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 شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين تبارك الله و تعالى له الكمال وحده و الصلاة والسلام 

 على سيدنا محمد نبيه و رسوله الأمين و على سائر الأنبياء و المرسلين .

 بارك لي في إتمام بحثي هذا، و الذي يعود الفضل فيه أحمد الله تعالى الذي 

إلى أساتذتي الأفاضل كراجي مصطفى و الأستاذة شايب صورية، وبدوري  

أتقدم لهما بجزيل الشكر لما قدماه لي من عون طيلة  بحثي هذا من أفكار  

نيرة، و توجيهاتهم الهادفة و الأهم من ذلك الرفع من معنوياتي و زرع الثقة 

 بالنفس لإكمال هذه الرسالــة.

 المناقشة كل بإسمه.  لجنة لمقام أعضاءو كذلك نخص بالشكر في هذا ا
 

 و كذا أساتذة كلية الحقوق و العلوم السياسية بسيدي بلعباس.
 

و لا يفوتني أن أشكر موظفي مكتبة كلية الحقوق بجامعة الجيلالي اليابس  
 يدي بلعباس.سب

 إلى كل من أمد لي يد المساعدة في إنجاز هذا البحث. 
 

                                                    لوزاني ليندة  
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 ةـــــــدمــمق

خلق الله سبحانه و تعالى الكون قبل أن يخلق الإنسان بوقت لا يعلمه إلا هو، و خلق 

الكواكب و من ضمنها الأرض التي نعيش عليها. و قد خلق سبحانه كل شيء بقدر بحيث لا 

 وما الأرض لـجع و، 1" بِقَدَر   خَلَقْناَهُ   شَيْء    كلَُّ  إنَِّا، فقال سبحانه " يءـيطغى شيء على ش

 شَيْء   كُل ِ  مِن فيِهَا وَأنَبتَنَْا رَوَاسِيَ  فيِهَا وَألَْقيَْناَ مَدَدْنَاهَا وَالْْرَْضَ  " سبحانه فقال بميزان يهاعل

وْزُون   النشاط الإنساني المؤثر على هذا التوازن، أمر الله  فيها بدأ التي . ومنذ اللحظة2" مَّ

 . ا للنظام الكوني الذي أوجده اللهسبحانه هذا الإنسان بحفظه لكي تسير حياته وفق

حيث  وقد اشتد التأثير على البيئة و عناصرها بحصول التطورات الصناعية الكبرى،

 صار قد و والطاقة النووية. لفحم و البترول،استخدمت وسائل توليد الطاقة مثل استخدام ا

ا، و هـيش فيي يعالتطور و التقدم العلمي نقمة على الإنسان بدلا أن يكون نعمة له و للبيئة الت

يرا في  كببدأ الإنسان يسابق الظواهر الطبيعية في إحداث الكوارث البيئية التي تسبب خللا

 التوازن البيئي.

 ةنها بل تراث مشترك لمجموع البشريمة بعيلأل تراثا ثو بما أن المصادر الطبيعية لا تم

لذا أصبح الحديث عن البيئة من الأمور المسلم بها في  ،يتوجب على الجميع المحافظة عليه

ئة وحمايتها حيزا ـذت قضية البيـر وغدت المشكلة تزداد تعقيدا وتشابكا. فأخـالحاض الوقت

ذا راجع لارتباطها الوثيق بحياة الإنسان ـكبيرا من الاهتمام على الصعيد الدولي والوطني. و ه

و الحيوان مما جعل الدول تتوجه نحو عقد المؤتمرات وحلقات العمل المتخصصة لبحث 

ام ـد عـويـكان أولها مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة في استكهولم بالس ،الإشكاليات المتعلقة بالبيئة

 1992برازيل عام ـديجانيرو بال ريوـد بـعقحدة المنـم المتـمر الأمـ، ثم تلاه انعقاد مؤت19723

واتفاقية تغير  1، و تمخض عنه إبرام اتفاقية التنوع البيولوجي4والمعروف بمؤتمر قمة الأرض

                                                             
 .49القمر، الآية  -1
 .19لآية الحجر،ا -2
، و قد كان 1972جوان  12-5التلوث المنعقد في الفترة مابين هو أول مؤتمر دولي اهتم بمشكلة :  مؤتمر استكهولم  -  3

، و قد  الإقتصادي والإجتماعي بالأمم المتحدة، وذلك نظرا لتزايد الأخطار البيئية وتفاقم ظاهرة التلوث باقتراح من المجلس

عالم إلى حفظ البيئة أخذ هذا المؤتمر شعار" فقط أرض واحدة"،مستهدفا تحقيق رؤية و مبادئ مشتركة لإرشاد شعوب ال

 .البشرية وتنميتها، وكذلك بحث لسبل تشجيع الحكومات والمنظمات الدولية للقيام بما يجب لحماية البيئة وتحسينها
- Voir,Kiss. Alexandre, et Siciaut Jean Didier, La conférence Des Nation Unis sur l’environnement, 

Afdi, 1972, P 60.  

- Guide pour la mise en œuvre des engagement. , La Planèt terre entre nos mains, collectif, La 

documentation Française , Paris, 1994. 
 

: عقد المؤتمر العالمي للبيئة و التنمية " قمة الأرض " في مدينة ري ودي  1992مؤتمر ري ودي جانيرو سنة   -  4

تحث مظلة الأمم المتحدة، فقد كان أكبر اجتماع  عالمي في  1992جوان 14إلى  3ما بين جانيرو بالبرازيل، في الفترة 

التاريخ من أجل حماية كوكب الأرض وموارده، و وضع سياسة النمو العالمي و القضاء على الفقر مع المحافظة على 

المشترك بين الشعوب، و ذلك للبحث في  البيئة، و المعروف أن هذه القمة كانت الأولى من نوعها من حيث أنها تشكل القاسم

 إيجاد الحلول و معالجة الأخطار البيئية التي تهدد البشرية على الكرة الأرضية. 
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لـ  20، ومؤتمر ريو+20023غ بجنوب إفريقيا سنة ، لينعقد بعد ذلك مؤتمر جوهانبور2خالمنا

 29 – 13البيولوجي في الفترة من  الأطراف الرابع عشر للتنوعكما تم عقد مؤتمر  ،20124

في شرم الشيخ تحث شعار" الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الناس و  2018نوفمبر 

المنعقد في مدريد بإسبانيا في الفترة الممتدة  ، و مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي5الكوكب"

و بذلك فمسألة حماية البيئة  ،6COP25  الذي يعرف أيضا باسمو 2019 ديسمبر 14 – 2من 

 كانت مسألة دولية قبل أن تكون مسألة وطنية و هذا ما يكرس مفهوم عالمية البيئة.

جال للدول في م الدولية بالعديد من الحقوق الاتفاقياتوعلى هذا الأساس اعترفت 

ا و لقـك ليس مطـاستغلال مواردها الطبيعية و ممارسة سلطاتها و اختصاصاتها، غير أن ذل

قة ت علاكون أن العناصر البيئية ذاإنما بالحدود المرسومة للحق و لا يجوز لها تجاوزه 

 بالتراث المشترك للإنسانية . 

و قد ساهمت مشاكل البيئة و حمايتها بقدر ملحوظ في التطور الذي يمر به النظام 

ة و يثير مجموعة من القانوني للمسؤولية البيئية، ذلك أن الإضرار بالبيئة يتسم بطبيعة خاص

المشاكل القانونية التي تستلزم تطوير النظام التقليدي للمسؤولية و لا يقف عند حد علاج 

                                                                                                                                                                                              
-Kiss Alexandre, Droit international de l’environnement , pedone, 1989, p18 et suite, et C F le dossier 

environnement et developpement, le défi du xxi siècle. Alternatives, économique. Juillet –Aout 2002 , 

P1.    
، هي معاهدة دولية لحفظ التنوع البيولوجي والإستخدام  1992جوان  05اتفاقية التنوع البيولوجي المبرمة بتاريخ  - 1

استخدام المواد الجينية، و صادقت  البيولوجي و التقاسم المنصف و العادل للفوائد المستمدة من المستدام لمكونات التنوع

، الصادرة في 32، ج ر ج ج ، عدد 1995جوان  06المؤرخ في  95/163عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .3، ص 1995جوان 14
- Kiss Alexandre et Jean Pierre Beurier, Droit international de  l’environnement , Pedone, Paris 3 
ème édition, P 132.  

،التي صادقت عليها الجزائر بموجب 1992ماي  09الإطار بشأن تغير المناخ المبرمة يتاريخ  إتفاقية الْمم المتحدة -2

 .4، ص 1993أفريل  21اريخ،الصادرة بت24،ج ر ج ج عدد 1993أفريل10،مؤرخ في93/99المرسوم الرئاسي رقم

                         .:30 é le 2/7/2020 a 15 https://unfccc.int/sites/default/files/convarabic.pdf consul - 
لكونه جاء لتقييم ما جاء به مؤتمر ري ودي جانيرو  2002، والذي يلقب بمؤتمر القمة الثاني سنة  جوهانبورغمؤتمر  - 3

سبتمبر  11-02هذا المؤتمر بمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، و قد اجتمع ممثلو دول العالم من  ، يسمى1992سنة 

المعلن  21على المزيد من الإجراءات من أجل تنفيذ جدول أعمال القرن لمناقشة قضايا التنمية المستدامة، والإتفاق 2002

 عنه في مؤتمر قمة الأرض بريو دي جانيرو وغيره من الإتفاقات ذات الصلة.
- C F le dossier environnement et developpement, le défi du xxi siècle. Alternatives, économiques. 

Juillet , Aouat 2002, P1.    
، و 2012جوان  22إلى  13هو مؤتمر الأمم المتحدة لذي عقد في ري ودي جانيرو بالبرازيل من  20مؤتمر ريو + - 4

 =الذي يعتبر المؤتمر الثالث للتنمية المستدامة الذي يهدف إلى التوفيق بين الأهداف البيئية للمجتمع الدولي.

-  https://www.sesric.org/event-detail-ar.php?id=691   consulté le 10/08/2020 a 18 :20.= 
في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي و البيئي و منبرا هاما لتعزيز  المؤتمرات الدولية للأمم المتحدةيعد أكبر  -  5

 بين شعوب العالم لزيادة و نشر الوعي بأهمية التنوع البيولوجي. التعاون و المشاركة الإنسانية
- https://www.sis.gov.eg/Story/178309, consulté le 15/08/2020 a 14 :30. 

و هو مؤتمر الأمم المتحدة الخامس و العشرين حول تغير بإسبانيا  بمدريدللتغير المناخي المنعقد المتحدة مؤتمر الْمم  -  6

دولة لوضع قواعد للوصول لهدف مشترك بشأن الحد من الإحتباس الحراري وفقا  200مفاوضين من  المناخ باجتماع 

 لاتفاقية باريس.
https://www.un.org/ar/summits2019, ,Consulté le 10/2/2020, a 15 :20. 

 

https://unfccc.int/sites/default/files/convarabic.pdf%20consul é%20le%202/7/2020%20a%2015 :30
https://www.sesric.org/event-detail-ar.php?id=691
https://www.sis.gov.eg/Story/178309/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%89-13---29-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2018?lang=ar
https://www.un.org/ar/summits2019
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الأضرار البيئية بعد حدوثها و لكنه يستهدف الحد من الأخطار و الأضرار التي تصيب البيئة 

 و العمل على منعها.

نية، إذ ة وإنسايـاعن أبعاد اجتمـمله مـضايا البيئة و بحمايتها لما تحـع الاهتمام بقـكما يرج

منه  تمدفة و يسـتعد الوسط الأساسي الذي يعيش فيه الإنسان و يمارس فيه نشاطاته المختل

لال ستغة و حسن اـي التوازن الطبيعي من مرونـاصر و مقومات الحياة الرئيسية، و يأتـعن

سليما  غلالئي، حيث يكون الاستالإنسان لعناصر البيئة المختلفة، بشكل لا يضر النظام البي

 .عندما يكون مبنيا على اعتبارات بيئية ، لا على اعتبارات اقتصادية أو تجارية 

ليها عمحافظة و ال و بالرغم من أن القوانين البيئية و الاتفاقيات الدولية حول حماية البيئة

واء د يوم سبع زايد يوماتزايدت و تعددت و تنوعت إلا أن الاعتداء على البيئة و المساس بها يت

نتشار لى اإبشكل عمدي أو بغير عمد و بالتالي تزايدت المخاطر و الكوارث البيئية مما أدى 

 واسع للأضرار اللاحقة بالبيئة مباشرة.

لية لمسؤولوهذه الأضرار بخصوصياتها الذاتية و القانونية لم تعد القواعد التقليدية 

 . حهاو بالتالي على تقدير التعويض عنها أو إصلا المدنية كافية و قادرة على تنظيمها

 لبيئيلذلك ظهر في القانون البيئي سواء الوطني أو الدولي ما يعبر عنه بالضرر ا

قت ء لحالخالص الذي يمس بشكل فردي البيئة و عناصرها الطبيعية الحية و غير الحية سوا

 هذه الأضرار بالإنسان أم لا ؟

 تقليديةمن الأضرار الحديثة و التي تختلف عن الأضرار الالضرر البيئي الخالص يعد 

ي سيما ف ة لانظرا لتعلقها بالعناصر البيئية ، لذلك فهي تطرح العديد من المشكلات القانوني

اعد القو أهمها التكييف القانوني للضرر البيئي الخالص و مدى انسجامه مع، مجال التقاضي

م حق ول لهإلى تحديد الصفة القانونية للأشخاص المخالعامة للإجراءات المدنية ،بالإضافة 

 و ببية،ة السإثبات الرابطو  بتعويض الأضرار البيئية الخالصة. اللجوء إلى القضاء للمطالبة

هي فمعقدة نظرا للخصوصيات التي يتسم بها الضرر البيئي الخالص، كل هذه الإشكالات 

ضرار الأ ا و بكافة انعكاساتها، فهي منأضرار ذات طبيعة انتشارية يصعب معها الإحاطة به

ن فترة نوات مسفترة زمنية معينة و تتفاقم آثاره بعد  فقد يقع الضرر في. التي تتسم بالتراخي

 .ب العناصر البيئية التي تعد من الأملاك المشتركةـوقوعه فإن هذه الأضرار تصي

ي ية فرائـية الإجـواء من الناحـية تطرح العديد من الإشكالات سـو هي بهذه الخاص

 ة و المصلحة في تحريك دعوى تعويض مثل هذه الأضرار، أو من الناحيةـتحديد الصف

قدير ت يةض و كيفـازعات التعويـاضي في التعامل مع منـالموضوعية التي يظهر فيها دور الق

 الضرر البيئي الخالص.
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التكنولوجي على عالم  لمي وـإن النظر في ما أفرزته حتمية العولمة و تزايد التقدم الع

رغم عتاقته جديا كل ذلك جعل من موضوع الضرر البيئي الخالص موضوعا  ،متغير مفتوح

يجب أن يحظى بعناية المجتمع الدولي و التشريعات الوطنية بالإسراع بتطوير النظام التقليدي 

ن للمسؤولية عن الأضرار البيئة، إضافة إلى أن موضوع الأضرار البيئية الخالصة م

د ارتفاع معدلات ـالموضوعات التي تحظى بأهمية بالغة في عالمنا المعاصر، خاصة بع

ه و بسبب ما يشهده العالم من ـالتلوث في جميع أنواع العالم و ازدياد المخاطر الناجمة عن

ة، و اتجاه الإنسان يتدهور و دمار للبيئة لم يشهد له مثيل نتيجة للثورة التكنولوجية، و الصناع

ير من المنتجات المصنعة ما أدى إلى زيادة المخلفات الناتجة عن الاستهلاك ثاستخدام الكنحو 

كالمبيدات الحشرية و البترول و مشتقاته في الحياة اليومية، بالإضافة إلى اكتشاف الطاقة 

. و لعل ما حدث لمفاعل تشرنوبيل النووية و ما تبعها من أبحاث وتجارب كان لها الأثر السيئ

ل حادثة ثخير دليل على ذلك، و الذي يعد أسوء حادث نووي عرفه العالم م 98611سنة 

، بالإضافة إلى 2زلزال تلاه مد بحري ) تسونامي ( إثر 2011فوكوشيما في اليابان في مارس 

و  3الناقلات الضخمة كما حدث مع ناقلة توري كانيونالبحار من جراء تسرب النفط من  تلوث

تعتبر أكبر الغابات  ، كما شهدت غابات الأمازون بالبرازيل و التي4اريكـحادثة السفينة إي

                                                             
شهد العالم أكبر كارثة نووية و ذلك بانفجار وقع في الوحدة الرابعة من  محطة الطاقة النووية تشرنوبيل إحدى  -1

وحدثت الكارثة عند إجراء خبراء بالمحطة  جمهوريات الإتحاد السوفياتي الذي أدى إلى إطلاق نفايات مشعة في الجو،

توربينات المياه المستخدمة في تبريد تجربة لاختبار إثر انقطاع الكهرباء عليها، و أدى لخطأ في التشغيل بعد إغلاق 

 عامر اليورانيوم المستخدم و توليد الكهرباء إلى ارتفاع حرارة اليورانيوم بالمفاعل الرابع إلى درجة الإشتعال.

 .121ص  2008المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت،،التلوث والعلاقات الدولية،الطبعة الأولى،طراف
إثر زلزال ضخم نجمت عنه أمواج تسونامي المحيطية المعروفة، ما  2011مارس  11فوكوشيما بتاريخ  حادثة وقعت -  2

قعة على الساحل الياباني للمحيط الهادئ، ومن تم جاء تسرب أدى بدوره إلى إتلاف محطة توليد الطاقة الكهربائية الوا

 الإشعاع من المفاعل النووي في تلك المنطقة من شمالي اليابان.
https://www-pub.iaea.org , consult é le 21/12/2019 a 20 :50. 

قبالة ساحل بريطانيا الجنوبي الغربي و تسرب  1967تتلخص وقائع الكارثة جنوح الناقلة توري كانيون في مارس  -  3

طن من النفط الخام إلى البحر، و كانت هذه أسوء كارثة تلوث نفطي على الإطلاق حتى ذلك الوقت،     120.000منها نحو 

 ك للمرة الأولى الأخطار البيئية التي يسببها نقل النفط. و قد أثر تأثيرا مهما على الرأي العام الذي أدر

-  DU PONTAVICE (E.), La pollution des mers par les hydrocarbures, (À propos de l’affaire du 

Torrey Canyon), LGDJ 1968, p. 117. 

- Kiss Alexandre , Droit international de l’environnement. op. cit. op ,PP 141- 146. 
عندما استأجرتها الشركة النفطية توتال  لتزويد الشركة  12/12/1999: وقع الحادث في  النفط إريكاحادثة ناقلة   -  4

قرب خليج بسكاي على بعد ستين ميلا بحريا من الشواطئ بالوقود، إلا أن السفينة انشطرت إلى جزئين   الإيطالية للكهرباء

طن مباشرة بعد  19800طن من الزيت الثقيل تسرب منها  31000شحنة مقدرة ب   ENELالفرنسية، حيث كانت تحمل 

كلم من الشريط الساحلي الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي، حيث  400وقوع الحادث، ما تسبب في تلوث امتد إلى 

طن من النفايات الزيتية و بعد إتمام عملية  250000، فكانت النتيجة جمع ما يقارب 2001جهود التنظيف في سنة انتهت 

 مليون أورو. 64إلى  وصلت كافة تكاليف التنظيف 2003التنظيف كلية في ديسمبر 
-  Voir également l’arrêt N° 3439 du 25 septembre 2012 ( 10-82.938) de la Chambre Criminelle.  

- Bertrand Marie Noelle, Le préjudice écologique en quête d'existence légale, revue l'humanité 
du29/11/2014, p 5 .                                                                                                                                

 - Deborote Alexis, L'apparition de la notion de préjudice écologique en droit français, Revue le petit 

juriste du 23/07/2013, droit de l'environnement, Paris, P 5.                                                                     

-  Kiss Alexandre , Droit international de l’environnement. op. cit, p 146. 

https://www-pub.iaea.org/
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حرائق انتشرت عبر مساحات شاسعة من الغابات في بوليفيا و  2019الإستوائية في أوت 

 . 1باراغواي والبيروال

 رالضر إطار خارجقانونية  عا ومكانةـالخالص وض البيئي الضرر إعطاء ضرورةإن 

 إلا يئيب ضرر يوجد أن يمكن لا أنه أقدم كون و أبعد فترة منذ معروف هو الذي الإيكولوجي

  .الضرر هذا عليه وقع قانوني شخص بوجود

خارج إطار  قحقو لها تكون أن يمكن لا كلها الثقافي والتراث والطبيعة والنبات فالحيوان

 ئيالبي الضرر يجعل القانوني الوضع هذا المعنوي، إن أوالطبيعي الإنسان أو الشخص 

 تعد مل الوضعية هذه .،التقليدي القانوني الشخص خارج إطار للإصلاح قابل غير الخـالص

 لدوليا أو الوطني المستوى سواء على بالبيئة الماسة الأضرار فيه تكاثرت وقت في صالحة

 ضرربال يعرف كان ما خارج  نطاق البيئي للضرر جديد مفهومالبحث عن  ضرورة يحتم مما

 .البيئة قانون ظل في الإيكولوجي

  لذيو ا ، ةفي مجال الدراسات القانوني الحديثة  من المواضيعإن الضرر البيئي الخالص 

ة ر الضارالآثا أساليب قانونية حديثة تكفل الحد من المساس بالبيئة و التقليل من وجوديستلزم 

 ماك ،اعةموضوعات السكما يعتبر من  مع طبيعة هذه الأضرار و تواجهها ،بالبيئة و تتماشى 

رة يعد من المشاكل التي تؤرق العالم خاصة في ظل ما تعانيه الكرة الأرضية من ظاه

لرشيد ير اغالاحتباس الحراري و الانتشار الرهيب للأمراض الناتجة عن التلوث و الاستهلاك 

 لمنتوجات قد تكون ملوثة.

 ضراربالأ الاهتمامعن  النظر بغض مطلقة حتمية أصبح بهذا الموضوع  الاهتمام إن 

 وقانونية قهيةف يعد ثورة التفكير في التغيير هذا مثل إن ،بحيث البيئية المعنوية أو المادية

 التي رارالأض أو البيئية الخالصة الأضرار تعويض في يتردد يزال ما القضاء أن من بالرغم

 .شخصي طابع لها ليس

مع التطور الحاصل وكذا  القانونية  النصوصيهدف هذا الموضوع إلى محاولة تكييف 

إيجاد مرونة و تسهيل في تطبيق القواعد العامة و ذلك بإنشاء نظام قانوني خاص بالضرر 

ذا النوع من الأضرار والتي تميزه عن ـبيعة الخاصة لهـالبيئي الخالص و الذي يتماشى و الط

مكفول ة جمعاء و حق الانتفاع بها انيـالأضرار التقليدية باعتبار البيئة إرث مشترك للإنس

إلى التطرق إلى المبادئ القانونية الجديدة التي تم  للبشرية على قدم المساواة، و هو يهدف
                                                             

حريق هائج انتشر عبر مساحات شاسعة من الغابات في بوليفيا وباراغواي و  9000لحوالي  غابات الْمازونتعرضت  -  1

أدى لإنذار عالمي و ضرورة التحرك لاتخاذ إجراءات لحماية غابات الأمازون التي تعتبر رئة العالم البيرو الأمر الذي 

 كونها مصدر رئيسي للأوكسجين و التنوع البيولوجي. 
.:30 , consulté le 21/01/2020 a 10 https://www.ompe.org 

 

 

https://www.ompe.org/
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ثر ـكون أكـونية، و إيجاد آليات و طرق جديدة لتـاستحداثها على مستوى المسؤولية القان

 اما و ملائمة لتغطية الضرر البيئي الخالص.ـانسج

ا وفق ث و بناءا على ما تقدم و لاستيفاء جميع عناصر الموضوع تناولنا موضوع البح 

يث حقهية، الف فالمنهج التحليلي يصلح لتقرير الوقائع و الحقائق للمنهج التحليلي و المقارن.

قانوني م التناولنا بالتحليل لأنواع الضرر البيئي الخالص و خصائصه من جهة و طبيعة النظا

لى كما تمت الدراسة أيضا عر البيئي الخالص من جهة. المسؤولية عن الضر الذي يحكم

غي أن  ينب،و الذي لاالنوع من الأضرارلهذا الجهود الدولية و الوطنية لتجسيد نظام قانوني 

يع لتشربشكل خاص على التشريع الجزائري و ا تغيب فيه المقارنة، و ستكون بتسليط الضوء

جمع يانين اهتمت بالدراسة، و لاعتبار أن هذه القوشريعات التي الفرنسي لكونه من أهم الت

 بينها أصل مشترك، وليست بعيدة عن بعضها البعض.

قص وع، نتجدر الإشارة إلى أن أهم الصعوبات التي اعترضتني أثناء معالجة هذا الموض

ود وج و ذلك لعدم المراجع في هذا المجال لحداثة الموضوع و خاصة في التشريع الجزائري

ما  وين،، و الذي يعد في طور التكقواعد قانونية تضمنت الضرر البيئي الخالص بشكل صريح

حظى تأن  عدا بعض البحوث والمذكرات، و أيضا صعوبة عملية الترجمة و العناية التي ينبغي

ية ادرة أولببة بها وهو ما كلفني المزيد من الجهد و الوقت، و لهذا فإن هذا العمل يعتبر بمثا

 تفتح المجال للبحث و التعمق في هذا الموضوع.   

 ظامهتحديد ن و الخالص البيئي الضرر تعريف أهمية تحديد و الموضوع هذا دراسةو ل

البيئي  ي للضررانونلا بد علينا صياغة الإشكالية التالية و نتساءل عن ماهية النظام الق القانوني

ناك الخالص؟ و هل هو نفس النظام التقليدي الذي ينطبق على الأضرار بصفة عامة أم ه

اعد خصوصيات يتسم بها هذا النوع من الأضرار و التي تجعله يختلف عن الضرر في القو

ار لأضرطبيعته أو من حيث الأسس التي تستند إليها المسؤولية عن ا العامة سواء من حيث

اعتماد  يمكن هل و رار نظرا لطبيعتها الخاصة،البيئية، أو من حيث آليات تعويض هذه الأض

 ضوء على الشخصية البيئيةالأضرار  عن مستقلا الخالص البيئي للضرر قانوني نظام

 خاصا انونياق نظاما نمنح أن يمكن هل :أخرى بعبارة وطنيا؟ أو و دوليا البيئة قانون تطورات

 ضررك التقليدية الأضرار ضمن نعتبره أن أو خصائصه إلى البيئي الخالص بالنظر بالضرر

  إضافي؟ جديد

يمي يتضمن الباب الأول الإطار المفاه بابين،الموضوع من خلال سنحاول دراسة هذا   

ني ظام القانوالثاني خصصناه لمعالجة النأما الباب  ،للضرر البيئي الخالص وخصائصه

 .للضرر البيئي الخالص



 

  الباب الأول
الإطار المفاهيمي للضرر البيئي الخالص 

 ه وخصائص    

 
 



10 
 

 لوالباب ال 

 الإطار المفاهيمي للضرر البيئي الـخالص وخصائصه 

الدارس لواقع البيئة يجد أنها لم تسلم من الاعتداء و إن المتتبع لمجريات الأحداث اليومية 
كرة راب نظام الحياة على سطح الـوالمساس بتوازنها، مما أدى إلى اضط اـعليه

 ية،والإخلال بسلامة البيئة التي تشملها وتحيطها نتيجة الأضرار بعناصرها.ـالأرض

لى التي يبدأ معها التفكير في مساءلة من يتسبب فيه سواء كان و الشرارة الأهو إن الضرر 
من أركان  اصطلاحا، فالضرر ركنو متعددة لغة  تعاريفله و وفقا لقواعد المسؤولية ذلك 

هو بانعدامه فلا مسؤولية ذلك لأن الضرر و المسؤولية المدنية سواء أكانت عقدية أم تقصيرية 
بما أن و الذي يبرر الحكم به لا الخطأ وهو الذي يعطي الحق في طلب التعويض من مسببه 

الأمر ما دام و رر، ـية بل يشترط أن ينشأ عن الخطأ ضـالخطأ لوحده لا يبرر لتقرير المسؤول
 يتعلق بالتعويض فالضرر لا يكون قابلا للتعويض إلا إذا توافرت فيه شروط معينة.

يؤدي و يمتها الاقتصادية ـقو ية يقلل من أهميتها ـئة الطبيعـأن أي تأثير على مقومات البيكما 
ر بيئي الذي يتسم بخاصية ضر هو من طبيعتها التغيير و الاستفادة منها  كذاو  بها إلى الإضرار

خصائصه فإنه و نطاقه و الاته ـمجو قواعد العامة للضرر ـعليه فمقارنة بالو أنه يصيب البيئة، وهو 
يصعب ضبط تعريف للضرر البيئي الذي يصيب البيئة في حد ذاتها خصوصا بالنظر لاتساع 

المكاني، إضافة لذلك كثرة التعاريف المحيطة بمصطلح البيئة فإنه و بعده الزماني و مجالاته 
هي و طاء تعريف دقيق للضرر البيئي الخالص، ذلك أن البيئة هي النظام البيئي يصعب إع

نطاق البيئة يؤدي لتعدد التعارف المتعلقة بهذا النوع من و ة ـالطبيعة، فتعداد العناصر البيئي
، كما أنه يتمتع بخصوصيات تجعله يتميز عن يصعب معه حصر هذا الضررو الأضرار 

 واعد العامة.الضرر المتعارف عليه في الق
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بغية ضبط و تميزه عن غيره من الأضرار، و نظرا لخصوصية الضرر البيئي الخالص و 
م هو النظام القانوني للمسؤولية المترتبة عن الإضرار بالبيئة، فقد كان من الضروري تحديد مف

 الضرر البيئي الخالص باعتباره مفتاح هذه الدراسة. 

غير محدد المعالم  همختلفة مما جعلو الخالص متنوعة  الضرر البيئيجاءت تعريفات لقد 

 يحمل في أجزائههو قانونا فأو قضاءا أو العناصر نظرا لأن أي تعريف مهما كان فقها  و 

ص ـ، مما جعل كل تعريف ينفرد بمجموعة من الخصائإيكولوجية مختلفةأو مجالات بيئية 

  .العناصر البيئيةو 

تحديد عناصرها و الاختلاف إلى عدم الاتفاق حول تعريف البيئة و يفسر مثل هذا التنوع و 
خرى بالبيئة هي الأ حول تمييز الضرر البيئي الخالص عن بقية الأضرار التي قد تلحقكذا و 

 .بآخرأو بشكل 

النظام البيئي الطبيعي، ومن و إن الضرر البيئي الخالص يرتبط بتعريف كل من البيئة 

تحديد عناصرها لم يتحقق بعد، كون أن و ق حول تعريف البيئة المعروف أن الوصول إلى اتفا

م هو ـمفهو القانوني فأو غير محدد المعالم ، سواء على المستوى الفقهي و م البيئة غير واضح هو مف

 غامض في محيطاته وتركيباته .و متحرك واضح في مركزه و ير ـمتغ

إلى طرح تعريفات للضرر الدولية و القوانين الوطنية و القضاء و لقد تعرض كل من الفقه 

للإشارة فإن الدراسات الفرنسية كانت هي السباقة في هذا الموضوع من حيث و البيئي الخالص، 

روبي دورا ملحوظا في مجال إبراز أهم و ، كما لعب القانون الأالقانونيو القضائي و الجانب الفقهي 
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روبية و ته في إطار النصوص الأمجالاو تعريف للضرر البيئي الخالص من خلال تحديد عناصره 

 الصادرة في هذا الموضوع خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية البيئية.

ل يجمع و مه أكثر مقارنة بالضرر البيئي الخالص فالأهو إن الضرر البيئي عادة ما يتسع مف

بالبيئة الطبيعية يتعلق الثاني التقلبات البيئية بينما و كذا الأخطار و بين المساس بالوسط الطبيعي 

 .التنوع البيولوجيو 

ضرر يلحق مباشرة بالوسط الطبيعي دون غيره، بعيدا عن هو إن الضرر البيئي الخالص 

ضرر هو الأشخاص،و  ار التي يحدثها على الممتلكاتـبشكل مستقل عن الآثو ة ـالتقليدي رارـالأض

معروفة في نظام المسؤولية عدم تمتعه بخصوصيات الأضرار التقليدية الو له خصائص ينفرد بها 

المدنية ، يمكن تحديد أهم خصوصيات الضرر البيئي الخالص من خلال التعريف الجامع لهذه 

 الخصوصيات.

، أما م الضرر البيئي الخالصهو إلى مفل منه و هذا الباب إلى فصلين خصص الأقسمت 

 الذاتية.و ية ـالنوعمميزاته و يئي الخالص ـا إلى خصائص الضرر البـتعرضن الفصل الثاني
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 لوال  الفصل
 ماهية الضرر البيئي الخالص

شرطا ضروريا لقيام المسؤولية، فإن أي فعل إذا لم يترتب يعتبر الضرر في القواعد العامة 
وأن يستجمع  هناك ضررعليه ضرر لا يمكن المطالبة بالتعويض أمام القضاء ويشترط أن يكون 

تعويضه   أن يكون ضررا مباشرا وشخصيا مؤكدا حتى يتم أهمهاالشروط، الضرر جملة من هذا
 .ن الأضرارع ما نصت عليه القواعد العامة للتعويض وهذا قضائيا

ور الصناعي والتكنولوجي ـذا بسبب التطـهو  الأخيرة نةو الآد من المظاهر في ـظهرت العدي
تسببت النشاطات والوحدات الصناعية في العديد من الأضرار فظهر ما يسمى الخطير، كما 

القضايا المتعلقة بالبيئة و ره مع العديد من مشاكل التلوث هو بالضرر البيئي الخالص الذي تزامن ظ
 اعتداء.    و ما أصابها من استنزاف و 

لما الضرر مقارنة بالضرر بصفة عامة  م لهذاهو مفتحديد القانون و رجال الفقه  لاو حقد و 
 .1يتسم به من طبيعة خاصة، مقارنة بالإطار القانوني للضرر الموجب للتعويض

تكمن في البحث التي و م الضرر البيئي الخالص، هو لتحديد مفتم طرح العديد من التساؤلات 
نفس التعريف للضرر المعروف في القواعد هو هل و عن تعريف موحد للضرر البيئي الخالص 

 هل يتمتع هذا الضرر بنفس الخصائص؟ و العامة؟ 
حديثة لتحديد مثل هذا الضرر مقارنة بالأضرار  لةاو محيعد تعريف الضرر البيئي الخالص 

القوانين أو القانون البيئي وهو الشخصية البيئية المعروفة سواء في ظل القانون الإطار ألا 
 حمايتها .و الأخرى ذات الصلة بالبيئة 

                                                           
  ،1991 جامعة طنطا، كلية الحقوق، دكتوراه، المسؤولية المدنية من التلوث البيئة الزراعية، ،وحيد عبد المحسن محمود القزاز -1

 . 119 ص
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ية والقضائية ـغيره من الجوانب الفقهو وني خاصة ـبه القانـم في جانهو داثة هذا المفـبسبب حو 
الفقهي ، كما أو في الإطار القانوني  المفاهيم المرتبطة به سواءو عموما فقد اختلفت التعريفات 

 مجالاته .و تحديد أنواعه  لاتاو محاختلفت ضمنه 
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 م الضرر البيئي الخالصهو ل: مفوال  مبحثـال

م البيئة ارتباطا وثيقا بالضرر البيئي على أساس أن الضرر يصيب العناصر هو يرتبط مف
ئة ـمن طرف الناشطين في مجال البيأو محل اهتمام من طرف الحقوقيين، هو الذي و الطبيعية 

قد اهتمت التقنيات الحديثة ليس بمضمونها المجرد بل بما يشكل خطرا عليها من تلوث و 
 .1إبادتهاأو إتلافها أو عناصرها 

المواد و دام الآلات ـيع استخـمة عن توسـناجـمية، الـالعلو  الاقتصاديةالحياة  ثل تطورـيتم
الإضرار بالبيئة  كل هذه العوامل إلى، بل أدت كبيرا أمام تفاقم الأزمة البيئيةالمضرة بالبيئة عائقا 

الضرر البيئي الخالص الذي يتميز هو دون الإنسان باعتباره نوع جديد من الأضرار، و 
لحة بشرية كانت بخصوصياته الذي يمس البيئة في حد ذاتها بشكل فردي بمعزل عن أية مص

معنوية،  فكلما ازداد التلوث البيئي فإنه يصيب كل شيء مما يؤدي إلى انتشاره بسرعة أو مادية 
مذهلة ليصيب الجميع مسببا أضرار لا نعلم كيفية مواجهتها، حـيث أخذت مشكـلة الضرر البيئي 

  الخالص اهتمام الدول منذ سنوات وبدءوا يحذرون من الأخطار التي باتت تهدد البيئة.      

اهتم كذلك رجال القانون بمشكلة الضرر و تم رجال العلم بظاهرة الأضرار البيئية هكذا اه
هذا ما و أخذوا يحددون المقصود بتلك المشكلة من خلال تعريفات وتوجيهات و البيئي الخالص 

 .  اولهسيتم تن

كونه دقيقة،   قانونية يحتاج إلى معالجة  م حديثهو مف  الخالص  الضرر البيئي م هو إن مف
نما يتجهو لا يصيب فرد من الأفراد  ، كما تكمن حد ذاتها  في البيئةوهو هام  عنصر ونح  ا 

 و التطورات   بالتطورات التكنولوجية، الخالص لارتباط  الضرر البيئي تعريف  حداثة

                                                           
 .11، ص8111، فكرة الضرر في قانون البيئة، دار الجامعة الجديدة، إسماعيل أمحمد محمد عبد الحفيظ - 1
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الطاقة و  البترول و  الفـحم   كاستخدام الطاقـة  وسائل   كاستحداث الصناعية الكبـرى،  
 . النووية

، التكنولوجيةكما تكمن حداثة تعريف الضرر البيئي الخالص لارتباطه بالتطورات  
الطاقة و البترول و ة كاستخدام الفـحم ـالتطورات الصناعية الكبـرى، كاستحداث وسائل الطاقو 

 .النووية

تفاق حول تعريف البيئة اختلاف تعاريف الضرر البيئي الخالص يفسر لعدم الإو إن تنوع    
كذا تمييز هذا النوع من الأضرار عن أضرار التلوث التي تلحق بالأشخاص و تحديد عناصرها و ، 
 العناصر البيئية .و الأموال، مما جعل كل تعريف ينفرد بمجموعة من الخصائص أو 

 ل:  تعريف الضرر البيئي الخالصومطلب ال ـال

تدفع و الركن الركين الذي تستند إليه المسؤولية المدنية، و العنصر الأساسي، هو الضرر     
المضرور للإدعاء على المسؤول بدعوى التعويض، فبدون وجود ضرر لا تقوم المسؤولية 

لا يكتفي أن يصيب هو الضرر البيئي بصفة عامة يحتاج إلى معالجة قانونية دقيقة، فو المدنية، 
نما التقليديالضرر أي  فرد من الأفراد هام من عناصر الكائنات الحية،  عنصر ونحتجه ي وا 
 .الضرر البيئي الخالصهو و  بمختلف أنواعها

ة ـفي مجال القانون بصفة عام الحديثة يعتبر الضرر البيئي الخالص من المفاهيم    
أهم  يشكلتحديد خصائصه و  تعريف الضرر البيئي الخالصو القانون البيئي بصفة خاصة، و 

هي مشكلة المركز القانوني و الموضوع باعتباره يتعلق بمسألة أساسية، لمعالجة هذا  اتـالصعوب
 اء، التربة، الكائنات الحية. هو للعناصر التي تتكون منها البيئة كالماء، ال
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الذي في جسمه عن الضرر الناتج أو لا يختلف الضرر الذي يصيب الإنسان في ماله 
الضرر البيئي هو مه هو لضرر الذي قد يختلف في مف، لكن ايصيب العناصر البيئية نفسها

الخالص ) المحض ( من حيث التعريف ومن حيث قيامه كعنصر من عناصر المسؤولية 
 . 1يةالمدن

ارتباطه بالتطورات التكنولوجية، فقد سبقت و م الضرر البيئي الخالص هو حداثة مفرغم 
ف الفقه اختلاو تقنينه، و م هو العربي بطرح هذا المفيلاتها في الفقه ـنبي مثـات في الفقه الأجـالدراس
 . را في تعريف الضرر البيئي الخالص، اختلافا كبي2الغربي

لقد اختلفت التشريعات بشأن الضرر البيئي الخالص اختلافا كبيرا، نظرا للاختلافات في 
روبية و الأالتوجهات و تعريف البيئة ذاتها، كما تضمنت الاتفاقيات أو تعريف التلوث نفسه، 

أنه تعريفات متعددة له، كما يتبين من خلال التعاريف التي وردت بشأن الضرر البيئي الخالص 
مصادر الضرر، لذلك نستطيع و هي تتنوع حسب تنوع مجالات البيئة، و يمكن حصر مجالها، لا 

 خالص له عدة مجالات.القول بأن الضرر البيئي ال

 بيئي الخالص التعريف القانوني للضرر ال: لوالفرع ال 

 10الضرر البيئي الخالص في مادتها الثانية الفقرة ( Lugano) فقد عرفت اتفاقية لوجانو
ة الثانية الفقرة بالإضافة لنص الماد تلويث البيئة".أو ضرر ناتج عن إفساد أو كل خسارة :" بأنه
ما هو تبنت مف قد ولوجانفاتفاقية  ".ر البيئةهو تدأو ناجم عن إفساد ضرر أو " كل خسارة  بأنه : 1

التي و عناصر البيئة  11طبقا للمادة الثانية الفقرة  الاتفاقيةفي نفس السياق حددت و  واسعا للبيئة،

                                                           

 .5، المرجع السابق، صأنور جمعة علي الطويل - 1
2 - GIROD (P) , La réparation du dommage écologique , thèse , Paris , 1974 , p 49 .  

  - DESPAX (M) , La pollution des eaux et ses problèmes juridiques , Litec , Paris , 1968 , p 122  
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التربة والنبات التي تشكل التراث الثقافي و اء هو غير الحيوية مثل الو هي الموارد الطبيعية الحيوية 
 .1كذا المظاهر الخصوصية للمناظر الطبيعية و 

ع ـنجد بعض الإتفاقيات الدولية البيئية نصت على مضمون الضرر البيئي بشكل موسكما 
الضرر الذي يلحق البيئة ذاتها  و الأموال، و شامل، يشمل الضرر البيئي الذي يمس الأشخاص و 

التعويض الناجم عن نقل و ية ـكالتـعريف الذي جاء به ملحق اتفـاقية بازل الـمتعلق بالمـسؤول
 :  2هو على أن : الضرر البيئي  2991التخلص منها عبر الحدود لسنة و رة النفايات الخطي

 الإصابة الشخصية .أو فقدان الحياة 

 الإضرار بها .أو فقدان الممتلكات  

ناجمة عن أي استخدام للبيئة يحدث  اقتصاديةفقدان الدخل المستمد مباشرة من منافع  
 نتيجة لإلحاق الأضرار بالبيئة .

الذمة المالية أو م التراث المشترك هو يتطابق مع مف والذي أخذت به اتفاقية لوجانفالتعريف 
ضروري للتعرف على الضرر البيئي وهو الذي تشير إليه التشريعات الفرنسية و الجماعية للأمة 

 .3المحض 

بتشكيل مجوعة عمل لوضع تعريف  1991في سنة  PNUDقد قام برنامج الأمم المتحدة و 
الخالص ، وقد عرفته هذه المجموعة بأنه : " التغيير العكسي القابل للقياس على للضرر البيئي 

                                                           
1-Convention on civil liability for domage resulting from acvtivities dangerous to the environment, lugano,21, 

VI ,1993.  
بسويسرا،  2999مارس  11بشأن التحكم  في نقل النفايات  الخطرة والتخلص منها عبر الحدود في  بازل أبرمت اتفاقية -2

 259/ 99بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2999، وانضمت الجزائر إلى اتفاقية بازل سنة 2991ماي  55ودخلت حيز النفاذ في 
 .21، ج ر ج  العدد 2999ماي  21المؤرخ في 

3- L’article 1 de la loi N° 92/3  du 3 janvier 1992 sur l’eau, JORF N° 3 du 4 janvier 1992 . 
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قدرتها على و ، عدم استعمالهاأو قيمة استعمالها أي من مكوناتها متضمنا أو نوعية بيئية معينة، 
 . 1كذا تحقيق توازن بيئي فعال و مساندة نوعية حياة مقبولة،و دعم 

وسع ـغير محصور بل قابل للتو ، غير محدد واسعم هو تعريف الضرر البيئي بمف جاءو 
ضافة مجالات بيئية أخرى في تقرير لجنة بروندلاند و  : " هو التي جاء فيه أن الضرر البيئي و ا 

ى الغابات القضاء علو  المناخو  والجوالتلوث و المياه و ربة ـولوجية الـتي تلحـق بالتـالمشاكل الإيك
أشار إلى الضرر البيئي الخالص ضمنيا، فنجده اقتصر في ، فهذا التعريف " التنوع البيولوجي.و 

هذا التعريف على الضرر البيئي الذي يلحق بالبيئة ذاتها دون المساس بأي مصلحة شخصية 
غير مطروح للمناقشة باعتباره ضرر و البيئي الخالص كان غير وارد  ركون أن مصطلح الضر 

 .2مستقل عن الأضرار التقليدية المعروفة 

من و  8110 -10-81المؤرخ في  CE/ 2004/35روبي الحديث رقمو لتوجه الأوعرفه ا
الذي يمكن قياسه في الموارد الطبيعية  بأنه:" التغيير السلبي المعاكس 10الفقرة  18خلال المادة 

 .3غير مباشرة أو إضعاف خدمات الموارد الطبيعية الذي قد يحدث بصورة مباشرة و أو و/

الضرر الناتج عن المساس هو كالتالي : "  8110كما عرفه تقرير فريق العمل لسنة 
المرتبطة بالأنظمة الإيكولوجية وكذا بالفوائد الجماعية التي يأخذها الإنسان  والوظائف بالعناصر

                                                           

 .  8991تقرير لجنة  القانون الدولي   -1
www.undp.org/ french/ consulté le 20/12/2019. 

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية ، وعينت رئيس وزراء النرويج "  2992في عام  - 2
جروهالمبروندلاند"، رئيسا لها وقد أنشأت هذه اللجنة كهيئة مستقلة ترتبط بالحكومات ومنظومة الأمم المتحدة، ولكنها لا تخضع 

 نشرت اللجنة تقريرا عرف بتقرير بروند لاند.  2991ي ديسمبر لرقابة أي منها ، وف
  

3- Directive 2004/35/ CE du parlement européen et du conseil du 21 avril 2004, sur la responsabilité 

environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux , journal officiel 

de l’union européenne du 30/04/2004, P4.        

 - Dommage : « une modification négative mesurable d’une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d’un 

service lié à des ressources naturelles qui peut survenir de manière directe ou indirecte ».  

  

http://www.undp.org/
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بعض الأضرار الجماعية التي يتم و  للأضرار الشخصيةالصريح  الاستثناءمن الطبيعة مع 
 ."  1ق المنصوص عليها في القانون العام إصلاحها بالطر 

روبي نلاحظ أن الكتاب الأبيض بشأن المسؤولية البيئية عرف الضرر و على الصعيد الأأما 
 ، تحث عنوان الأضرار البيئية :ن خلال تجميعه لفئتين من الأضرارالبيئي م

 الأضرار التي تلحق بالتنوع البيولوجي .

 .الضرر الناتج عن تلويث المواقع 

الجوفية لكن من المستغرب أن الكتاب و والمواقع الملوثة تشمل التربة المياه السطحية 
، فهذا  التعريف 2الضرر البيئيم هو اء باعتباره عنصرا من المشمولين بمفهو الأبيض لم يذكر ال

أضرار و الخالص،  الضرر البيئي وهو شمل الضرر بنوعيه الضرر الذي يصيب البيئة ذاتها 
النصوص القانونية  إلى مجموع بالرجوع   و غير أنه  الأموال،و تي  تحدث  للأفراد لا  التلوث
تلك التي شرعت قبل عموما، لا سيما    حماية البيئة  بشأن الجزائري  جدها المشرع أو   التي

مرد ذلك إن و الأضرار،   من  هذا النوع  بوجود  تشريعيا نجد اعترافا   لا نكاد التسعينات  سنوات 
اجتماعية، الأمر الذي أحدث و  اقتصادية  تنمية  تحقيق  على غداة الاستقلال عمـلت و الجزائر 

 .3ساط الطبيعية في الصميم و ختلالات سلبية مست الأو إانعكـاسات 

  

                                                           
1 -  Pour la Réparation du Préjudice Ecologique,  Rapport du groupe de travail installé par madame Christiane Taubira, 

garde des sceaux, ministre de la justice, le 17/09/2013, p 18.  
2-  Commission européenne,  Livre blanc sur la responsabilité environnementale ,; office des publications officielles 

des communautés européennes , 2007 , P 17, disponible sur le site http:// ww.infrogm.org/ Livre Blanc sur la 

responsabilité, consulté le 15/09/2019  .  

وث ) دراسة مقارنة (، دكتوراه في القانون الخاص، كلية ، الحماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلواعلي جمال - 3
 .  145، ص 1525  - 1559الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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رغم أنه لم ينص و المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  11/ 10فالقانون 
فإن المشرع الجزائري  10باستقراء أحكام المادة و ، إلا أنه الأضرار البيئية الخالصةاحة على صر 

تها الاتفاقيات الدولية ـأسس هذا القانون على مبادئ عامة هي في الغالب مبادئ عالمية أرس
الواردة بشأن حماية البيئة ، نشعر من خلالها أنه أعطى إيحاءات على حماية البيئة من هذا 

 .الأضرارالنوع من 

فمبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي الذي ينبغي بمقتضاه على كل نشاط  تجنب إلحاق  
ر الموارد الطبيعية الذي ينبغي بمقتضاه هو مبدأ عدم تدو أي ضرر معتبر بالتنوع البيولوجي، 

إلخ تعطي  وباطنها .....   الأرضو  اء هو الو تجنب إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية كالماء 
 . 1من الأضرار هذا النوع  على  بطريقة غير مباشرة  انطباعا على أن المشرع الجزائري نص 

ر البيئي متصاعد هو على مستوى التشريع الجزائري تشير الدراسات إلى أنه رغم حالة التد
 الموارد الطبيعية  تفاقم الضرر الإيكولوجي الخالص الذي يصيبو الوتيرة على كل المستويات 

مادية، فإن القانون الجزائري يشهد تأخرا واضحا أو بمعزل عن أية مصلحة بشرية جسمانية كانت 
أن كل ذلك لم يدفع المشرع  ، إلا  رالعناصو ساط و في إقرار حماية قضائية فعالة لهذه الأ

 .2القضاء على حد سواء إلى اعتماد قواعد واضحة للاعتراف بالضرر الإيكولوجي الخالص و 

الإيكولوجي   للضرر التراخي في التجسيد القانوني أو يمكن حصر أسباب هذا التأخير و 
والسياسي  الاقتصادي   الطابع  ضمن النظام القانوني في الجزائر إلى جملة من التراكمات ذات

                                                           
 42عدد  ،، المتضمن قانون البيئة في إطار التنمية المستدامة ، الجريدة الرسمية 1552المؤرخ في   83 / 30القانون  - 1

 . 1552/  51/  15المؤرخة في  
ص  ،1551، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، دكتوراه في القانون العام،جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان وناس يحي -2

152. 
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 الاعترافعدم و العام   القانون   ضمن  والتي دفعت في إنكار قواعد وأساليب الحماية للبيئة
لى تطور على حساب الآليات التي يكفلها القانون الخاص و ، يكولوجيالإبالضرر   . 1ا 

باستقراء  الأضرار البيئية الخالصة إلا أنه رغم أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على
نجده قد أسس هذا القانون على مبادئ عامة هي في  8110من قانون البيئة لسنة  10المادة 

الدولية الواردة بشأن حماية البيئة، نشعر من خلالها أنه  الاتفاقياتتها لالغالب مبادئ عالمي أرس
التنوع البيولوجي الذي  المحافظة علىأعطى إيحاءات على حماية هذا النوع من الأضرار، فمبدأ 

مبدأ عدم و ينبغي بمقتضاه على كل نشاط تجنب إلحاق أي ضرر معتبر بالتنوع البيولوجي، 
  ماءـكال  يعيةـالطب ر الموارد الطبيعية الذي ينبغي بمقتضاه تجنب إلحاق الضرر بالموارد هو تد
نص بطريقة   المشرع الجزائري   على أن باطنها .....إلخ  تعطي انطباعا و الأرض و   اءهو الو 

 . 2من الأضرار هذا النوع   ضمنية،غير مباشرة على

البيئة    م الضرر البيئي الخالص من خلال قانون هو نجد أن المشرع الفرنسي كرس مفو 
اعتبره و المعـروفة،        جـعله مستقلا عن الأضـرار و ، 8111/ 11/ 11الفرنسي الصادر في 

ضرر بهذا القانوني إذ اعترف     تحديد نظامهو قام بتحديد هذا النوع من الأضرار و ضررا جديد، 
والذي يلحق الأذى بالوضعية    ر للبيئة ـباشغير مأو يلحق بالبيئة سواء مساسا مباشرا 

 . 3الإيكولوجية 

                                                           
  152، المرجع السابق ، ص  وناس يحي - 1
 السالف الذكر .  03/  30من القانون  30لمادة ا - 2
،  1998ويوني 10في و دي جانير و من الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع غليها في ري 18سبيل المثال المادة على و  -
سنة  28، الجريدة الرسمية رقم  1990يونيو،  11المؤرخ في  30 – 59المرسوم الرئاسي رقم المصادق عليها بموجب و 

1990 . 
3 - Article 161 / 1 de la Loi N° 2008 – 757 du  01/ 08 / 2008 , relative à La responsabilité environnementale et à 

diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement, JORF N° 179 deu 2 

Aout 2008 . 

 .     C E1554 /35 / حيث جاء هذا القانون تنفيذا لأحكام التوجيه الأوروبي  - 
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لسنة  10تحديد بعض المصطلحات في القانون رقم  لاو حأما المشرع المصري فرغم أنه 
ر البيئة، تلوث البيئة، الكارثة البيئية  إلا أنه لم هو المتعلق بشأن البيئة  مثل معنى تد 1990

 . 1يتضمن تعريفا للضرر البيئي الخالص 

يؤثر و رر البيئي الخالص أنه : " الأذى الذي يلحق بالبيئة ـأما المشرع العماني عرف الض
 ."2يقلل من مقدرتها أو وظيفتها و غير مباشر في خصائصها أو بشكل مباشر 

 : التعريف الفقهي للضرر البيئي الخالصثانيالالفرع 

الضرر البيئي محلا لاختلافات فقهية تتعلق بمسالة معرفة إذا كان المضرور من هذا كان 
المركز القانوني أو التي من شأنها أن تطرح مشكلة الوضع و بيئته، أو الإنسان هو الضرر 

الحيوانية ، من و اء، التربة، الكائنات الحية النباتية هو للعناصر التي تتكون منها البيئة، كالماء، ال
، ؟ 3القانونية أم لا للحماية الثروات البيئية تكون محلا أو تحديد ما إذا كانت هذه العناصر  أجل

فمنهم من عرف الأضرار  البيئية  الخالصة على: " أنها تلك الأضرار التي تصيب الوسط 
، ومنهم من عرفه بأنه ."4مادية أو الطبيعي الحي بمعزل عن أي مصلحة بشرية جسمانية كانت 

 . 5الذي يصيب الموارد البيئية بحد ذاتها الضرر

كما أنه يمكن طرح تعريف فقهي حول تعريف الضرر البيئي الخالص بأنه : " كل ضرر 
أما الفقيه  "،6.الأموالأو يحصل مباشرة للوسط البيئي بغض النظر على أثره على الأشخاص 

                                                           
 55، الجريدة الرسمية مصر العربية العدد  2994/  51/  51في شأن البيئة الصادر في   8990لسنة  30القانون رقم  - 1

 . 1552لسنة  95المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم  2994/  51/  52الصادرة في 
،  1552نوفمبر  24ية البيئة ومكافحة التلوث ، المؤرخ في المتعلق بحما 1338/  880من القانون رقم  38المادة  - 2

 . 151الجريدة الرسمية لسلطنة عمان ، العدد 
3 - Michel Prieur, Droit de l’environnement, 4 éme édition, Dalloz, Delta,Paris ,2001, P 842 .    
4  - Martine Remond – Gouilloud, Réparation du dommage écologique ,juris – classeur 2 ,1992 Fasc 1060 P 13.   
5 - Jeans Gilles Martin :  Réflexions sur la définition du dommage à l’environnement ,  le dommage  écologique 

pur ,in  « Droit et environnement propos pluridisciplinaires sur un droit en construction » PUAM,1995 , p 118. 
6 - Caballero Francis  : Essai sur la notion juridique de nuissance , thèse , librairie générale  de droit et de 

jurisprudence , 1981 , P 293 . 



25 
 

الذي يـصيب الوسـط فذهب في نفس السياق إذ عرفه بأنه :" الضرر   Caballeroالفرنسي 
 .1الممتلكاتو النـاس         ضرر مستقـل بغـض النظر عن تأثيـره على هو البـيئي مباشرة، و 

يعتبر أن هناك ضررا بيئيا خالصا عندما نكون أمام هو ف Pradel Xavier  ،أما الفقيه برادل"
لكن فقط المساس بالوسط الطبيعي في حد و بآخر محدد أو مساس بالبيئة دون مساس بشخص 

أضرار التلوث هي التي تقع على التراث     فيرى أن  Michel Prieurأما الأستاذ  . 2ذاته 
الخالصة هي تلك الأضرار التي تلحق بالوسط     أن الأضرار البيئية و الخاص و المشخص 

التي تمس التوازن الإيكولوجي في حد ذاته و غير القابلة للتملك و الطبيعي في عناصره المملوكة 
 .3الحيوانات أو الأملاك أو بعيدا عن تأثيراته على الأشخاص 

تكون آثارها أو هناك من الفقهاء من يرى بأن الأضرار البيئية الخالصة هي التي تمس و 
الماء مختلفة مثل و وعة ـمتن يان بطريقة ـك  أو  وحدة  أي على الطبيعي  الوسط   على معتبرة 

التنوع  كذاو الأصناف و بيعية ـات الطـالسكنو يوان ـالحو النبات و ن الأرض ـباطو التربة و اء هو الو 
التي هي غير قابلة للتملك أي و البيولوجي، أي هي العناصر الجماعية غير المحددة دائما 

 .4امتلاكها لا يرتبط بحق الملكية أي أنها امتلاك بدون مالك 

ذلك الضرر هو : " الضرر الإيكولوجي  الآتي والنحعلى  Bockenكما يعرفه الفقيه 
في نفس الوقت نفسه لا يسبب و اختلال التوازن الإيكولوجي، أو ر الطبيعة هو الناجم عن تد

بعبارة أخرى يتم تعريفه بالمقارنة مع الضرر التقليدي بأنه و إصابة شخصية في ممتلكات الغير، 
 . "  5تلف بالبيئة دون خلق أنواع أخرى من الأضرار التقليدية 

                                                           
1   - Caballero Francis, cité par Michel Prieur , op , cit , p 869 . 
2 - Pradel Xavier , le préjudice dans le droit de la responsabilité civile , LGDJ , Tome 415 , Paris , 2004 , P 100.   
7- M. Prieur , op . cit , P 729 .  
4 - Tite Niyidizi : de la Réparation du préjudice écologique en droit positif renaudais , mémoire , université de kigali, 

droit de l’environnement , 2007 , P 80 .   
5 - Laurent Simon , Responsabilité environnementale et assurance des risques environnementaux , Institut de gestion 

de l’environnement et de l’aménagement du territoire , Diplôme d’études spécialisées en gestion de l’environnement , 

Université libre de Bruxelles , 2005 – 2006 , P 13 – P 14 .   
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عناصرها غير المملوكة أو ، على أنه عندما يحدث التلوث ضررا بالبيئة 1إن الفقه مستقر
 لوث موت نوع ناذر من لأحد، فإن ذلك الضرر يعتبر ضررا بيئيا محضا، كما إذا نتج عن الت

صالحة للاستعمال   غير   التلوث أصابها  التي   البحر  مياه  أصبحتأو الحيوانات أو الطيور 
الأحياء البحرية   إذا أدى التلوث إلى موتأو تلوث الشواطئ بحيث لا يمكن الاصطياف فيها أو 
هو حيث يكون المضرور   الطيور،  من    ناذرة يعيش عليها أنواع   موت الأشجار التيأو 

،   تنتج عن ذلك   البيئية التيو    عية الاجتماو   الاقتصادية  للآثار   نظرا  بأسره   المجتمع
مستوى أو بالبيئة في درجة   المضرة و   الماسة الآثـار    :" مجـموعة  أنه Doro Gueye عرفه و 

الذي يساهم و تراث مشترك للإنسانيـة،   معين من الخطورة على البيئة التي هي بشـكل غيـر مباشر
 .2بشكل غير مباشر الإنسان نتيجة فعل مادي صافي أو في إحداثه مباشرة 

وظائف و ر ـرر الذي نشأ نتيجة المساس بعناصـه علماء البيئة على أنه :" الضـعرفو 
كذا الناتج عن الفوائد الجماعية التي يتحصل عليها الإنسان من البيئة و الأنظمة البيئة المختلفة 

بعض الأضرار الجماعية التي هي قابلة للإصلاح عن و الطبيعة باستثناء الأضرار الشخصية أو 
وعلى ذلك فإنه يمكن أن نعرف الضرر البيئي المحض بأنه :" ذلك  ،3طريق أنظمة القانون العام

اء والتربة هو أحد عناصرها غير المملوكـة لأحد، كالماء والأو الضرر الذي يصيب البيئة ذاتها 
"، ويتميز الضرر البيئي الخالص  4يهدم أنظمتها البيئية.أو الحيوانية و الكائنات الحية النباتية و 

لا يمكن لأي شخص أن يدعي و يصيب أشياء مباحة غير مملوكة لأحد  على هذا النحو، بأنه
الخلاصة أن الضرر البيئي الخالص و ، 5التي تشكل تراثا مشتركا جماعيا و حق خاص عليها 

الموارد الطبيعية دون أن يكون لهذا الخلل و كل خلل يصيب الوسط الطـبيعي هو ) المحض ( 

                                                           
1 - Rémond Gouilloud , le prix de la nature , D. S ,Chron , P 33 et suite .  
2-Doro Gueye , Le préjudice écologique pur ,Thèse de doctorat , Université Montpelier 1 , , 2011 , P 25 . 
3 - De Keuwer Cecile , Le préjudice écologique : une définition , une réparation , conférence droit de l’entreprise 

droit international , Paris , Septembre 2012 , P 5 .  
العلوم و ، جزاء المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي ، ماجستير في القانون العام ، كلية الحقوق  سوير نجيب - 4

 . 80، ص  8110 – 8118السياسية ، جامعة جيلالي ليابس ، 
 . 80، المرجع السابق ، ص  سوير نجيب  - 5
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مضرورا بشكل مباشر، فالضرر البيئي الخالص عبارة علاقة بالإنسان أي لا يكون هذا الأخير 
خطر جسيم، يشكل اعتداء على التوازن البيئي مما يستوجب و عن ضرر غير عادي بالبيئة، 

 الوظائف الإيكولوجية.و الإهتمام به لتفادي الإضرار بالعناصر 

ع م جامهو تعريف الضرر البيئي الخالص توصلنا إلى صعوبة تحديد مف لةاو محفمن خلال 
عدم و ئة، ـتنوع العناصر المكونة للبيو ذا اختلاف ـكو متغيرا، و ا مركبا ـمهو متفق عليه كونه مفو 

مكوناتها، إلا أننا يمكننا تحديد مجالات الضرر البيئي و عناصرها و للبيئة  تابتتحديد تعريف 
 المتمثلة في :و الخالص من خلال التعاريف السابقة 

يؤدي إلى فقدان و بيئي الذي يصيب التنوع البيولوجي، والمناظر الطبيعية الضرر ال
الذي يؤدي إلى فقدان الموارد و فقدان موارد سياحية، و التمتع بها و الجمالية و المظاهر الطبيعية  

بالتالي فإن مجالات الضرر البيئي الخالص هي و الاقتصادية بسبب إتلاف العناصر الطبيعية. 
إفساده، وبما أن صعوبة وضع تعريف محدد أو يعي فيؤدي إلى إتلافه الطب كل ما يصيب الوسط

مضبوط للضرر البيئي الخالص ناجمة عن عدم الاهتمام التشريـعي به، فإن خصائص هذا و 
 تحديده أثرا مهما .و الضرر هي التي تجعل الاهتمام بـه 

 مجالاتهو  خالصـالضرر البيئي ال تصنيفاتمطلب الثاني :ـال

صوره و واعه ـتعرضنا لتعريف الضرر البيئي الخالص لاحظنا عدم الاتفاق حول أن من خلال
بنا البحث عن الأنواع التي يظهر بها هذا  غير ثابت بحيث يجدرو الأمر الذي يجعله غير محدد 

النوع من الأضرار من جهة ثم إعطاء صور لتصنيفاته المقترحة عن طريق قائمة للضرر البيئي 
 الخالص .

التمييز بين أنواع الأضرار البيئية الخالصة على أساس واقعي أي البحث عن  كما يجب
الأمر الذي يختلف عن تصنيفات الأضرار البيئية الخالصة الذي يقوم وهو صورها و مصدرها 



28 
 

الحدوث و ل بتحديد هذه الأضرار من حيث الوقوع و على أساس قانوني لذلك يتعلق الموضوع الأ
لق بالجانب القانوني أي بخضوع هذه التصنيفات لقانون المسؤولية بينما الموضوع الثاني يتع

أو تحديد مختلف مصادر الأضرار البيئية الخالصة  لاو نحعلى أساس هذا التمييز و البيئية 
 مختلف الصور التي تظهر من خلالها.

، فإذا كانت البيئة هي مجموعة من البيئةو كما تجدر الإشارة أن هناك علاقة بين التلوث 
ا ـعه الإنسان من منشآت بمختلف أنواعهـكل ما وضو الغير الحية، و العوامل الطبيعية الحية 

من بين و ذلك التغيير الذي يؤثر في هذه العناصر المكونة للبيئة، هو أشكالها، فإن التلوث و 
الضرر الذي هو ي يلحق بالمجتمع الضرر الأكبر الذو الأسباب التي تؤدي إلى الأضرار البيئية، 

غير مباشرة على عناصر أو يدمرها فيؤدي لنتائج ضارة مباشرة و على البيئة الطبيعية  يؤثر
 .1البيئة

الاستنزاف الجائر و إن التعدي على البيئة يأخذ أشكالا عديدة منها الاستغلال الفاسد،  
الملوثات  منها بثو لموارد البيئة بما يؤثر على حقوق الأجيال المقبلة في الانتفاع بتلك الموارد، 

قد اختلفت الاتجاهات في و أخطر أشكال الاعتداء على البيئة، هو التلوث و الضارة بتلك الموارد، 
 تعرف التلوث، كما قسمه العلماء بالنظر إلى اعتبارات مختلفة.

إطار يغلف المعنى أو مطلق ليس له حدود و معنى عام هو يرى البعض أن التلوث و 
نه يجب أن نعرف أنو بصورة علمية صحيحة،  ة ـريـلق لما ألم بالبشـلمة تلوث هي معنى مطـك ا 

 .2المخلوقات الأرضية من أضرار من فعل التقدم الإنسانيو 

                                                           

 الآليات القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، منشورات الحلبي   الهيتيسهير ابراهيم حاجم   - 1 
 .01،ص 8110الحقوقية، الطبعة الأولى 

 .22، ص2999الهندسة الوراثية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، و ، التلوث البيئي علي عبد الله - 2
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ذلك و طبيعة الضرر البيئي الخالص لا بد من إيجاد إطار قانوني له و نظرا لخصوصية و  
 التعويض. أو للتعرف على أنواع  الأضرار القابلة للإصلاح  من خلال تصنيفه

يكون مجاله واسعا خاصة في و يعد ضرر التلوث من أهم أنواع الأضرار البيئية الخالصة 
حول المسؤولية عن  1919لاتفاقية يعني مثل هذا الضرر طبقا و البحار عن طريق السفن 

ضرر خارج السفينة الناقلة أو بأنه : " أي خسارة 1التلوث الناتج عن النقل البحري للمحروقات
يشمل هذا و إلقاء المحروقات أينما يحدث ، أو  للمحروقات يقع بسبب التلوث الناتج عن تسرب

نجد نفس التعريف و الإجراءات ."، أية خسارة تقع بسبب هذه و الضرر تكاليف الإجراءات الوقائية 
حول المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالمحروقات  1922أخذت به اتفاقية لندن لسنة 

مادام أن التعريف جاء عاما فإن و ، 2استغلال الموارد المعدنية في قاع البحارو الناتجة عن البحث 
الملاحظ هنا أن التعريف  كر.أي ضرر يصيب البحر يعد ضررا بيئيا طبقا للمعنى السالف الذ

 جاء عاما ذلك لأن أي ضرر يصيب البحر يعد ضررا بيئيا خالصا طبقا لهذا التعريف .

انعكاسها على قابليته و مع هذا تظهر الصعوبة في تقدير الضرر البيئي الخالص و 
  ضرر يتسبب   فقد الأشخاص    على الواقعة   الأضرار  عن  النظر  بصرف للتعويض أي 
  من   الأخرى   هي البحرية  البيئة   ذاتها كون أن البحرية  للبيئة   ضرر وقوع  التلوث في 

                                                           

نوفمبر  19، اعتمدت هذه الاتفاقية في  2919المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالمحروقات  الاتفاقية الدولية -2
( ، تمت المصادقة عليها من قبل الجزائر  2991) تم تعديلها ببروتوكول  2915جوان  29دخلت حيز النفاذ في و ،  2919

يتضمن المصادقة عن الاتفاقية  2911ويوني 51الموافق ل  2291ربيع الثاني  15المؤرخ في  21/  11بموجب الأمر رقم 
 52الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول التعويضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات ، الجريدة الرسمية الجزائرية ، العدد 

 . 2911ويولي 54الموافق ل  2291جمادى الأولى  15المؤرخة  في  2911لسنة 
  2- الاتفاقية الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي الناجمة عن استكشاف و استغلال المواد   

  .2911ماي  2في قاع البحار، لندن،  المعدنية
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بالتالي فهل يمكن لمثل هذا الضرر أن و نقدية محددة أو ليست لها قيمة مالية و عناصر البيئة 
 ؟ .19191يكون محلا للتعويض ضمن اتفاقية 

نا بالسلطة هو ضرر بيئي خالص يبقى مر إن التقرير فيما إذا كان هناك إمكانية لوجود 
 م ضرر التلوث.هو التقديرية للقضاء الوطني مادام أن نص المعاهدة جاء عاما فيما يتعلق بمف

قام برفض التعويض عن مثل هذه الأضرار بحجة  2Fipolغير أن الصندوق الدولي للتعويضات 
لت التعويض عن الضرر البيئي أنه غير محدد المقدار ، بينما نجد أن بعض المحاكم الوطنية قب

 لى من الاتفاقية جاءت على سبيل العمومية . و الحاصل للبيئة البحرية بحكم أن المادة الأ

في إطار تعريفه للضرر البيئي الذي ظهر  1919معدلا لمعاهدة  1998جاء بروتوكول 
 أكثر تحديدا لكي يتمكن إخضاعه لنظام قانوني موحد في مجال قابليته للتعويض.

الضرر الذي يحدث أو جاء التعريف المعدل لضرر التلوث كما يلي : " يعني الخسارة 
إلقاء البترول من السفينة أينما يحدث مثل هذا أو خارج السفينة بسبب التلوث الناتج عن تسرب 

الإلقاء شريطة أن تكون التعويضات المدفوعة عن أضرار بيئية ، خلاف فوات أو التسرب 
التي أو هذه الأضرار ، محددة بتكلفة الإجراءات المعقولة المتخذة فعلا الكسب الناشئ عن 

ضرر تسببها أو أي خسارة و تكاليف الإجراءات الوقائية و ستتخذ لإعادة الوضع إلى ما كان عليه 
 ". 3هذه الإجراءات

نستنتج مما سبق أن أضرار التلوث البحري هي أضرار بيئية محضة لأنها تؤدي إلى قتل 
تدمير الشواطئ ....إلخ، ما دام أنه خصص لها تكاليف إجراءات و الطيور الساحلية و الأسماك 

                                                           

  1 - اتفاقية 8999، السالفة الذكر.
  2 - لإدارة نظام التعويض الذي أقرته اتفاقية بروكسل لعام 2919 تم اعتماد اتفاقية لإنشاء منظمة حكومية دولية عام  

، لتضطلع بمهمة إدارة نظام التعويض، و أطلق على هذه المنظمة إسم الصندوق الدولي للتعويض عن أضرار 2912عام 
  ". Fipol التلوث بالنفط، المعروف اختصارا باسم فيبول "

  3 - المادة 1 الفقرة0، من البروتوكول 2991 المعدل لمعاهد 2919.
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الإصلاح ، غير أن هذا الاعتراف بالأضرار البيئية أو إحياء البيئة البحرية فهي قابلة للتعويض 
ليس بالأضرار التي لحقت و ائية ـالوقو ية ـلاجـدد كونه يأخذ بالتكاليف العـالخالصة جاء بشكل مح

 بيئة البحرية . بال

ذا كنا قد تعرضنا و مصادر الضرر البيئي الخالص أو من أهم صور هو إن ضرر التلوث  ا 
بشكل موسع إلى ضرر التلوث البحري فإنه توجد مصادر أخرى للضرر البيئي الخالص بسبب 

 أنواع أخرى من التلوث من أهمها :

بالتالي تؤدي إلى قتل و الأسمدة الكيميائية و تلوث التربة نتيجة استعمال المبيدات الحضرية 
 أنواع من البكتيريا النافعة لتربة .

غازاتها السامة التي تؤدي إلى زيادة أكسيد و أدخنة المصانع أو بأبخرة  والجأو اء هو تلوث ال
الأمطار و زون و ما ينتج عنه من ظواهر ضارة مثل ثقب طبقة الأ و والكربون في طبقات الج

 ما ينتج عنه كظاهرة الاحتباس الحراري .و المحيطات و ع درجة حرارة الأرض ارتفاو الحمضية 

كالزراعة  مناسبة   غيرو تلوث بالإنسان نتيجة الأفعال الطبيعية للإنسان لكنها مفرطة 
          طرف  من الطبيعية  العناصر  إتلاف طريق عن أوالتربة ، و المكثفة التي تلوث الأنهار 

  .المواد الكيميائيةو الحرق الكبير للبترول أو الإنسان سواء بالقضاء على الكثير من الحيوانات   

 لةاو محأنواعه هي في و إن النتيجة المتوصل إليها من خلال التعرض إلى ضرر التلوث 
تحديد هذا الضرر بشكل شامل بحيث يمكن تعريف الضرر البيئي الخالص الناتج عن التلوث 

الخلل في التوازن البيئي نتيجة التلوث أو ر الذي تتعرض له عناصر البيئة ذاتها بأنه " الضر 
إحداث خلل في أو تغيير تركيب العناصر المكونة للبيئة أو الأرض أو اء هو الأو كتلوث المياه 

التنوع البيولوجي من خلال القضاء على كائنات عن طريق الصيد المكثف مما يؤدي لانقراض 
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هلاك الأسماك لتعرض نهر للتلوث بمواد تصريف أحد أو الحيوانات و بعض أصناف الطيور 
 تسرب النفط بكميات كبيرة في البحار.أو المصانع مثلا 

ماله أو إن مثل هذه الأضرار هي أضرار غير مباشرة للإنسان أي لا تلحق بجسم الإنسان 
 .1إلا بطريق التبعية لذلك يسميه البعض بضرر الضرر البيئي 

 الفرع الول: تصنيفات الضرر البيئي الخالص

إن الاعتماد على تصنيف الأضرار البيئية الخالصة بدلا من الاعتماد على أنواعها يجعلنا 
القابلة للإصلاح  نعتبر هذا التصنيف إطارا قانونيا للتعرف على أنواع الأضرار البيئية الخالصة

 التعويض .أو 

صور الأضرار البيئية الخالصة على سبيل العموم و وبالتالي إذا كنا قد تعرضنا إلى أنواع  
البيئية  والشمولية فإن تصنيفها يخضع لتنظيم قانوني محدد وبالتالي ليست كل أنواع الأضرار

 معينالخالصة قابلة للتعويض في حالة خضوع هذه الأضرار إلى تصنيف 

حتى نتمكن من التعرف على تصنيفات الضرر البيئي الخالص يمكن التعرض إلى و  
 بعض التصنيفات التي تنطلق من اعتبارات مختلفة .

 العام للأضرار البيئية الخالصة : التصنيف – 0

مل الأضرار البيئية التي تمس مباشرة العناصر والوظائف البيئية ـف مجـيتضمن هذا التصني
 الحالات التالية :و ضاع و ضمن الأ

كل الأضرار والخسائر الماسة بالبيئة بحيث أن مثل هذه الأضرار تمس بشكل مباشر 
 .باتية ووظائفهاـاط المائية،الأصناف الحيوانية والنـسو اء والمناخ،المياه والأهو التربة،ال

                                                           
 . 41، المرجع السابق ، ص أنور جمعة الطويل  - 1
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أو البيئة  مها مساسا بالمصالح الجماعية التي تمنحهاهو التي تعد في مفالأضرار الجماعية  
م يمكن هو ضمن هذا المفو تمس بالوظائف التي تعمل على جماعة البيئة في جميع مظاهرها، 

 التمييز بين :

البحار و الخدمات الإيكولوجية أي الفوائد التي تجنى من الغابات أو المرافق و المساس بالوظائف 
المساس بمهمة حماية البيئة من خلال التعدي على المصالح الجماعية أو  الشواطئ،و الجبال و 

  مختلف  الدفاع عنها فيو المكلفة بحماية البيئة و الخاصة أو التي تحميها الأشخاص العمومية 
 .1مظاهرها

 :2332تصنيف التوجيهة الوروبية لسنة  -2

حددت أنواع الأضرار البيئية الخالصة القابلة  8110لسنة  ربيةو نجد أن التوجيهة الأكما  
جاء هذا التحديد على سبيل الحصر حيث أنه لا يمكن لأضرار بيئية خالصة أخرى و للإصلاح، 

روبي للمسؤولية البيئية ويتضمن هذا التصنيف ثلاثة و أن تكون قابلة للتعويض ضمن القانون الأ
 أنواع من الأضرار البيئية الخالصة هي :

الخطير بالصحة البشرية بفعل تسمم التربة بحيث يتميز هذا الضرر بإدخال المساس 
 ملوثة .أو أجسام مجهرية لمواد سامة أو باطن الأرض لمواد أو غير مباشر في سطح أو مباشر 

أو المساس بنوعية المياه، حيث يتم ذلك عن طريق المساس الخطير بالوضعية الإيكولوجية 
 . الكية للمياهأو  يةاو الكيم

                                                           
1 - De Keuwer Cecile ,OP .cit , P 10 . 

   J.G. Martin L.Neyret -للإشارة جاء هذا التصنيف ضمن تقرير فريق العمل حول الضرر البيئي تحث إشراف الأستاذين 
حيث جاء هذا التقرير بطلب من وزيرة العدل الفرنسية بوضع قائمة لتصنيف الأضرار البيئية الخالصة من  1522-4-14بتاريخ 

 طرف الخبيرين .
- J.G.Martin,  L. Neyret  La  nomenclature  des  préjudices  environnementaux,  Droit  des affaires   LGDJ, Lextenso 

éd ,  2013, P 74 . 
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أو ذلك إما عن طريق المساس بالوضع القائم و بالسكنات الطبيعية ، و المساس بالأصناف 
تكاثرها و مواقعها،و رى ـللأصناف الأخأو عة لمنطقة محمية خاصة،ـسكناتها التابو ناف الطيور ـبأص

 . 1سكناتهاو 

الذي يتعلق بالمساس وهو ضمن هذا التصنيف دائما يمكن اعتماد نوع آخر من الضرر و 
السكنات أو الأصناف أو المياه أو ، أي المساس بالوظائف التي تقوم التربة لإيكولوجيةبالمرافق ا

 ر.هو لصالح الجمأو لفائدة إحدى هذه الموارد الطبيعية 

استنادا إلى هذا التصنيف يمكن اعتبار الأضرار البيئية الخالصة القابلة للتعويض في إطار 
غير أو رات المباشرة هو ضرار البيئية الخالصة المتعلقة بكل التدالمسؤولية البيئية بأنها تلك الأ

بعض أو ليس كلها، و ية ـتضر ببعض الموارد الطبيعأو التي تمس و المباشرة القابلة للقياس 
الاقتصادية و مادية ـالانية و ـالجسم رارـما الأضـر، بينهو ة للجمـالمقدم دمات الإيكولوجيةـالمرافق والخ

 فهي غير معنية .

ردت تحديدا أو لم تكتف التوجيهة بهذا التحديد الموضوعي للأضرار البيئية الخالصة بل و 
ذلك بدون أن تحدد و أن يكون هذا الضرر خطيرا وهو نوعيا لكي يكون الضرر محلا للإصلاح 

 روبية الأخرى .و لا حتى النصوص الأو درجة الخطورة أو هي عتبة 

ظاهرة طبيعية ذات طبيعة استثنائية هي الأخرى  كما أن الأضرار البيئية التي تنشأ نتيجة
 مستثناة من هذا التصنيف .

                                                           
 / CE /35جاء تنظيم وتحديد هذه الأضرار البيئية الخالصة ونظامها في المسؤولية البيئية في إطار التوجيهة الأوروبية رقم  - 1

دماجها ضمن القانون  1554أفريل  12للبرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ  2004 حول المسؤولية البيئية والتي تم تجسيدها وا 
 .1559أفريل 11ودخل حيز النفاذ بتاريخ  1559أوت 2الفرنسي حول المسؤولية البيئية بتاريخ 

- Voir, La loi sur la responsabilité environnemental 21/ 2/2013 . 
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روبي هي أن هذا النوع من و إليها من خلال هذا التصنيف الأ المتواصلإن النتيجة 
الأضرار ترتب المسؤولية البيئية التي ستطبق على الأنواع الثلاثة من الأضرار البيئية الخالصة 

 هي :و 

 الأرض عندما يكون هناك تهديد خطير لصحة الإنسان.و الأضرار التي تلحق بالتربة 

 ربية للمياه .و الأضرار التي تلحق بالمياه من خلال التوجيهة الإطارية الأ

 التوجيهالأضرار التي تلحق بالأصناف والسكنات الطبيعية المحمية والمنصوص عليها في 
  الطيور.و المتعلقة بالسكنات 

نص القابلة للتعويض هي أضرار محدودة بو من هنا يظهر أن الأضرار البيئية الخالصة و 
التفسير الموسع للأضرار البيئية أو ، فلا مجال للتوسع خاص في آن واحدأو قانوني عام 
 الخالصة .

 : مجالات الضرر البيئي الخالص  الفرع الثاني

الأضرار البيئية الخالصة فإن مثل هذه ل في إحداث و المتسبب الأهو إذا كان الإنسان 
الأضرار لا تظهر بشكل موحد وفريد من نوعه بل لها عدة مجالات مختلفة، حيث حصل هذا 

 النوع من الأضرار ضمن هذه المجالات التي يمكن ذكر البعض منها وأهمها :

ينشأ من وجود مواد عضوية أو كائنات حية مرئية أو  الضرر الذي يصيب التنوع البيولوجي   
مجهرية نباتية أو حيوانية في الوسط البيئي كالماء أو الهواء أو التربة، كالبكتيريا والفطريات 
وغيرها، وهذه الكائنات تظهر على شكل مواد منحلة أو مركبة من ذرات، أو على شكل أجسام 

، كما يشمل التنوع البيولوجي أيضا 1ومستمرةدورة متجددة  حية تتطور من شكل لآخر في 

                                                           

  1- ره نج رسول حمد، المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة، دار الجامعة االجديدة، مصر، 1521، ص21. 
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التفاعلات الداخلية و الخارجية للأنظمة الإيكولوجية بين هذه الأصناف الحية  في وظائفهم 
، و تبعا لهذه القائمة ينشأ عل المستوى القانوني البيئي ما يعرف " بالدومين الإيكولوجية

التراث الطبيعي للإنسانية و التي تتطلب  كل الأملاك التي تندمج في يضمسالإيكولوجي " الذي 
   . 1حماية قوية

ى فقدان المظاهر الجمالية والتمتع بها ـيؤدي إلو يب المناظر الطبيعية ـالضرر البيئي الذي يص
 فقدان موارد سياحية .و 

، و من الضرر البيئي الذي يؤدي إلى فقدان الموارد الاقتصادية بسبب إتلاف العناصر البيئية
أمثلته إلقاء المخلفات السامة في المياه البحرية المطلة على جزيرة كورسيكا، نتج عنه تلوثا بحريا 
كبيرا تجاوز أعالي البحار إلى المياه الإقليمية للجزيرة تحث تأثير التيارات البحرية الأمر الذي 

طئ مما أدى إلى تدهور ترتب عنه عرقلة ممارسة عمليات الصيد ملحقا أضرارا بالسواحل و الشوا
و حادثة  ، 2الصيد إنتاجقيمة الممتلكات الواقعة على شاطئ البحر و نفور السائحين مع نقص 

و كذا حادثة مفاعل تشرنوبيل سنة  ،3السالفة الذكر 1912غرق ناقلة البترول توري كانيون سنة 
و كان لها آثارا مدمرة  ، و التي وقعت في المفاعل النووي السوفياتي المشار إليها سابقا،1911

على البيئة العالمية المحيطة، فهذا النوع من الأضرار يمثل أخطر درجات الأضرار البيئية بحيث 
تتعدى فيه الملوثات الحد الخطر لتصل إلى الحد المدمر، و تبع لذلك ينهار النظام الإيكولوجي 

كل جذري، فهناك عدم توافق و يصبح غير قادر على العطاء، نظرا لاختلال التوازن البيئي بش
و هذا النوع من الأضرار  ،4بين العناصر الطبيعية في البيئة و المواد الملوثة السامة و الخطرة

البيئية يمثل مرحلة متقدمة تتعدي فيها نوعية و كمية الملوثات خط الأمان البيئي الحرج، و تبدأ 
 أيضا و الواقع أن الصناعات الحديثة في التأثير السلبي على العناصر الطبيعية بشتى أنواعها،

                                                                                                                                                                                              

ية و بأنه: " المتكون من الأصناف النبات من اتفاقية التنوع البيولوجي 1كما جاء تعريف التنوع البيولوجي في نص المادة  -
  الحيوانية مع الأخذ في الاعتبار انتماءهم لتنوع جيني و و لتغيرهم و لتكيفهم مع الوسط".   

1 - Gueye Doro, op.cit, p 172. 

  2- عطا سعد محمد حواس، المرجع السابق، ص 94.
3 - Du Pontavice ( E ) , op.cit, p 117. 

  4 - معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص 811.
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تزيد من معدلات التلوث في الهواء و الماء و التربة، بما تفرزه من مواد و مركبات تصبح ملوثة 
  .1للبيئة و مؤثرة على حياة الإنسان و على فرص عمله و اقتصاده

ؤدي وبالتالي فإن مجالات الضرر البيئي الخالص هي كل ما يصيب الوسط الطبيعي في   
، فهو ضرر يلحق بالموارد و الثروات الطبيعية بحيث يؤدي إلى سلسلة من إفسادهأو إلى إتلافه 

، الخسائر البيئية سواء كانت هذه الموارد قابلة للتملك أو غير قابلة للتملك أي مشتركة أو جماعية
أو كيان فالأضرار البيئية الخالصة تكون آثارها معتبرة على الوسط الطبيعي أي على وحدة 

بطريقة غير قانونية، و هذه الوحدة تتكون من تركيبات مختلفة و متنوعة مثل الماء و الهواء و 
و السكنات الطبيعية و الأصناف و كذا التنوع و النبات و الحيوان  التربة و باطن الأرض

امتلاكها البيولوجي،  أي العناصر الجماعية غير المحددة دائما و التي هي غير قابلة للتملك أي 
  .2و التي تمس التوازن الإيكولوجي في حد ذاته لا يرتبط بحق الملكية أي أنها امتلاك بدون مالك

مصادر الضرر البيئي الخالص هي وكما سبقت و صل إليها حول أنواع اإن النتيجة المتو 
هي في  الإشارة إليه أن كل هذه الأضرار سببها الإنسان في غالب الأحيان، ذلك لأن هذه الأخيرة

أو الواقع مجمل الأخطار والاعتداءات ذات المصدر الإنساني ضد الوسط الطبيعي 
البيولوجي،وهذه الأخطار هي التي تؤدي إلى ذلك التغيير الملموس والسلبي في الوسط 

 الطبيعي .

بالرغم من أن أسباب الأضرار البيئية الخالصة هي إما و وللتأكيد على هذه الحقيقة فإنه 
ر البيئة مثل هو بشرية إلا أن الأسباب الطبيعية لا تؤدي على طول الوقت إلى تدأو طبيعية 
 الفيضانات والعواصف .و الزلازل 

                                                           

  1 - أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص 252.
2 - M. Prieur, op.cit, p 729. 
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بينما يد الإنسان هي التي تؤثر على الدوام على البيئة سلبا نظرا لأنها تشمل نوعين من 
أضرار بيئية ناتجة أو الاعتداءات فهي إما أضرار بيئية ناتجة عن نشاطات الإنسان أو الأسباب 

 عن تصرفات الإنسان اتجاه البيئة .

 

 

 

 .مميزاتهو مبحث الثاني : خصائص الضرر البيئي الخالص ـال

فمن خلال هذه التعاريف التي وردت بشأن الضرر البيئي الخالص يتضح أنها تتفق أغلبها 
ما وهو ي، ـعين في الأصل ضررهو على أنه ضرر يصيب الموارد البيئية في مختلف مجالاتها ف

يعبر عنه غالبية فقهاء القانون الفرنسي بأنه ضرر تصعب الإحاطة به من مختلف جوانبه، نظرا 
 .1للخصائص التي يتميز بها 

لذلك يجب التعامل مع الضرر البيئي الخالص بطريقة تتماشى مع خصائص هذه و 
ام المسؤولية المدنية فبمجرد الأضرار، ويعد الضرر طبقا للقواعد العامة من الشروط الرئيسية لقي

توافر الخطأ وحده غير كافي للرجوع على مرتكب الفعل بالتعويض، فلا بد أن ينتج عن الفعل 
 من القانون المدني الجزائري  180هذا ما نجده في المادة و ضرر حتى تقوم المسؤولية المدنية، 

للغير يلزم من كان سببا كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا التي تنص: " و 
 .2في حدوثه بالتعويض"

هناك شروط يجب تحققها من الضرر حتى يمكن تعويضه، فلا بد أن يكون الضرر و 
مؤكد الوقوع أي أن لا يكون محتملا، كما يجب أن يكون ضرر شخصيا ومباشرا، أو محقق 

                                                           
1 - Michel  Prieur , droit de l’environnement op cit , p 730 , 731 .  

، المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، 1920ستمبر  81المؤرخ في  59/95من المر رقم  022المادة  -8
 .00الجريدة الرسمية العدد 
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ه ـغيره بالمطالبة بلا يستطيع أحد و فالمتضرر وحده يحق له المطالبة بالتعويض عن الضرر، 
يجب أخيرا أن يصيب الضرر مصلحة مشروعة يحميها القانون، و رفع دعوى المسؤولية المدنية و 

لا يكتفي أن يكون و فحتى يكون الضرر قابل للتعويض لا بد أن يمس حقا مكتسبا يحميه القانون، 
نما يجب أن تكون و فحسب، للمتضرر مصلحة أدى الفعل الضار إلى المساس بها  هذه ا 

المصلحة مشروعة إلا أن فقهاء قانون البيئة توصلوا إلى أن الضرر البيئي الخالص له 
خصائص معينة يجعله يختلف عن الضرر المنصوص عنه في القواعد العامة للمسؤولية المدنية، 

من بين هذه الخصائص كونه ضرر غير و وذلك بسبب أن هذا الضرر غير قابل للإصلاح، 
صنف جديد من هو غير مباشر من جهة أخرى، بالإضافة إلى ذلك فشخصي من جهة، وضرر 

 .1أصناف الضرر

، بل نجده محقق الوقوعو الضرر البيئي الخالص نادرا ما يكون ضرر شخصي مباشر إن 
هذا راجع و طبيعة ذاتية تميزه عن الضرر المتعارف عليه في القواعد العامة، و ينفرد بخصائص 

خصوصية العناصر البيئية محل التعويض، فضلا و الخالص إلى تعدد مصادر الضرر البيئي 
عوامل مختلفة، والتي تتفاعل فيما بينها خلال مدة من و لمواد  عن الطابع التدريجي التراكمي

يعد  فيا لضررالزمن، الأمر الذي يجعل من الصعب الجزم علميا بوقوع الضرر فتحديد المتسبب 
 .2بمثابة صعوبة حقيقية في حالات الأضرار بعيدة المدى

ينفرد الضرر البيئي الخالص بخصائص تجعله يتميز عن الضرر المتعارف عليه في 
من حيث أو المحاطة به سواء من حيث مصدره و هذا راجع للظروف الخاصة و القواعد العامة 

النطاق و لأخرى من حيث الطبيعة كما يتميز عن الأضرار ا ،عهالأشخاص المسؤولين عن وقو 
 التي تجعله ضررا ذا طبيعة خاصة.و 

                                                           

 ،  8110الإسكندرية، الطبعة الأولى،  دار الفكر الجامعي،، مسؤولية الدولة عن أضرار التلوث البيئي، ي حسونةلمحمد ع -1
 .00 – 00ص
 .009، ص 8110مة، هو التنمية الإقتصادية ، الجزائر، دار و ، النظام القانوني لحماية البيئة أحمد لكحل -8
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ضرر عيني يصيب الموارد البيئية هو مه الفني هو كما أن الضرر البيئي الخالص بمف 
دة ـيتميز هذا النوع من الأضرار بخطورته الشديو ، مه التقليديهو بخلاف الضرر الشخصي بمف

 .تأثيراته السلبية على البيئة عموماو 

الخصائص التي تميزه عن الأضرار و يتميز الضرر البيئي الخالص بمجموعة من السمات 
، كذلك يتميز هذا النوع التي تجعله ضررا ذا طبيعة خاصةو النطاق و من حيث الطبيعة  الأخرى 

هذا  لذلك يجب التعامل معو تأثيراته السلبية على البيئة عموما،و من الأضرار بخطورته الشديدة 
 هذا الضرر.  الطبيعة الخاصةو المميزات  بطريقة تتماشى مع ضرارالنوع من الأ

 ل : خصائص الضرر البيئي الخالص ومطلب ال ـال

ذا كانت و م دقيق للضرر البيئي الخالص هو إذا كان الفقه قد اختلف حول تحديد مف ا 
التي ، فإن خصائص الضرر البيئي الخالص هي دقيق ونحالتشريعات لم تركز اهتماما به على 

 جعلته يتميز عن الضرر البيئي العادي .

إن الضرر حتى يقبل عليه وفقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية لا بد أن يـكون محققا، 
، إضافة إلى ذلك لا بد ن محتملا أي محقق الوقوع مستقبلاحالا أي وقع فعلا، بيد أنه قد يكو و 

الذي يكون وهو أن يكون مباشرا، و ض، أن يكون شخصيا أي أصاب الشخص الذي يطال بالتعوي
 . 1نتيجة طبيعية لنشاط المسؤول

طبيعة ذاتية تميزه عن الضرر و إلا أن الضرر البيئي الخالص نجده ينفرد بخصائص 
 . 2هذا راجع لخصوصية العناصر البيئية محل التعويضو المتعارف عليه في القواعد العامة، 

                                                           
، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي ، الخطأ والضرر ، الطبعة الثالثة ، منشورات  عاطف النقيب -1

 . 191، ص  2994عويدات ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بيروت ، 
2 - Agath Van Lang , Droit de l’environnement, PUF , 3 éme Edition , Presses Universitaires de France ,23 septembre 

2011 , P 272 .   
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عن غيرها من الأضرار التقليدية فهي في الغالب تتميز الأضرار البيئية بخصوصية تميزها 
بحاجة إلى و  الانتشارف على حدودها فهي أضرار واسعة ـأضرار غير مباشرة،ولا يمكن الوق

 .  الاقتصادي ود جماعية لمواجهتها،كما أنها تنتج بشكل عام بسبب النمهو ج

أن نقف على أهم ما يميز الأضرار البيئية عن غيرها من  لاو سنحعلى هذا الأساس و 
الأضرار لا سيما أن هذا التميز يترتب عليه نتائج قانونية مهمة تتمثل في اختلاف المسؤولية 

 المترتبة على هذه الأضرار التي تتكللها بعض الصعوبات .

 ل : ضرر غير مباشر                والفرع ال 

ن كان يتصل في بدايته بفعل واحدو ص إن الضرر البيئي الخال ، إلا أن هذا الفعل لا ا 
يمكن الجزم عليه نهائيا بأنه السبب المباشر في حدوث هذا الضرر، لأنه من المتوقع أن تكون 

الغازات و سان، ـيد الإنو اء، هو ساهمة من العديد من المسببات في إحداث الضرر كالـهناك م
رار ـلسل الأضـكررة التي ينجم عنها تسـن المضار المتالمنبعثة من المصانع إلى غير ذلك م

امتزاجها لتصل في المحصلة إلى ضرر بيئي واضح المعالم، لكن سببه و تراكمها تدريجيا، و 
 . 1المباشر غير واضح

غالبا هو إن الضرر البيئي الخالص يتميز بخصوصية عن الضرر في قواعده العامة ف
ل ـبطريقة حتمية بالفعل إذ تتداخل عوامل أخرى بين الفعضرر غير مباشر إذا لم يكن متصلا 

أو هذا ما جعله يتميز عن الضرر البيئي العادي الذي يصيب حق الإنسان في البيئة و النتيجة و 

                                                           
النهضة العربية ،  ، استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي ، الطبعة الأولى، دارأحمد محمود سعد  - 1

 . 222ص  4991،  القاهرة
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التي تقتضي أن يكون الضرر الذي يطلب و ذلك الضرر الذي تعرفه قواعد المسؤولية المدنية 
 .1محققاو خصيا شأو إصلاحه ضررا مباشرا أو التعويض عنه 

لأن القانون المدني لا يعوض إلا الضرر المباشر فإن خصوصية الضرر البيئي الخالص و 
هذا ما نستخلصه من نص و تجعله وفقا للنصوص القائمة عرضة لأن لا يتم التعويض عنه، 

التي تنص على أنه : "إذا لم يكن التعويض مقدرا في و من القانون المدني الجزائري  118المادة 
ما و يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و الذي يقدره، هو في القانون، فالقاضي أو لعقد ا

للتأخر في الوفاء أو  الالتزامو فاته من كسب ، بشرط أن يكون نتيجة حتمية طبيعية لعدم الوفاء 
 ." 2به ، يتوقاه ببذل جهد معقول

المتعلق  10/11المباشرة في القانون ل مرة إلى الأضرار غير و لأو المشرع الجزائري يشير 
، وعليه فهناك تطور ملحوظ في سياسة التشريع لبيئة في إطار التنمية المستدامةبحماية ا

الجزائري الذي لا يعترف إلا بالضرر المباشر من خلال القواعد العامة المنصوص عليها في 
 القانون المدني .

حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المتعلق ب 10/11من القانون  02ووفقا للمادة 
في ظل هذا النص أصبح المشرع يعترف و عندما خولت للجمعيات حق المطالبة بالتعويض 

التي تنص على أنه: " يكمن الجمعيات و بلا للتعويض يجعله قاو غير المباشر و بالضرر المباشر 
المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا 

تشكل هذه الوقائع مخالفة و غير بالمصالح الجماعية التي تهدف إلى الدفاع عنها، أو مباشرا 
و الجو اء، هو الو اية الماء ـحمو ر المعيشي للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة، وتحسين الإطا

                                                           
صلاحه بين القانون المدني و ، الضرر البيئي المحض  خيرة طالب،  عجالي بخالد -1 قوانين حماية البيئة ، مجلة البحوث و ا 

العلوم السياسية ، جامعة ابن و العلمية في التشريعات البيئية ، مخبر البحث في تشريعات حماية النظام البيئي ، كلية الحقوق 
 .   01، ص  8111خلدون ، تيارت ، العدد السابع  جوان 

 المتضمن القانون المدني الجزائري، السالف الذكر.  95/ 59من المر رقم  052المادة  - 2
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، غير أن القول بهذا .1مكافحة التلوث "و العمران و الفضاءات الطبيعية  وباطن الأرض و  والأرض
بالتالي بأحقية التعويض و التفسير لا يعني أن المشرع الجزائري اعترف بالضرر البيئي الخالص 

  .عنه كضرر مباشر

الخالص الذي يظهر على أنه ضرر غير مباشر تجعله  إن هذه الصفة في الضرر البيئي
مختلفا عن الأضرار العادية التي تتصف بالطابع المباشر وصفته غير المباشرة هذه نابعة من 

ليات ـإيجاد علاقة مباشرة بين عمأو ر الطبيعة بالذات هو حيث أنه من الصعب تحديد عوامل تد
مادام أن الضرر البيئي و  ،الوسط الطبيعي بالتلوثلوث والضرر البيئي الخالص الذي أصاب ـالت

الضرر و ضرر غير مباشر فالنتيجة هي عدم التحقق من إيجاد علاقة بين الفعل هو الخالص 
صناعية تتداخل فيمل بينها و ية ـعلمو عية ـمتداخلة طبيو كون أن في الطبيعة عوامل مختلفة 

 .  2لتحدث هذا الضرر

أو ما يعبر عنه بخاصية مماثلة أو اصية غير المباشرة يقترن هذا النوع من الأضرار بخ
هي خاصية المؤجلة أي أن هذه الأضرار لا تظهر مباشرة بعد حدوث فعل التلوث و مقاربة لها 

 .3مثلا لكن تؤجل في الزمان 

ضرر غير مباشر لا يرتبط فيه الخطأ بالضرر بعلاقة السببية هو فالضرر البيئي الخالص 
الذي يرتبط و رر ـباشر الذي يعتبر نتيجة مؤكدة للخطأ المولد للضـالضرر المالفعالة بخلاف 

نما يصيب و ، الأموال مباشرةأو لإنسان مباشرة ضرر لا يصيب اهو بعلاقة سببية منتجة له. و  ا 
من الأضرار ينجم في كثير من الأحيان عن  النوع، فهذا 4اءهو الأو مكونات البيئة كالتربة  الماء 
                                                           

 السالف الذكر . 03/  30 من القانون  05 المادة - 1
 . 809، مرجع سابق ، ص  يحي وناس - 2
 . 00، ص  8110، الإسكندرية ، تلوث البيئي ، دار الفكر الجامعيمسؤولية الدولة عن أضرار ال ،حسونة علي محمد -
 .  00، المرجع السابق ، ص  محمد علي حسونة - 3
، الوسيط في شرح القانون المدني الحديث ،المجلد الأول دار النهضة العربية ، مصر، دون طبعة  عبد الرزاق السنهو ري  - 4

 .911، ص النشر 
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من الملوثات ذات مصادر مختلفة، وقد تتفاعل فيما بينها، فضلا عن الآثار التي ر مجموعة هو ظ
يمكن أن تنجم عنه فيما بعد، وتختلف عن تلك التي تنتج من مصادر فردية، في مثل هذه 

ربما من المستحيل من الناحية العملية التوصل إلى العلاقة السببية بين و الحالات من الصعب، 
 .1قد تنجم عنه النشاط  الآثار التي

الضرر الذي يحل الضرر غير المباشر على أنه:" Despax  سيعرف الأستاذ دسباكو 
مما يجعل تطبيق القواعد العامة ، إزالتهأو صلاحه عن طريق الترميم لا يمكن إو بالوسط الطبيعي 

 .2"للمسؤولية المدنية صعبا لا سيما في حالة الضرر الذي يمس بالموارد المائية

أن المشرع الجزائري عرف الضرر المباشر على أنه ما كان نتيجة طبيعية للخطأ كما نجد 
 . 3الذي سبب الضرر

عن تداخل عوامل ناتجة  ساط الطبيعيةو ر التي تصيب الأو هحيث أن أغلب حالات التد
منها ما و ، متعددةو  مصادر مختلفةالناتجة عن مختلفة، منها ما يتعلق بتفاعل المواد الملوثة 

الأمر الذي ينتج عنه صعوبة إيجاد علاقة مباشرة العوامل الطبيعية، و تفاعل المواد الملوثة يتعلق ب
، 4أصاب الوسط الطبيعيو بيـن عمليات تلويـث بعينـها والضرر البيئي الخالص الذي نتج عنها 
ان والغازات ـيد الإنسو اء هو ـحيث تساهم العديد من المسببات في إحداث الضرر كالماء وال

الأضرار المنبعثة من المصانع إلى غير ذلك من المصادر المتكررة التي ينجم عنها تسلسل 

                                                           

 . 001التنمية الإقتصادية ، المرجع السابق ، ص و ، النظام القانوني لحماية البيئة  أحمد لكحل - 1
2 -Michel Despax , Les instruments de réparation et de répression , in droit de l’environnement marin , 

développements récents , Economica 1988 , P387 . 

 السالف الذكر . من ق م ج 30الفقرة  052لمادة ا - 3
 . 809، المرجع السابق ، ص  وناس يحي - 4
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امتزاجها لتصل في المحصلة إلى ضرر بيئي واضح المعالم لكن سببه المباشر و تراكمها تدريجيا و 
 .1غير واضح 

ها والضرر ـث بعينـليات تلويـن عمـة مباشرة بيـة إيجاد علاقـذي ينتج عنه صعوبـالأمر ال
ث تساهم العديد من المسببات في ـ، حي2أصاب الوسط الطبيعيو البيئي الخالص الذي نتج عنها 

الغازات المنبعثة من المصانع إلى غير ذلك من و يد الإنسان و اء هو الو إحداث الضرر كالماء 
لتصل في  امتزاجهاو المصادر المتكررة التي ينجم عنها تسلسل الأضرار وتراكمها تدريجيا 
يكون هذا الضرر و ، 3المحصلة إلى ضرر بيئي واضح المعالم لكن سببه المباشر غير واضح 

هو كثيرا ما لا يمكن إصلاحه عن طريقة إعادة الحال إلى أصلها كما و في الوسط الطبيعي 
 .4ما يعرف بالتعويض العيني أو معمول به أصلا في قواعد المسؤولية المدنية 

التي يتميز بها الضرر البيئي الخالص تجعله غير متلائم مع بعض فهذه الخصوصية 
التي تشترط اليقين الأمر الذي لا و تكافئ الظروف أو ،قليدية للعلاقة السببية الملائمةالمفاهيم الت

نظرا لتشعب  الاحتماليةالذي يقوم في أغلب الحالات على  و يتوافر في الضرر البيئي الخالص 
 .5جة لهتداخل العوامل المنتو 

خصوصياته تجعل من الصعب توافر خاصية الضرر غير و فالضرر البيئي بطبيعته 
المباشر،لأن الضرر البيئي تتحكم فيه جملة من العوامل التي تؤدي إلى وقوع النتيجة النهائية 

 التلوث البيئي. عن الناجمة الأضرارو لفعل لاسيما الأضرار ذات الطابع التكنولوجي 

                                                           
، استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ،  أحمد محمود سعد - 1

 . 800، ص  1990القاهرة ، 
 . 809، المرجع السابق ، ص  وناس يحي - 2
 . 800، ص المرجع السابق  ، أحمد محمود سعد - 3
العلوم السياسية، جامعة و ، الحماية القانونية للبيئة في الجزائر ، مذكرة ماجستير في القانون ، كلية الحقوق  محمد دربال - 4

 . 10، ص  8118- 8111الجيلالي ليابس  سيدي بلعباس 
 . 890رجع السابق ، ص ، الم وناس يحي - 5
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عليه فإذا تداخلت هذه و تعدد معها النتائج المؤدية إلى الضرر، و فتعدد مصادر الضرر 
العوامل يؤدي ذلك إلى صعوبة إقامة رابطة السببية مما يؤدي إلى استبعاده عن التعويض 

، كما تكمن الخاصية غير المباشرة للضرر البيئي في كونه لا يصيب مباشرة الأفراد  القضائي
نما ينتقل إلو   .1يهم عن طريق المحيط البيئي ا 

الذي لا يتصل مباشرة مع الفعل الذي نشأ عنه، فهذا النوع من هو فالضرر غير المباشر 
د هو لا يمكن توخيه ببذل مجو النتيجة و الضرر تتداخل العديد من العوامل الأخرى بين الفعل 

 .2معقول 

تحيلنا على خاصية أخرى فهذه الخاصية للضرر البيئي الخالص كونه ضررا غير مباشر 
 بأنه ضرر غير محدود .

 و غير شخصي الفرع  الثاني  : ضرر  جسـيـم

الحادة  للآثار السلبيةالمزمن، نظرا أو يوصف الضرر البيئي الخالص بالضرر الجسيم 
ها على التجدد الذاتي بل ـض الأحيان إلى الحد من قدرتـعلى عناصر البيئة، تصل في بع

يؤكد ذلك الخسارة الكبيرة للأنواع الناذرة من و استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه سابقا، و 
، 3الأسماك والطيور والتدمير الكلي لبعض الغابات وأنظمتها البيئية نتيجة حوادث التلوث الكبرى 

ى الإطلاق يكفي مثالا على ذلك الحادثة التي ألحقت أكبر خسارة للحياة البحرية التي سجلت علو 
، حيث نتج عـن هذا 1921مارس  11في   Amoco Cadizنتيجة غرق الناقلة البترولية 

                                                           
مبدأ الإحتياط ، مجلة البحوث العلمية في التشريعات و ، إصلاح الأضرار البيئية بين توابث المسؤولية المدنية  حميدة جميلة - 1

تيارت ، العدد  ،العلوم السياسية ، جامعة ابن خلدون و البحث في تشريعات حماية النظام البيئي ، كلية الحقوق  0البيئية ، مخبر
 . 10، ص  8111السابع  ، جوان 

 . 822، دراسات في المسؤولية المدنية ، الطبعة الثالثة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ص  سليمان علي علي - 2
ديدة مقارنة ، دار الجامعة الج دراسة ، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوارعطا سعد محمد حواس - 3

 . 12، ص  8111الإسكندرية 
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الملايين مـن الرخويات و من المحـار،  90111من الطيـور،  810111الحـادث نفـوق أكثر من 
ي توالت بعد ذلك عدة كوارث بيئية الأمر الذو .  1لا تحصى و الكائنات الدقيقة التي لا تعد و الميتة 

الصادر في و روبية و الخاص باللجنة التابعة للمجموعة الأ Livre Vertأدى بالكتاب الأخضر 
 . 1900مارس 

يحدد بكل واقعية عدم ملائمة طابع المسؤولية المدنية لاستخدامه كطريقة من طرق إصلاح 
أو الأضرار التي تلحق بالبيئة، خاصة بالنسبة لحالات التلوث المزمن الذي تصرح به السلطات 

 .2التلوث الموروث من الماضي

ها تأثيرات ضارة نـبحيث ينجم ع ون جسيمةـر البيئي ربما تكهو دن التفالآثار الناجمة ع
غير ذلك من أشكال الدمار البيئي و ، استنفاذ الغاباتو ر المعالم الأثرية، هو تتمثل في تدمستمرة و 
3 . 

ن و إن الضرر الذي يصيب صاحب الحق لا يتعداه غالبا إلى المساس بالمصالح الأخرى  ا 
بمصالح لأحيان، فإنه يمس ي بعض افالمضرور أو كان يتعلق بمصلحة شخصية لحامل الحق 

غن و الوسط الطبيعي، أو صيلة ، فضياع الثروة الجينية بسبب القضاء على آخر أفراد الفجماعية

                                                           

مارس  11( في  ( Amoco Cadiz اموكوكاديزتتلخص وقائع هذه الحادثة نتيجة تسرب لنفط جراء غرق الناقلة البترولية  - 1
 811برميل ولوثث ما يقرب من  111901تسرب منها كامل حمولتها المقدرة و شمال غرب فرنسا،  Brittany،قبالة إقليم  1921

أضرار التلوث البحري بين الوقاية و التعويض، دار الثقافة الجامعية، عبد الحكيم محمد عثمان،  - .  Brittanyميل من ساحل 
 .2، ص 1998القاهرة، 

-  HAY (J.) THÉBAUD (O.), Evaluation économique et indemnisation des dommages causés par les marées noires : 

enseignements tirés du cas de l’Amoco Cadiz, Economie appliquée, n° 4, 2002, pp 159-195. 

 

 .188، ص 8112،المسؤولية المدنية عن الإضرار بالبيئة،دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية، نبيلة إسماعيل رسلان -2
 .  009، المرجع السابق ، ص  لكحل أحمد - 3
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العلاقات الإيكولوجية  ، فإنه أكثر من ذلك يحدث اضطرابا فيكان يمس بمصلحة خاصة
 .1التي لا تقع ضمن ملكية أحد و ، المتلازمة

نما يمس بمصلحة جماعية، أي ،وا  س البيئة لا يمس بملكية شخص معينفالضرر الذي يم
، ه لسنا بصدد المساس بمصلحة شخصية،وعليتثناءيستعمل من قبل الجميع دون اس شيء

 مكوناتها،و فالضر البيئي يتصف بالعمومية من حيث أنه يصيب أحيانا معظم العناصر الطبيعية 
 . 2مما يصعب معه القول أننا بصدد ضرر لأحد الناس دون غيره

ضرر يصيب البيئة في عناصرها غير المرتبطة هو بما أن الضرر البيئي الخالص 
، بخلاف 3البيئة هو بالإنسان فإن الضرر يوصف بأنه ضرر غير شخصي المضرور فيه 

يترتب على اعتباره و  .في مالهأو الضرر الشخصي الذي يصيب الشخص المتضرر في جسده 
كذلك أن الدعوى القضائية المتعلقة بطلب التعويض لا يمكن تحريكها ما لم تكن هناك مصلحة 

من قانون الإجراءات  10شخصية متضررة، وهي التي تمثل المصلحة في الإدعاء استنادا للمادة 
له و كن له صفة الإدارية التي تنص على أنه :  " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تو المدنية 

 . 4." أو محتملة يقرها القانون ..مصلحة قائمة 

المذكور أعلاه للجمعيات حق المطالبة  10/11من القانون  02رغم تخويل نص المادة و 
 . 5بالتعويض يبقى الضرر غير شخصي

نما و لا يملكه شخص معين،  بشيءنه ضرر غير شخصي يتعلق بالمساس إ اعتداء هو ا 
 ، من تم يبرز دور الدولة في حماية البيئة باعتبارها راعية للصالح العامو على مصلحة عامة، 

                                                           

 . 811، المرجع السابق ، ص  وناس يحي - 1
 . 888ص المرجع السابق، ، أحمد محمود سعد - 2
 .  01، المرجع السابق ، ص  خيرة طالب،  عجالي بخالد - 3
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية . 8111/  18/  80المؤرخ في 35/  35من القانون رقم  00لمادة ا-4
 السالف الذكر . 03/  30من القانون  05المادة  - 5



49 
 

كما يبرز دور الجمعيات البيئية باعتبارها تنوب عن المجتمع من ذلك، ما دام لا يعرف شخص 
يرفع الدعوى ضد المتسبب فيه، وهذا خروج عن القاعدة العامة و الذي مسه الضرر، هو بعينه 

 . 1تكون الدعوى باطلة و إذ لا يجوز إن يرفع أحد نيابة عن أحد،  في رفع الدعوى المدنية،

هو لى فو فحينما نتكلم عن الضرر البيئي فإن البيئة هي الضحية لهذا الضرر بالدرجة الأ
في الواقع أن الحقيقة القانونية المسلم بها و ، لىو يعد ضررا شخصيا من الوهلة الأبهذا التعبير لا 

خاص والأموال عن طريق المحيط الذي ـق بالأشـالضرر يلحو انونيا أن البيئة لا تعد شخصا ق
يفرز هذا الرأي قضية جزيرة كورسيكا التي قامت بمقتضاها إحدى الشركات و  أصابه الضرر.

كان أن نتج و الإيطالية بإلقاء مخلفات سامة في عرض البحر الذي يطل على جزيرة كورسيكا 
نما و عن ذلك تلوث بحري كبير ليس فقط في أعالي البحار  أيضا في المياه الإقليمية لجزيرة هو ا 

 .2عليه فالتلوث الزائد أدى إلى عرقلة الممارسة الطبيعية للصيد و كورسـيكا 

ففي أغلب الأحيان قد ينتج عن الفعل الضار إصابة عناصر البيئة ذاتها التي ليست ملك 
يتسم  الضرر حينئذفيكون ، الغاباتو اء هو لتي تمثل تراثا مشتركا للأمة كالماء والاو لأحد، 

نمامجموعة من أو خصا بعينه لم يصيب شهو الجماعية فأو بالعمومية  البيئة  الأشخاص وا 
غيرها من الموارد الطبيعية و التربة و اء هو الو كالماء  فعناصر الطبيعةمكوناتها، و بعناصرها 
نما و ر ـدون الآخ على البعضليس استعمالها حكرا و لك لأحد، ـالمتجددة ليست مغير و المتجددة  ا 

ويقصد بذلك  .3للأمة  اعتداء على الذمة الجماعية  هوأي اعتداء عليها و هي ملك للأمة جميعا، 
                                                           

، كلية العلوم الإسلامية الخروبة ، والقانون ، حماية البيئة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية  عباسي محمد بن زعمية -1
 . 121، ص  8118 – 8111جامعة الجزائر، 

، والتي تتلخص وقائعها أنه أقامت إحدى الشركات الإيطالية بإلقاء مخلفات سامة في عرض البحر  قضية جزيرة كورسيكا - 2
 الذي يطل على جزيرة كورسيكا وكان أن نتج عن ذلك تلوث بحري كبير ليس فقط في أعالي البحـار 

نما أيضا في المياه الإقليمية لجزيرة كورسيكا و   .ا 
- Martine Rémond Gouilloud, Le  Dommage écologique  Presses  Universitaires  De  France, Paris 1989, P262.        

                                                                                                                               

، آليات تعويض الأضرار البيئية في التشريع الجزائري ، مذكرة ماجستير في القانون العام ، كلية الحقوق  مدرحموني مح - 3
 .  10، ص  8111 – 8110،  8العلوم السياسية، جامعة محمد  لمين دباغين ، سطيف و 
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بأنه يتعلق بالمساس بشيء يستعمل من قبل الجميع دون استثناء، وليس بشيء يملكه شخص 
 بصدد المساس بمصلحة شخصية .معين، وعليه لسنا 

فالنشاط الذي ينجم عنه تلوث بيئي يسبب في أغلب الأحوال ضررا يتسم بالعمومية،حيث 
، أي يصيب البيئة بعناصرها ومكوناتها مما يصعب معه القول الممتلكاتو يصيب الكائنات الحية 

على آخر أفراد  ، فضياع الثورة الجينية بسبب القضاءنا بصدد ضرر لأحد الناس دون غيرهأن
ن مس بمصلحة خاصة فإنه أكثر من ذلك يحدث اضطرابا في و الوسط الطبيعي أو الفصيلة  ا 

 .1العلاقات الإيكولوجية المتلازمة التي لا تقع ضمن ملكية أحد 

ذ نجد أن أغلب التشريعات تعطي للجمعيات البيئية حق التمثيل القانوني للحد من إ
 – 00البيئية وهذا ما انتهجه المشرع الجزائري في الترسانة القانونية نذكر منها المواد  الاعتداءات

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة فأتى نص  10/11من القانون   02– 01
 بما يلي :  01المادة 

عليها في  " دون الإخلال بالأحكام القانونية السارية المفعول يمكن للجمعيات المنصوص
، حتى في ائية المختصة عن كل مساس بالبيئةأعلاه رفع الدعوى أمام الجهات القض 00المادة 

 .2الحالات التي لا تعني الأشخاص المتسببين لها بانتظام 

وهذا ما يؤكد أن الضرر الذي يمس البيئة ضرر غير شخصي لذا تماشى المشرع الجزائري 
، كما نصت 3القضائي ضد المتسبب في ذلك و ل القانوني مع فكرة إعطاء الجمعيات حق التمثي

معنوي أو من القانون السالف الذكر على أنه :"يتعين على كل شخص طبيعي  11المادة 
مؤثرة على الصحة العمومية تبليغها إلى و بحوزته معلومات حول حالة مؤثرة على التوازن البيئي 

                                                           

في الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم  ، المنشآت المصنفة لحماية البيئة ، دراسة مقارنة ، مذكرة في الماجستير مدين آمال - 1
 . 01، ص  8110 – 8118السياسية ، جامعة أبي بكر بلقابد ، تلمسان ، 

 . 03/  30من القانون  05 – 03 – 09المواد  - 2
 من القانون السالف الذكر . 03/ 30من القانون  05المادة  - 3
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نما و السلطة المكلفة بالبيئة لأن الضرر هنا لا يمس مصلحة الفرد كفرد أو / والسلطات المحلية  ا 
 ".  1يمس المصلحة الوطنية

ئية فتكون هذه الأخيرة هي ـفالضرر البيئي يعد ضررا غير شخصي كونه يصيب الموارد البي
الممتلكات إنما تأتي عن و خاص ـرار التي تلحق بالأشـحتى الأضو ى، ـلو درجة الأـية بالـالضح

فمن ، وعيه لسنا بصدد المساس بمصلحة شخصية، 2طريق تأثرها بالمحيط الذي أصابه الضرر
ن كان و يقم بطرح النفايات داخل الأماكن السياحية لا يسبب ضررا مباشرا للشخص بعينه  ا 

 .3مخالف للقانون برميه النفايات في هذه الأماكن 

طابع موضوعي، كونه لا يحمل صفة  وفالملاحظ مما سبق أن الضرر البيئي الخالص ذ
الذاتي ما دام أنه لا يصيب الشخص بل يصيب موضوعا من موضوعات البيئة، أو الشخصي 

ليس الشخصية ، إضافة لذلك يمكن و بالتالي يكتسي صفة الموضوعية و يصيب البيئة ذاتها 
نماو المصلحة ليس شخصا واحدا و ق ـول بأنه ضرر غير شخصي كون أن صاحب الحـالق يمس  ا 

 مصلحة جماعية مشتركة . 

 طابع انتشاري  و: ضرر ذالثالث الفرع

يكتسي الطابع هو الضرر البيئي الخالص ما دام يصيب البيئة بمختلف مجالاتها ف
كونه لا يمكن تحديده بنطاق جغرافي محدد بل يتعداه ليمتد إلى النطاق الإقليمي للدولة  الانتشاري 

ن الإلمام بكافة عجز التشريعات المحلية عو ما يفسر قصور وهو كالأضرار البيئية العابرة للحدود 
ي نطاق التشريعات المحلية وه زاو تتج، الحماية البيئية من الأضرار هي حماية الأضرار البيئية

لخاصة بحماية البيئة من محاطة بدعامة القانون الدولي للبيئة بمقتضى الإتفاقيات الدولية ا

                                                           

 من القانون السالف الذكر . 03/ 30من القانون  35المادة  - 1
 .  10مبدأ الإحتياط  المرجع السابق، ص و ، إصلاح الأضرار البيئية بين توابث المسؤولية المدنية  حميدة جميلة - 2
 .  10، دور القاضي في حماية البيئة ، مجلة حقوق الإنسان ، المرجع السابق ، ص  فوزية دباخ - 3
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أصبحت بذلك الأضرار البيئية تعد من المشاكل العالمية حيث تتدخل الدول لاتخاذ و الأضرار، 
المصير المشترك لكافة الدول من و الإجراءات الضرورية للحد من هذه الأضرار باسم المصلحة 

 . 1الدولية  لإتفاقياتو اخلال المؤتمرات 

، من أجل حماية البيئة الإنسانية المنعقد 1928لم عام هو التي  كان أهمها مؤتمر استوكو 
الذي أكد سكرتيره العام هذا المعنى بقوله : "  Only One Earthتحث شعار أرض واحدة فقط 

 " .2تنا اتجاه المشاكل البيئية التي نتقاسمها لقد أتينا لنؤكد مسؤولي

طابع انتشاري تجعل منه ضررا لا يعتد  وفالخاصية المتمثلة في الضرر البيئي الخالص ذ
التعويض عنه خاصة إذا لم تظهر و لا بمدة زمنية ما يجعله مستحيل الجبر و بالحدود الجغرافية 
 3تحديد التعويض عنهو هذا يؤدي إلى صعوبة تقديره و بذلك لا يمكن التحكم فيه و آثاره إلا تدريجيا 

لا تحتاج تأشيرة من و لا تعرف حدود سياسية و ، لذلك فهي أضرار لا تقتصر على مناطق بعينها 
 .  4أجل المرور

إذا كان الضرر طبقا للقواعد العامة ضررا محددا يصيب المضرور فإن الضرر البيئي 
المكان، كما و يتسع نطاقه من حيث الزمان و جالاتها، في مختلف مو الخالص يصيب البيئة ذاتها 

التي يغلب عليها  أن الأضرار البيئية قد تنشأ من مصادر تلوث متعددة ، خاصة في المناطق
 حتى دولا .أو ، ويمكن أن تصيب عدة مناطق الطابع الصناعي

                                                           

 .  11ص  – 10، ص ، المرجع السابق  حميدة جميلة - 1
 . 1928لم ، عام هو مؤتمر استوك2 - 

 . 01، طال خيرة  ، المرجع السابق ، ص  عجالي بخالد - 3
دراسة  –تأثيرها على قواعد التعويض المدني و ، الطبيعة الخاصة للأضرار الناجمة عن نشاط الملوث البيئي  واعلي جمال -4

، كلية الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقايد ،  8111/  12مجلة دراسات قانونية ، العدد –القوانين المقارنة و في التشريع الجزائري 
 . 09تلمسان ، ص 
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ت أخرى إن أغلب التلوث البيئي تلوث عابر للحدود الوطنية حيث يمتد التلوث إلى بيئا 
جغرافية، فنحن أو ائية التي لا تعرف حدود سياسية هو التيارات الو ذلك عبر المحيطات و  رةاو مج

 .1لا يقتصر على جزء منهاو ، ضرر ينال البيئة الإنسانية كوحدةدد ـإذا بص

أكدت في تعريف  OCDEالتنمية الإقتصاديةو  ن او التعففي المجال الدولي نجد أن منظمة 
أطلقت عليه تسمية التلوث عبر الحدود حيث جاء في و لها صعوبة تحديد نطاق التلوث الجغرافي 

أصله و غير عمدي يكون مصدره أو هذا التعريف : "التلوث عبر الحدود أي تلوث عمدي 
على و ، تخضع للإختصاص الوطني لدولة أخرى جزئيا في منطقة أو موجودا كليا أو خاضعا 

مجموع مصادر أو مسافة يكون معها من غير الممكن التمييز بين ما تسهم به المصادر 
 ".   2الإنبعاث

غير محدد و لهذا النوع من الأضرار كونه ضرر ضرر غير محدود  الانتشاري ع ـإن الطاب
اء ومنه يصعب الإحاطة بالضرر هو الأو ينتشر في مجالات واسعة سواء في المياه هو المعالم ف

 الطبيعية .أو توقيف انتشاره بفعل العوامل الإنسانية أو تحديد مصدره أو حصره و أ

 طبيعة  شاملة و: ضرر ذالرابع الفرع

تتميز الأضرار البيئية الخالصة بالإضافة إلى ما سبق ذكره بأنها أضرار ذات طبيعة  
المفاعلات النووية، و مارسة الأنشطة الخطرة كإنشاء المحطات الكهربائية ـي تنجم عن مـشاملة، فه

 .3تنوع بيولوجي و اء، وهو بيعة بمكوناتها المختلفة من ماء، ـتمتد إلى الطو لتصيب الإنسان 

                                                           
 .888، المرجع السابق ، ص أحمد محمود سعد  - 1
 حماية البيئة البحرية ، مجلة القانون الدولي الصادرة عن الجمعية العامة للقانون و ، التلوث النفطي أحمد عبد الكريم سلامة  - 2

 . 110، ص  1919لسنة  00الدولي ، المجلد 
 .   182، ص المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة،دار الجامعة الجديدة، مصر ،ياسر محمد  فاروق المنياوي  - 3
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يتسبب في حدوث كوارث قد يمتد نطاق الأضرار البيئية الخالصة خارج الحدود الإقليمية ل
 .الصناعيةأو ف بالحدود الجغرافية باعتبار شمولية الوحدة البيئية التي لا تعتر  بيئية دولية

وذلك  ةور مجارى ـفأغلب التلوث البيئي تلوث عابر للحدود الوطنية، حيث يمتد إلى بيئات أخ
جغرافية، فنحن إذا بصدد أو ائية التي لا تعرف حدود سياسية هو عبر المحيطات والتيارات ال

 .1على جزء منها لا يقتصرو ضرر ينال البيئة الإنسانية كوحدة، 

عناصرها، كما تشمل و فخاصية أنها أضرار شاملة أي أنها تلحق بأكثر من مجالات البيئة 
 الإنتشار .و عدة قطاعات بفعل التلوث 

، نباتيةأو مواردها ففي حالة إتلاف فصيلة حيوانية و ساط الطبيعية و ذلك باعتباره يمس بالأو 
ذ يكمن في إتلاف الفصيلة في حد ذاتها فضلا عن تهديد التنوع و فإن الضرر يكون مزدوجا  ا 

نشــاء مفاعل نووي يـؤدي إلى أضرار تصيب الإنـسان و البيولوجي،  اء هو الو الماء و وان ـالحيو ا 
 . 2تحديدها و مجالات قد يصعب حصرها و 

 : ضرر غير يقينيالخامس الفرع

نما يكون ناتج عن تراكمات لمو ما ينتج الضرر البيئي عن فعل غير محدد، نادرا لأنه   واد ـا 
التي تتفاعل فيما بينها خلال مدة من الزمن، الأمر الذي يجعل من الصعب و عوامل مختلفة، و 

الشك عندما يتعلق الأمر بضرر مستقبلي، إضافة إلى و الجزم علميا بوقوع الضرر، ويزداد الريب 
سنوات، فالتلوث الإشعاعي أو وقد يمتد به الزمن أشهر أنه مستمر فقد يظهر مباشرة بعد حدوثه، 

لا تظهر آثاره على البيئة في حينه بل قد بل قد تحتاج إلى سنوات لتظهر أعراضها على 
ذي تصل قوته إلى ميجاطن قد يتسبب في إنتاج العناصر البيئية، فنجد أن الإنفجار النووي ال

                                                           
 . 888، المرجع السابق ، ص  أحمد محمود سعد - 1
 . 01، طالب خيرة ، المرجع السابق ، ص  عجالي بخالد - 2
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ثل السيزيوم، ـعة مـذي يحمل بين طـياته بعض النظائر المشـقدر كبير من الغبار النووي ال
تتساقط و يستمر نشاط هذه النظائر المشعة منذ مدة طـويلة، و غـيرها، و الكربون و الإسترونشـيوم، و 

غيرها كما أنها تخل في و الغذاء و الماء و اء هو على سطح الأرض في كثير من المناطق فتلوث ال
 . 1الديدان، ومنها إلى الطيور ثم إلى الإنسانو دورة الغذاء فتنتقل من النباتات إلى الحشرات 

إن خاصية غير اليقينية في الضرر البيئي الخالص تظهر بالمقابل من خلالها صفة 
في هذا الضرر حيث أن مجرد احتمال وجود ضرر لا يكفي ليكون قابلا للإصلاح  الاحتمالية
يجعل  الضرر غير حقيقي بل افتراضي، إضافة لذلك إن العلم لم يتوصل  الاحتمالأو فالتنبؤ 

أو الاحتباس الحراري أو إلى تحديد النتائج التي قد تظهر على المدى الطويل بالنسبة للتلوث 
 ، فلا نعرف النتائج على مدى وقت محدد، فالضرر هنا احتمالي .زون مثلاو طبقة الأ

كما أن تداخل العناصر الطبيعية تلعب دورها في إعادة الحالة إلى وضعها على مدى 
ا عادة إحياء الطبيعة بينما في المقابل يصعب على الإنسان إصلاح هذا الضرر فله فقط و الزمن 

 .2انتشاره و أن يوقف تفاقمه 

الطبيعة الخاصة بهذا النوع من الأضرار و فمن خلال خصائص الأضرار البيئية الخالصة 
مقارنة بالأضرار التقليدية المعروفة في نظام المسؤولية المدنية يتضح أنه ضرر يتعلق بالمساس 

 التنوع البيولوجي.و بالبيئة الطبيعية 

بشكل و ة ـالأضـرار التـقليدي بعيدا عن مباشرة بالوسط الطـبيعي دون غيره،ضرر يلحق هو  ف
ضرر خصوصي، نصف هو  الأشخاص، و التي يحدثها على الممتلكات  مستقل عن الآثار

القصير أحيانا أو نصف شخصي، مادي انتشاري، لا رجعة فيه على المدى الطويل و جماعي 
 غالبا مستقبلي غير حال .و مباشر و غير يقيني 

                                                           
 . 102ص ، 1992تحديات البقاء،الإسكندرية ، مصر، بدون دار الطبع، و ، تلوث البيئة ري إبراهيم دعبسمحمد يس -1

2 - Doro Gueye  , op , cit , p 46 . 
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ر إلى شروط الأضرار القابلة للإصلاح في الضرر البيئي الخالص عبارة عن ضرر يفتقو 
الجانب السلبي في الموضوع، إضافة إلى الخصوصيات الذاتية وهو  إطار المسؤولية المدنية 

 .1التعويض مقارنة بالأضرار المعتادة و التي تجعله صعب الإصلاح و لهذا الضرر 

إن مجمل الخصائص التي يتميز بها الضرر البيئي الخالص تجعله بعيدا عن الأضرار 
ضرر يلحق هو  الأشخاص، فو بشكل مستقل عن الآثار التي يحدثها على الممتلكات و التقليدية 

نصف شخصي، و ضرر خـصوصي، نـصف جـماعي هو  مباشرة بالوسط الطبيعي دون غيره، ف
غالبا و مباشر و القصير أحيانا غير يقيني أو ى المدى الطويل مادي انتشاري، لا رجعة فيه عل

 مستقبلي غير حال .

 ميزات الضرر البيئي الخالصـمطلب الثاني : مـال

إن للضرر البيئي الخالص مميزات ذاتية ينفرد بالاتصاف بها فإنه من جهة أخرى يفتقد 
 كي تكون قابلة للتعويض.شروط معتادة في الأضرار التقليدية مهما كان نوعها لأو مميزات 

غير موجود في الضرر البيئي هو ما و موجود هو استنادا إلى هذه المقاربة بين ما و 
ويض ـئي الخالص ضررا قابلا للتعـالخالص يمكن البحث عن مدى إمكانية اعتبار الضرر البي

الضرر صفات أو عدم تمتعه بالمميزات التقليدية و الإصلاح بالنظر إلى مميزاته الذاتية و 
 المعتادة .

كما يمكن القول أن الضرر البيئي الخالص يتصف بمميزات نوعية تؤهله لكي يدخل ضمن 
 صنف جديد من الأضرار المستقلة .

 
 

                                                           
1 -  Doro Gueye  , op , cit , p 46 . 
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 مميزات الذاتية للضرر البيئي الخالص ـل : الوالفرع ال 

يختلف الضرر البيئي الخالص خاصة من حيث خصائصه مع الضرر الشخصي سواء 
من أو عند تطبيق قواعد المسؤولية عليه، أو التعويض عنه و في حالة إصلاحه أو عند حدوثه 

 تحديد ضحاياه .و حسابه و قيمة الضرر و حيث تقدير حجم 

بهدف البحث عن هو  كذلك فإن طرح هذه الخصائص الذاتية للضرر البيئي الخالص 
ضرر البيئي قبول الو هي طريق نحو هذه الخصائص من جهة و نظام قانوني جديد يتلاءم 

 . 1الخالص قانونيا من جهة أخرى 

هي المسؤولية البيئية، و البحث عن إقامة نظام جديد و رر البيئي الخالص طريق نحـللض
بالتالي ضرورة و مستقلا بذاته  امن أهم هذه المميزات التي تجعل الضرر البيئي الخالص ضرر و 

ذلك أن الموجودات البيئية غير قابلة للتقدير النقدي نظر لقيمتها و  ،خضوعه لنظام قانوني جديد
تجارية، هي ترتبط أو ثمن كسلعة اقتصادية سوقية أو العالية فهي لا تخضع لأية قيمة و الباهظة 

 الماء مثلا .و اء هو بحاجة الإنسانية لها الغابة، البحر، الشمس ال

يساهم القانون الدولي حاليا في تأطير الضرر البيئي الخالص عن طريق الاتفاقيات الدولية 
مع الأخذ بخصوصياته الني ما تزال بعضها غامضة، بالإضافة إلى أنه حتى هذه الخصوصيات 

تحديد عناصره مع العلم أن هذه أو القانونية ما تزال غامضة سواء بالنسبة لخاصية تعريفه 
عنصر البيئة من جهة ثانية )الاختلاف حول و تبط بتعريف عنصر الضرر من جهة الخاصية تر 

 –من جهة ثالثة )الخالصإيكولوجيا ...الخ ( ثم حول تحديد فكرة الخالص  –الطبيعة  –البيئة 
 الخ ( ...الجماعي المشترك الموضوعي، العيني  –ضرر الضرر

                                                           
1  - Didier Anouchka, Le dommage écologique pur en droit international, Ed graduate Institute publications, 

collection ; cahier de l'institut 2013, P 5 et suite. 
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لأضرار الشخصية مما يؤدي إلى عن او ثم في خاصية استقلالية هذا الضرر عن الإنسان 
 .1يدة لا يعرفها القانون الحالي إنشاء آثار قانونية جد

في نفس الوقت يخضع وهو  التكنولوجية و إن هذا الضرر ناشئ بفعل التطورات العلمية  
التكييف مع العلم أن الخاصية العلمية هذه التي يتصف بها ترتبط بالشك و لها من حيث التقييم 

لأن العلم لم يتأكد من حركة و عدم اليقين لأن العلم يجهل الآثار البعيدة المدى لهذا الضرر و 
الطبيعة ذاتها في مواجهة هذا الضرر نظرا لوجود علاقة تداخلية بين عناصر البيئة من حيث 

 التلقائي للحالة بفعل العوامل الطبيعية .و الاسترجاع الطبيعي 

الضرر البيئي الخالص عن الأضرار العادية الشخصية  نظرا لاختلافو على هذا الأساس 
كذا نظرا لاستقلاليته عن الإنسان من حيث الضحية فإن هذا الضرر يبتعد عن نظام المسؤولية و 

كذا في القانون الدولي أين تكون الدولة مسؤولة بمجرد انتهاكها لالتزام و التقليدية خاصة المدنية 
 . 2دولي

هي أنه مستقبلا سينظم و دة ستظهر لدى الضرر البيئي الخالص بالتالي هناك خاصية جديو 
 وفق قواعد قانونية جديدة في إطار المسؤولية البيئية .

ول هذا الضرر كضرر مستقل عن الأضرار ـقبو للضرر البيئي الخالص طريق نح
الضرر تكريس و الاتفاقيات الدولية لتنظيم و ة ـالمعروفة،حيث لحد الساعة جاءت الأنظمة القانوني

الأخيرة تطورا في  نةو الآالأنظمة الخاصة،لكن نلاحظ في أو البيئي في إطار الأنظمة التقليدية 
 .تقبل فكرة الضرر البيئي الخالص أمام الضرر البيئي الشخصي و تحولا نحو الموضوع 

استحالة الأخذ بشروط الضرر الشخصي من جهة أو هذا التحول يفسر نتيجة صعوبة و 
كذا الاختلاف الواضح في خصوصيات كل من الضرر الشخصي و ضرر وعلاقة سببية، و كفعل 

 الضرر البيئي الخالص .و 
                                                           

1 - Didier Anouchka,Op. Cit, P 6. 

 
2 - Didier Anouchka, Op, Cit, P7.  



59 
 

 مميزات النوعية للضرر البيئي الخالصـالفرع الثاني : ال 

في غالبها ترتبط بالأضرار و تتمثل هذه المميزات بكونها عامة في الضرر البيئي الخالص 
 العابرة للحدود .أو البيئية الواسعة الانتشار 

 : 1بحيث تتمثل المميزات النوعية العامة فيما يلي
يصيب مناطق و إن الضرر البيئي الخالص بعيد المدى بمعنى أن الضرر ينتشر لمسافات بعيدة 

 عديدة.
أن الضرر البيئي الخالص غير يقيني علميا بالنسبة لتحديد الآثار السلبية مسبقا على الطبيعة 

 ئية آنية بل تكون أيضا مستقبلية.الأضرار البي خاصة أنها ليست كل

ذلك بتداخل تلوث عنصر في الطبيعة بتلوث عناصر أخرى كتلوث البحر و ضرر متسرب هو 
 التربة . ثم والجمثلا يؤدي لتلوث 

 يم دولة إلى دولة إلى دولة أخرى.إن الضرر البيئي الخالص شديد الانتقال من إقل

إن مثل هذه الأضرار البيئية لها خصائصها التي تميزها فهي أضرار كبيرة تشمل أكثر من قطاع 
 عنصر بيئي واحد.أو 

 غير مقيدة.و مؤجلة، منتشرة و هي أضرار غير مباشرة 
إنها أضرار تتميز بالاحتمالية الدائمة بسبب طول الفترة الزمنية في حدوثها بالإضافة إلى أنها قد 

 ستقبلية.م تكون أضرارا

                                                           

 1- معلم يوسف، المسؤولية بدون ضرر " حالة الضرر البيئي"، دكتوراه في القانون العام، فرع القانون الدولي، جامعة  
.211، ص 1522منتوري، قسنطينة،   

                                                                                                
 - 
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يئة لا ينعكس أثرها غالبا نجد أن هذه الأضرار لا تحرك المسؤولية لأن الأضرار التي تصيب الب
 على الإنسان.

 .1إنها أضرار تقع أحيانا في مناطق لا تخضع لسيادة الدول مثل أعالي البحار

سبق ن النتيجة المتوصل إليها من خلال تحديد مميزات الضرر البيئي الخالص هي أن ما إ
الخالصة ذلك لأن مثل و ية ـرار غير البيئـدها في الأضـعينية عادة لا نجو ره من مميزات ذاتية ـذك

 التي يمكن إيجازها فيما يلي :و فات ـتستقل بذاتها تبعا لمختلف هذه الصأو هذه الأضرار تنفرد 

 موقع تهدم .أو أنها أضرار لا رجعة فيها لأنه لا يمكن استرجاع صنف انقرض 
 ضرار مرتبطة عادة بالتطور التكنولوجي .هي أ

 تكديس لهذه الأضرار بحيث تتكاثر أسبابها نتيجة لتلوثاتو يلعب فيها التلوث دور تجميع 
 المختلفة .

 إن الأضرار البيئية قد تظهر إلى أبعد الحدود .
ن تعدد المصابين مو آثارها حيث أن هناك تعدد الفاعلين و من أضرار جماعية من حيث أسبابها 

 المياه على التوالي.و اء هو الو عناصر الطبيعة فهي انتشارية عند حدوثها في الماء 
ضرر قائم بذاته مستقل في خصائصه عن الضرر هو فالضرر البيئي الخالص إذن 
  2التقليدي في القواعد العامة للمسؤولية

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 1 - محمد علي حسونة، المرجع السابق، ص 22.
2 - Michel Prieur, Op. Cit ,P 1039. 
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 التعويض عن الضرر البيئي الخالص  
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 البيئي الخالصالتعويض عن الضرر الفصل الثاني :

التعويض، هو قيام المسؤولية بتوافر أركانها و إن الأثر الأساسي الذي يترتب على ثبوت 
جبر الضرر الناشئ عن قيام المسؤولية و النتيجة الحتمية لقيام المسؤولية المدنية، هو فالتعويض 

الضرر البيئي بصفة و بصفة عامة قبولها، إلا أن هذا الأثر في المسؤولية عن الضرر البيئي و 
ذلك لعدم اتفاق حول نوع المسؤولية التي يمكن الاستناد إليها لإثبات و لة، هو خاصة ليس بالس

 وقوع الضرر البيئي رغم الآراء العديدة التي تنادي باعتماد المسؤولية الموضوعية، كأساس لقيام
 .1الضرر البيئي

ا عادة و بسبب وقوع الضرر اختل إعادة التوازن الذي هو إذا كان المقصود بالتعويض 
المضرور إلى حالته التي كان عليها قبل تعرضه للفعل الضار، بحيث لا تبقى أية خسارة دون 

لا كسب يزيد عن قيمة الضرر فإن التعويض حتى في القواعد العامة للمسؤولية المدنية و تعويض 
يطرح العديد من المسائل منها ما يطرأ على الضرر من تغير بحيث لا يظهر الضرر مرة واحدة 

نما يظهر على فترات، كما قد يتعرض الضرر للجسامة و  قد يتأثر الضرر و للتحسن، أو التفاقم و ا 
القيم الاقتصادية، لذلك فإن التعويض لا بد أن يكون منسجما مع كل هذه و طيات أيضا بالمع

                                                           

 .422، ص2142، الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة ، قانون البيئة، فكرة الضرر في  إسماعيل أمحمد محمد عبد الحفيظ -4
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دعوى تعويض أو المتطلبات، فالمتضرر في كل الأحوال يسعى في المطالبة القضائية و التوقعات 
 .  1مشتملات الضررو عادل يغطي كافة عناصر و الضرر إلى الحصول على تعويض منصف 

التي  هالفقص يعد مسألة هامة تعد في صميم اهتمامات إن تعويض الضرر البيئي الخال
ر تطرح العديد من الصعوبات نتيجة الطبيعة الخاصة للعناصر البيئية محل الضرر، فهنا الضر 

من المعروف أن هذه الموارد غير قابلة للتجديد في حال و ، يصيب الموارد البيئية الطبيعية
 استنزافها مما يؤدي لعجز المسؤول عن إصلاح هذا الضرر. 

يواجه جبر الأضرار البيئية في إطار قواعد المسؤولية المدنية عدة صعوبات، بداية في  
عويض النقدي صعوبة تقدير التو صعوبة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر البيئي،

صعوبة الوصول إلى محدث الضرر البيئي في كثير من الأحيان، وهذا و من ناحية أخرى، بل 
في الحقيقة ناتج بالأساس عن الطبيعة الخاصة لهذه الأضرار مقارنة مع الأضرار المعروفة في 

 إطار القواعد العامة .

التعويض في صورتيه سواء  هوإن الجزاء المترتب على إعمال قواعد المسؤولية المدنية     

ن كان يعد أفضل الطرق و ، غير أن التعويض العيني 2التعويض النقديأو التعويض العيني  ا 

للتعويض إلا أنه تعترضه عدة صعوبات في مجال التعويض عن الأضرار البيئية الخالصة نتيجة 

ذلك بتقدير قيمة و مما يؤدي إلى اللجوء إلى التعويض النقدي،الطبيعة الخاصة لهذه الأضرار، 

 صعوبات في إطار قواعد المسؤولية المدنية.و هذا أمر يثير عدة إشكالات و الأضرار 

                                                           

 .880، المرجع السابق، ص حميدة جميلة - 1
 السالف الذكر . من القانون المدني الجزائري  002المادة  - 2
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منها تدخلت الخالصة كنتيجة لعدم كفاية هذا التعويض في تغطية الأضرار البيئية خاصة و 
ين ـة التأمـيق تغطية شاملة لهذه الأضرار، وهي أنظمـتحقو ض ـوية التعويـنظم أخرى لتق

 اديق .الصنو 
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 ل: صور  التعويض عن الضرر البيئي الخالصوالـمبحث ال 

الحكم بالتعويض و تقضي القواعد العامة للمسؤولية المدنية من أجل تقرير المسؤولية 
الضرر هذا ما نستنتجه من مضمون المادة و للمضرور أن تكون هناك رابطة سببية بين الفعل 

من القانون المدني الجزائري السالفة الذكر، أما فيما يتعلق بصور التعويض فالقواعد العامة  214
للمسؤولية المدنية تتفق على ثلاثة أنواع للتعويض الذي يقدم للمتضرر فقد يكون التعويض عينيا 

يحة في القانون المدني الجزائري تقضي يعد الأصل في التعويض رغم وجود نصوص صر وهو 
" إذا كان تنفيذ :تقضي بأنهالتي و  1من القانون المدني الجزائري  214مثاله نص المادةو  ،بذلك

غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه جاز للدائن أن يحصل على أو الالتزام عينيا غير ممكن 
في الواقع أن مجال هذه و ، "تهديدية إذا امتنع عن ذلكبدفع غرامة و حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ 

تنفيذ الالتزامات في إطار العلاقة التعاقدية، أما فيما يخص المسؤولية المدنية عن هو المادة 
من ق م ج التي تقضي بأنه يجوز  2212العمل غير المشروع فهنا نلجأ إلى تطبيق المادة 

عليه فهنا يقع التزام على المسؤول يتطلب التنفيذ للقاضي أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كان 
حصول هذا النوع من التعويض فإن الأسلوب  العيني للتعويض المحكوم به، أما إذا استحال

 .3التعويض بمقابل الذي غالبا ما يتم في شكل نقديهو الثاني الذي يلجأ إليه القاضي 

ة حق اللجوء للقضاء للمطالبة قد كفل القانون لكل متضرر توافرت فيه الشروط المفروض
التعويض عن الأضرار  ى او لدعنفس الأمر يطرح عن ملائمة هذه الشروط و بهذا التعويض 

ملائمة كلا من التعويض العيني و على هذا الأساس يجدر بنا البحث عن مدى إمكانية و ،4البيئية 
 النقدي عن الأضرار البيئية الخالصة .و 

                                                           

 ، السالف الذكر. من ق م ج 032المادة  - 1
 السالف الذكر. من ق م ج، 002المادة  - 2
 .882المرجع السابق، ص ، حميدة جميلة - 3
 .01، المرجع السابق ، ص  بوطالب خيرة، عجالي بخالد - 4
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 ديـقـل : التعويض النوالـمطلب  ال 

إن أمر اختيار طريقة التعويض وفقا للقواعد العامة تخضع لسلطة القاضي التقديرية 
 . 1ظروف الأحوالو مسترشدا في ذلك بطلبات المضرور 

التعويض النقدي في مجال الأضرار البيئية يعد احتياطيا، بمعنى أن القاضي لا يلجأ إليه و 
إلا إذا كان التعويض العيني غير ممكن سواء لأن هناك عقبات فنية تمنع من إعادة الحال إلى 

قيمة الأموال المقررة قبل حدوث الضرر،  زاو تتجلأنه قد يكلف نفقات باهظة قد أو ما كان عليه 
وضع المضرور في مركز معادل لما كان عليه قبل  لةاو محن التعويض بمقابل يهدف إلى لأ

 . 2حدوث الضرر

طبقا للقواعد العامة يشمل تقدير التعويض على عنصرين هما : الخسارة التي لحقت 
غير أو لا يدخل في تقدير التعويض أن يكون الضرر متوقعا و الكسب الذي فاته، و بالمتضرر 

غير متوقع،  أخذ أو المسؤولية التقصيرية يشمل التعويض كل ضرر متوقعا كان متوقع، ففي 
المشرع الجزائري بمبدأ التعويض الكامل للضرر الذي يعني أن التعويض يجب أن يغطي كل 

 . 3المعنوية التي أصابت المضرورو الأضرار المادية 

                                                           

، جبر ضرر التلوث البيئي، دراسة تحليلة مقارنة في ظل أحكام القانون المدني والتشريعات البيئية، يوسفي نور الدين - 1
 .     011كرة، ص العلوم السياسية  قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسو كلية الحقوق  دكتوراه،

من القانون   10/  01مبدأ احتياطية التعويض النقدي منصوص عليه صراحة في بعض التشريعات المقارنة، فنجد المادة  - 2
المتعلق بالبيئة ينص على انه : " عندما يستحيل إعادة الحال إلى ما كان عليه ، يجب  1912أفريل  11البرتغالي الصادر  في 

يجب عله أن يقوم بالأعمال الضرورية لتقليل ما و فع التلوث دفع تعويض خاص يتم تحديده بواسطة القانون، على المتسبب في د
 يمكن أن ينشأ عن فعله من نتائج ."

والمتعلق بالمحميات الطبيعية ينص على أنه : " عندما يصبح التنفيذ العيني و يولي 11كذلك فإن القانون الإسباني الصادر في  -
، عطا سعد محمد حواس، مستحيلا ، يحل محله تعويضا يتم تحديده بالنظر إلى نسبة الأضرار الحادثة بالوسط الطبيعي ." 

 . 911المرجع السابق، ص
 .911د محمد حواس، المرجع السابق،ص ، عطا سع011ياسر محمد فاروق المنياوي، المرجع السابق، ص  -
 . 101، المنشآت المصنفة لحماية البيئة ، دراسة مقارنة ، المرجع السابق، ص  مدين آمال - 3
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التي تلحق بالبيئة عدة  يطرح تطبيق القواعد العامة في مجال التعويض النقدي عن الأضرار
صعوبات خاصة إذا تعلق الأمر بإلزامية دفع تعويضات مالية تشمل الأضرار البيئية و مشاكل 

الأصناف النباتية التي أو الخالصة، التي لا تسبب خسائر مالية، مثل تدمير الأجناس الحيوانية، 
يمكنها المطالبة بحق  ليس لها قيمة تجاري، كما تواجهه صعوبات قانونية كتحديد جهة معينة

من ثم ليس لها أشخاص و البيئة في التعويض على أساس أن عناصر البيئة غير قابلة للتملك، 
ممثلين محددين، وعلى فرض أيضا أن القضية طرحت على القضاء فهل يمكن للنقود جبر هذا 

 النوع من الأضرار .

الأموال لا تثير صعوبات فإن بأو فإذا كان التقدير النقدي للأضرار التي تلحق بالأشخاص 
ما يطلق عليها الأضرار البيئية أو تقدير التعويض عن الأضرار التي تلحق بالبيئة في حد ذاتها  

، كون أن الأضرار البيئية الخالصة هي تلك الأضرار 1الخالصة تطرح العديد من الصعوبات 
ر ضار في خواصه التي تصيب الوسط الطبيعي فتؤدي إلى خلل في توازنه بإحداث تغيي

الفيزيائية و  ةويالكيماذلك التغيير الضار في الصفات هو بمعنى آخر أو الكيميائية، أو الفيزيائية 
 . 2لمكونات الوسط الطبيعي من جراء التلوث 

كما تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري كان يعتمد فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر البيئي 
لم يكرس نظام إعادة الحال إلى ما كان عليه ) التعويض و الخالص على نظام التعويض النقدي، 

ذلك بمقتضى المبادئ التي تضمنها القانون و  8110العيني (، كبديل للتعويض النقدي إلا سنة 
 .3المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  11/ 10

 الخالصطرق تقدير التعويض النقدي للضرر البيئي ل: والفرع ال 

                                                           

 . 00، المرجع السابق ، ص  سعيد السيد قنديل - 1
2  - Martine Remond – Gouilloud , Réparation du dommage écologique , juris , classeur N° 02 ,1992 , Fasc ,p 13 . 

 السالف الذكر .  03/  30من القانون   03/  30لقانون ا - 3
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يعتبر تقدير التعويض النقدي عن الضرر البيئي الخالص من المسائل الدقيقة للغاية التي 
 التي تتأثر بهذا التقدير.و نجاح دعوى المسؤولية أو يتوقف عليها فشل 

أحد عناصرها أو يتم تقدير التعويض النقدي على أساس أن قيمة الضرر الحاصل للبيئة 
إلى أو للعنصر البيئي المصاب أو على أساس التكلفة المعقولة لإعادة الحال إلى ما كان عليه، 

لا يدخل في الحسبان تلك و ، ة التي كان عليها قبل حدوث الضررحالة قريبة قدر الإمكان للحال
 . 1المبالغ فيها التكلفة

في اعتماد معيار التقدير لقيمة هو غير أن الصعوبة التي تعترض هذا النوع من التقدير 
المعايير ن لذلك يقر البعض أنه لا و تتعدد الوسائل و العنصر البيئي الذي تضرر ن وهنا تتباين 

 .2لال يوجد طريقة موثوق فيها بكفاية من أجل تقدير تلك العناصر لتحديد تكاليف الإح

مصادرها يمكن وضع قيمة و فنظرا لصعوبة إعطاء قيمة تجارية نقدية للعناصر الطبيعية 
الحالات التي لها خصائص قريبة من الحالات التي لها خصائص و شبه فعلية لبعض العناصر 

 التي أصابها التلوث.و قريبة من الحالة المعروضة أمام القضاء، 

تقديرا نقديا هناك عدة طرق للتعويض النقدي عن من أجل تقدير العناصر الطبيعية و 
رر ـالضرر البيئي المحض، ومن بين الطرق المعروفة هما التقدير الموحد للضرر الموحد للض

 هذا ما سنقوم بدراسته .و التقدير الجزافي و بيئي ـال

 الخالصموحد للضرر البيئي ـلا : التقدير الأو 

                                                           

  811ص  – 810سابق ، ص المرجع ال،  عطا سعد محمد حواس - 1
 . 89، المرجع السابق ، ص  أنور جمعة علي الطويل - 2
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يتضمن التقدير الموحد للضرر البيئي الخالص تقييما يراعي التكاليف المطلوبة لإعادة 
استعادة البيئة لعناصرها المتضررة لذلك يجب أن هو الهدف الرئيسي و الحال إلى ما كان عليه، 

 . 1يستند تقدير التعويض بالأساس على حساب تكاليف الإستعادة

يقصد و تلفت، أو إحلال للثروة الطبيعية التي تلوثت يقوم هذا التقدير على أساس تكاليف و 
بتكاليف الإحلال هي القيمة النقدية اللازمة لإعادة العنصر الطبيعي إلى ما كان عليه قبل 

 . 2حصول الضرر

ل رسمية أو  تعتمد هذه الطريقة على أساس تقدير ثمن كل عنصر قد تضرر بالإستعانة بجد
للعنصر البيئي يقدر على أساس التكلفة المعقولة لإعادة الحال إلى ما أو فالضرر الحاصل للبيئة 

إلى حالة قريبة قدر الإمكان للحالة التي كان أو للعنصر البيئي المصاب، أو كان عليه للبيئة 
 .3ل في التقدير النقدي للضرر البيئي و تعد هذه الطريقة المرجع الأو عليها قبل حدوث الضرر، 

ة التقدير الموحد للضرر البيئي على أساس التكلفة المعقولة للإصلاح قد تم الأخذ بطريقو 
روبية الخاصة و لإعادة  الحال إلى ما كان عليه من طرف الإقتراح التوجيهي للجماعة الأأو 

بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن النفايات، فنص في مادته الرابعة على الحق في 
ى، ـلو ا عادتها إلى حالتها الأو ل إصلاح البيئة ـها المضرور في سبياسترداد النفقات التي تحمل

ز الفائدة التي تعود على البيئة من و اتتج وقاية، إلا إذا كانت هذه النفقاتاتخاذ إجراءات الو 
 . 4التي يمكن القيام بها ذات تكلفة أقل و تدابير بديلة لإعادة الحال إلى ما كان عليه أو إصلاح 

                                                           

 . 09، الرجع السابق ، ص  سعيد السيد قنديل - 1
،  8110الإدارية ، العراق ، و ، التعويض عن الضرر البيئي ، مجلة دراسات الكوفة ، الدراسات القانونية  ابتهال زيد علي - 2

 .  190ص 
3 - Rémond Gouilloud ,Le prix de la nature , op cit , p 34 . 

4 - Martin , «  la responsabilité civile du fait des déchets en droit français» , Revue internationale de droit comparé , 

1992 , N° 1 ,  p 73 .  
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التي لا و كام المـادة الثامنة مـنها ـطبقا لأح وهذه الطريقة في اتفاقية لوجانكما تم اعتماد 
 1تعوض إلا عن قيمة الوسائل المعقولة التي تم اتخاذها بقصد إعادة الحال إلى ما كان عليه.

ذلك من خلال الحكم القضائي و ، على هذه الطريقة فرنسا من بين الدول التي اعتمدتو 
لزامه بدفع تعويض كامل عن الضرر الحاصل و لارتكابه مخالفة تلويث المياه  لاو مقبإدانة  ا 

، قيمة تكلفة إعادة الحال إلى ما كان عليه بالنسبة للمياه فرنك فرنسي 80111لمقدر بمبلغ او 
 . 2الملوثة

(  Montedisionالبيئي من خلال دعوى ) أيضا تم الأخذ بطريقة التقدير الموحد للضررو 
ضاة في حسبانهم الضرر الحاصل في الوسط البحري على أساس تقارير الخبراء حيث أخذ الق

 الملوثةث على السكان عن الأسماك الذين طبقوا طريقة التسلسل الغذائي من أجل تقدير أثر التلو 
ر من عدم الكسب عن طريق الصيد في مكان غني جدا أدت إلى تقدير هو فثلاثة ش وعليه

 .   3يفرنك فرنس 110الضرر بمبلغ 

يستند تقدير التعويض وفقا لهذا المعيار على أساس حساب تكاليف استعادة البيئة و  
، فهذا التقييم يأخذ بعين الإعتبار التكاليف المعقولة لإمكانية إعادة الحال 4لعناصرها المتضررة

 إلى ما كانت عليه بالنسبة للعناصر البيئية المتضررة متى أمكن ذلك .

لضرر بيئي أدى لهلاك عدد كبير من الأشجار فيها فيلزم تهيئة  أن غابة تعرضت وفل
صل إلى ما كانت أرض الغابة لزراعة الاشجار التي تلفت وتقدير تكاليف العناية بها إلى ان ت

 المبالغ التي تم صرفها من أجل هذا الغرض تسمى تكاليف الإحلال .و ، عليه قبل الكارثة

                                                           

 الصادرة ،ناتجة عن ممارسة النشاطات الخطرةالو الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالبيئة  اتفاقية لوجانو - 1
 .1990 يونيو 18في 

2 - Cass Crim.Fr , 03 octobre 1997 ,Bulletin.Crim ,N°317 , p 1056 

3 - Rémond Gouilloud , du préjudice écologique  , D 1989 , chhron , p 259 .   
 .09، ص  8110، آليات تعويض الأضرار البيئية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،  سعيد السيد قنديل - 4
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في اعتماد معيار التقدير لقيمة هو النوع من التقدير غير أن الصعوبة التي تعترض هذا    
المعايير، لذلك يقر البعض أنه لا و تتعدد الوسائل و هنا تتباين و البيئي الذي تضرر،  العنصر

 .1يوجد طريقة موثوق فيها بكفاية من أجل تقدير تلك العناصر لتحديد تكاليف الإحلال 

، فلكي يمكن صادرها قيما تجارية نقديةمو عية فنادرا ما يمكن أن نعطي للعناصر الطبي
الحالات التي لها و وضع قيمة شبه فعلية يجب معرفة أسعار السوق بالنسبة لبعض العناصر 

 خصائص قريبة من الحالة المعروضة على القضاء للفصل فيها .

إن التقدير الموحد للضرر البيئي الخالص يأخذ بعين الإعتبار التكاليف المعقولة لإمكانية 
عادة الحال إلى ما كانت عليه بالنسبة للعناصر البيئية المتضررة، حيث أن معظم التشريعات إ 

استخدام وسائل غير معقولة لإمكانية إعادة الحال، و تميل إلى عدم المبالغة في تقدير التكاليف 
قدير يعتبر تو قيمة تكاليف الإعادة، و حيث يعتد بالوسائل المتاحة كتقدير يوازن بين قيمة الضرر 

 .2تكاليف إعادة الحال من الوسائل الهامة في التقدير النقدي للأضرار البيئية الخالصة 

هي إعادة و لذلك يرى البعض أن تقييم الضرر البيئي يجب أن ينطلق من هذه الفرضية 
الحال إلى ما كانت عليه في تقدير تكاليف الإعادة ، أما إذا كان الضرر متعذر في الإصلاح 

أنجع الوسائل  من و يراها البعض الآخر بأنها أرخص و قلا جدوى من تطبيق هذه الوسيلة، 
 .3استخدام الوسائل الإقتصادية البحثة للتقييم 

ساليب التي يتم بموجبها تقدير القيمة النقدية كما تجدر الإشارة أنه توجد العديد من الأ
 للثروات الطبيعية التي تلفت ومن بينها نذكر :

                                                           

 . 11، المرجع السابق ، ص  رحموني محمد - 1
2 - Martin Rémond – Gouilloud , le prix de la nature , op cit , p 34 .   
3 - Arhab.F, les dommages écologiques,Thèse de doctorat en droit, Faculté de droit ,Université de Tours,1997 , P571. 
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يقوم على أساس قيمة استعمال الثروات الطبيعية، أي المنفعة التي تقدمها هذه العناصر 
عقارية لتقدير قيمة مادية تعتمد هذه النظرية على سعر المتعة المؤسس على القيم الو للإنسان. 

ما يتم إنفاقه بقصد تحسين أو ، مع الأخذ في الاعتبار النفقات التي تصرف لإزالة التلوث لبيئةل
 . 1الانتفاع بالمال

ليس الاستعمال و يقوم على أساس إمكانية استعمال هذه الثروات الطبيعية في المستقبل 
 . 3قد عبر عنه البعض بقيمة الفرصة البديلةو ،  2الفعلي  لها

لا على الاستعمال المستقبلي، بل على أساس أن و اس الاستعمال الفعلي لا يقوم على أس
يمكن تقديرها نسبيا من خلال و بعض العناصر تستمد قيمتها الطبيعية المالية من مجرد وجودها، 

، أي 4ما يمكن أن يدفعه الأفراد من مبالغ نقدية ليعرفوا مجرد وجود هذه الثروات الطبيعية فقط
ليس على أساس و  الشيءى ما يمكن أن يدفعه الأشخاص للحصول على تعتمد في تقيمها عل

 . 5المستقبليأو الفعلي  ستعمالالإ

ونظرا لصعوبة إعطاء قيمة نقدية تجارية للعنصر الطبيعي يرى البعض أنه يمكن وضع 
بعض و ذلك من خلال معرفة أسعار السوق بالنسبة لبعض العناصر البيئية و قيمة شبه فعلية 

الحالات التي لها خصائص مشابهة لتلك العناصر التي أصابها التلوث حيث يسترشد بها 
 .6القضاء عند تقدير التعويض 

                                                           

 . 01، المرجع السابق ، ص  سعيد السيد قنديل - 1
 . 01، المرجع السابق ، ص  سعيد السيد قنديل - 2
دكتوراه،الإسكندرية ، المسؤولية عن الأضرار البيئية ومدى قابليتها للتأمين ،مذكرة مسلط قويعان محمد الشريف المطيري  - 3

 .021،ص  8112
 . 010، المرجع السابق ، ص  ياسر محمد فاروق المنياوي   - 4
 . 01، المرجع السابق ، ص  سعيد السيد قنديل - 5

-  SHAW (W. Douglass)and Marta WLODARZ: Ecosystes Ecological Rstoration and Economics ,prev.art.p 40. 

 . 89، المرجع السابق ، ص  الطويلأنور جمعة علي  - 6
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يطبق هذا النوع من التقدير في الولايات المتحدة الأمريكية إذ تضمنت اللائحة التنفيذية و 
، إذ يتم التقدير على بشأن  الأضرار البيئية تقديرا نقديا على هذا الأساسCERCLA  لقانون 

 .1الحالات المشابهة و أساس أقل قيمة نقدية للعناصر 

استعادة هو حيث أن الهدف الرئيسي من طريقة التقدير الموحد للضرر البيئي المحض 
لمتضررة، لذلك يجب أن يستند تقدير التعويض بالأساس على حساب تكاليف االبيئة لعناصرها 

 الاستعادة .

موحد للضرر البيئي المحض يقدم حلا لمشكلة التعويض عن الأضرار رغم أن التقدير ال
البيئية كونه يعطي قيمة نقدية لثروات ليس لها في الأصل قيم تجارية، إلا أنه لم يسلم من النقد، 

هي و لأنه لم يأخذ في الاعتبار أن حالة العناصر الطبيعية يجب أن تقدر في ضوء وظائفها 
صة يصعب تقديرها نقديا ، كما تتجاهل النظرية ردود أفعال معطيات تقنية ذات طبيعة خا
 .2هذا أمر لا يجب تجاهلهو العناصر الطبيعية المكونة للبيئة 

ذ بها، ـتعرضت هذه الطريقة للنقد أيضا نظرا للصعوبات التي يمكن أن تنتج عن الأخو 
ضافة إلى ذلك أن و ذلك من عدم التأكد أن إعادة الحال إلى ما كان عليه قد تتحقق فعلا، و  ا 

تكلفة إعادة الحال إلى ما كان عليه ذاتها يمكن ان تعتمد على العناصر الطبيعية التي أصبح 
 . 3تقديرها نقدا يتسم بالمخاطرة

الثروات الطبيعية التي يجب أن تقدر و كما أن هذه الطريقة لم تأخذ في اعتبارها العناصر 
يعة خاصة جدا يصعب تقديرها نقدا، كما أن هي معطيات ذات طبو على ضوء وظائفها البيئية،

                                                           

 . 191، المرجع السابق ، ص  ابتهال زيد علي - 1
 .  01، ص  09، المرجع السابق ، ص  سعيد السيد قنديل - 2

3 - Huet (J) : Le développement de la responsabilité civile pour atteinte à l’environnement , 2 éme partie , petites 

affiches du 7 janvier 1994 , N° 23 . 
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وهو طريقة التقدير الموحد للضرر البيئي تتجاهل ردود أفعال العناصر الطبيعية المكونة للبيئة 
 .1أمرا لا يمكن  تجاهله

يمكن القول أن طريقة التقدير الموحد للتعويض النقدي عن الضرر البيئي المحض و     
ن كان يعد وسيلة ذات فائدة ف ي إعطاء قيمة تجارية للعنصر الطبيعي الذي لا يعتبر سلعة وا 

فيه إمكانية التعويض عن الثروة الطبيعية وعدم هدرها، إلا أنها تعرضت للنقد و بحسب الأصل 
الذي و لم تراعي القيمة الوظيفية للعنصر الطبيعي و من حيث أنها تعتمد على القيمة التجارية فقط 

 .2تقديرها بالنقد يعد ذا طبيعة خاصة قد لا يمكن 

 ،كذلك أنها تتجاهل ما يمكن أن يكون من آثار فقد هذا العنصر على النظام الإيكولوجي
بالإضافة إلى أن تقييم كل عنصر من عناصر الطبيعة على حدة، نظرا لأن العنصر البيئي 

وجية لا يمكن فصله بقيمة موحدة عن باقي المنظومة الإيكولو يتكامل مع باقي العناصر الأخرى 
جب الأخذ في النظر ـيو ي  ـلا يمكن اعتماد تقييم عالمي موحد لتقييم الضرر البيئو المتكاملة، 
ستراتيجية المعالجة للموقع و وث ـموقع التل مكانية خفض التكاليف و كمية الضرر الحاصل و ا  ا 

 .المعالجة باستخدام أفضل الوسائل العلمية المتاحة لذلك

كذلك  ما يؤخذ على طريقة التقدير الموحد ما يتعلق بتكلفة الإعادة إذ يصعب تقديرها لعدم 
وجود معيار محدد لها , فضلا عن أن التكلفة في حالات من التلوث قد يصعب معرفة تقديرها 
قبل إعادة الإصلاح نفسها مع الأخذ في النظر كيفية معرفة أن الحال قد عاد إلى ما كان عليه 

هذا ما دعا إلى تبني فكرة التقدير و المحيطات بالنفط أو يما في حالات التلوث لمياه الأنهار لا س
 .3الجزافي للتعويض عن الضرر البيئي 

 الخالصلضرر البيئي لثانيا :التقدير الجزافي 
                                                           

1 - F .Arhab , le dommage écologique ,  thèse de l’université de Tours 1997 , N° 699 , p 570 .  

  01، المرجع السابق ، ص  سعيد السيد قنديل - 2
 .  191، المرجع السابق ، ص  ابتهال زيد علي- 3
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التعدي على البيئة،  أو وهذا النظام يمكن وصفه بأنه نوع من نظام العقوبات على الانتهاك 
محددة يسترشد بها القاضي  لاو جددراسات بيئية مسبقة أفرغت في و تمد على إحصائيات لكن يعو 

 .1) العقوبة المناسبة (  بحجم الضرر الحاصل أو لتقدير التعويض 

قانونية تحدد قيمة مشتركة للعناصر  لاو جديقوم هذا النظام في التقدير على أساس إعداد و 
 .2يتم حسابها وفقا لمعطيات علمية يقوم بها متخصصون في المجال البيئي و الطبيعية، 

كما تقدم هذه الطريقة بعض المزايا كونه لا يسمح بترك الضرر البيئي دون تعويض حتى 
في جميع هو على ذلك فو لم يأخذ في الحسبان القيمة الحقيقية للعناصر المصابة بالتلوث،  ولو 

 . 3التلوث الحالات يدين كل من تسبب في
 التعويض الجزافي : لاو جدالواردة في و مثال عن هذه المعايير الحسابية للتعويض و 

الحساب في تقدير التعويض النقدي عن ضرر التلوث الذي يصيب أشجار  هذا ويطبق
المدمر أو مدمرة، فيحسب قيمة الهكتار المحروق أو الغابات، عندما تكون هذه الغابات محروقة 

 دولار . 111ب 

يكون في حساب قيمة التعويض النقدي لضرر التلوث الذي يصيب مسطحات الأراضي و 
 البحار، كتلوثها بزيت البترول، فيحسب المتر المكعب الملوث بوحدة معينة .و 

عرضا، إذ يحسب و يستخدم في تقدير التعويض عن التلوث الذي يصيب الأنهار طولا و 
تحسب قيمة تلوث نفس المجرى و احد عن كل متر، قيمة تلوث نفس المجرى المائي طولا بفرنك و 

 عرضا بنصف فرنك على كل متر .

                                                           
1 - Martin Rémond Gouilloud ,Le Prix de la nature , préc , P33. 

 . 199ص  – 191، المرجع السابق ، ص  ابتهال زيد علي - 2
3 - F .Arhab , thèse , préc , no 703 , p 574 .  
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 ثرواتما بها من و يكون في تقدير قيمة التعويض النقدي عن التلوث الذي يصيب المياه و 
 .1طبيعية و مائية 

الأنهار بالزيوت البترولية السوداء، يحسب وزن الزيوت التي و إذ يحسب قيمة تلوث البحار 
 .2السامة و لوثة ـدولار عن كل طن من المواد الم 111إلى المياه ، بحيث يدفع تسربت 

ذلك في قانون حماية الغابات حيث قرر و وقد اعتمد المشرع الفرنسي طريقة التقدير الجزافي 
أو غرامة مالية على كل من يتعدى على الغابات على أساس المتر المربع من الأرض الملوثة 

لذلك فقد عاقب القانون شركة كلفت بتنقية الأرض من آثار حريق و ، التي تم قطع أشجارها
راق أو كذلك فرض غرامة مالية على أساس و بالغابة على أساس عدد الهكتارات المحروقة، 
 .3الشجر التي تم نزعها منها بشكل غير مشروع 

المتحدة  من التشريعات المقارنة التي أقرت هذه الطريقة لتقدير الضرر البيئي الولاياتو 
لتقدير العناصر  لاو جد،  1918الصيد منذ و الأمريكية حيث وضعت الدوائر الأمريكية للساحل 

حتى كمية الرمال التي يتم الاعتداء عليها ، حتى يمكن و حتى الحيوانات و البيئية ، كالنباتات 
 . 4تحديد مسبق لتقدير التعويض في حالة المخالفة 

ه الطريقة في قضية تتعلق بتلوث أحد الأنهار حيث تم قد طبق القضاء الفرنسي أيضا هذو 
حساب التعويض على أساس طول المجرى المائي الذي أصابه التلوث بفرنك واحد غرامة على 

 . 5نصف فرنك عن كل متر مربع في الاتجاه العرضيو كل متر طولي  

                                                           

 . 008، المرجع السابق ، ص  يوسفي نور الدين - 1
2 - Martin Remond Gouilloud ,Op. Cit, P14, P16. 

 . 08، مرجع سايق ، ص  سعيد السيد قنديل3 - 
 .919، ص  عطا سعد محمد حواس -4

5 - Cass. Crim. 15 mai 1957, D. 1957/ Civ, 21, 28 nov, 1962, D. 1963, p. 77. 

- voir, Martin Rémond Gouilloud , Réparation du préjudice écologique , Préc , P 15. 
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قد طبقت محكمة فرنسية مبدأ التعويض الجزافي عندما حكمت على صاحب مزرعة و 
من المواد الدهنية الملوثة التي يقوم بإلقائها مخالفة  وخنازير بدفع مبلغ واحد فرنك عن كل كيل

تزيد عن الحد المصرح به بموجب  وفسفور و أزوتكذلك فرنك واحد عن كل وحدة و للقانون، 
ذلك ضمن عملية تقدير التعويض النقدي عن تلوث و الكيميائية المقررة، و القواعد البيولوجية 

 .1لوثات الم

 لاو جدقد وضعت البلديات في فرنسا تقديرا يتم على أساسه تقدير التعويض حيث تم وضع 
قد و ا لحساب التعويض، ندرتهو عمرها و يتم فيها تحديد قيمة كل شجرة على أساس طول الشجرة 

حيوان من أجل الاسترشاد بها و تتضمن قيمة كل شجرة  ولجد(MERCANTOURوضع منتزه)
 .2الغرامة التي تفرض على من يعتدون عليها و  لتقدير التعويض

التقدير الجزافي عندما حكمت محكمة  1929قد طبق القانون السوفياتي سابقا في العام و 
قدرها روبل واحد على كل متر مكعب من المياه التي تلوثت بالزيت المتسرب في   RIGAريجا 

 . 3بحر البلطيق 

في حادث وقع في الولايات المتحدة الأمريكية لناقلة قد تم تقدير التعويض تقديرا جزافيا و 
المدارة من قبل شركة و المملوكة 1991فبراير 2في  American Traderنفط تسمى

(attransco ) بعقد لشركةو ( BP  ) جالون من  0110111في ذلك التاريخ تسرب حوالي و
 Hantington Beachنصف من شواطئ هانتجتون و الي ميل البترول إلى البحرعلى مسافة حو 

Cafiforma) ) حكم ـدر الـسنوات في المحكمة حيث ص 1ضية ـقد استمرت القو ا في كاليفورني
دولار عن  مليون  11قضى بتعويض المضرورين بمبلغ و ، 1991بر عام ـديسم 1بتاريخ 

                                                           
1  - Voir, Martin Mémond Gouilloud , Préjudice écologique , Préc , P 85 . 

2 - Martin Rémond Gouilloud , Préjudice écologique , Préc , P87. 
 . 919، المرجع السابق ، ص  عطا سعد محمد حواس -2
 . 00، مرجع سابق ، ص  سعيد السيد قنديل -
 . 919، المرجع السابق ، ص  عطا سعد محمد الحواس -
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تم و كان ذلك بتدخل خبراء من كلا الطرفين المتقاضين و لة ـالأضرار البيئية التي سببتها الناق
 .1تقدير التعويض جزافيا بعدد أيام الإغلاق التي سببها الضرر لشاطئ كاليفورنيا ) هانتجتون ( 

يقدر ، نجد أن قانون حماية المياه من التلوث ا في الولايات المتحدة الأمريكيةفي ألاسكو 
في لكن التقدير يتم على أساس كمية الزيت التي يتم إلقائها و ، لاو الجدالتعويض على أساس 

ها ـصلاحيتو لى نقاه المياه ـالمياه مع الأخذ بعين الإعتبار ما إذا كان هناك مادة سامة تؤثر ع
 .2الثروات الطبيعية الموجودة فيها و كذا الأحياء المائية و 

وفيما يتعلق بالتشريع الجزائري فقد اعتمد المشرع في قانون الغابات تقديرا ماليا جزافيا لقطع 
يتعدى لا و سنتمتر  81قلع الأشجار التي تقل دائرتها عن أو ر بأن قطع قدو  ،قلع الأشجارأو 

ذا تعلق الأمر بأشجار تم غرسها و ، دج8111علوها مترا واحدا ب  نباتات بصفة طبيعية منذ أو ا 
 .3دج  0111أقل من خمس سنوات تضاعف الغرامة إلى 

لجزافية فيما يتعلق بكل بالإضافة إلى هذا نجد أن المشرع الجزائري قد حدد بعض المبالغ ا
 12/ 10، حيث نص في قانون الصيد صائل الحيوانية المهددة بالانقراضمساس يطال بالف

دج إلى مائة  110111منه على أنه  : " يعاقب بغرامة مالية قدره عشرة آلاف  98بموجب المادة 
                                                           

 .  00ص  – 00، المرجع السايق ، ص  أنور جمعة علي الطويل - 1
،  Attranscoالمدارة من قبل شركة و المملوكة و  1991فبراير  1في  American Taderتتلخص وقائع هذا الحادث لناقلة في 

نصف من شواطئ و جالون من البترول في مياه البحر على مسافة حوالي ميل  0110111في ذلك التاريخ تسرب حوالي و 
م ،  1991/  18/  11  سنوات في المحكمة ، حيث صدر الحكم بتاريخ  1قد استمرت القضية و ليفورنيا ، هانتجتون في كا

مليون دولار عن الأضرار البيئية التي سببتها الناقلة ، وقد اعتمدت المحكمة على طريقة  11قضى بتعويض المضرورين مبلغ و 
 التي سببها الضرر لشاطئ كاليفورنيا . التقدير الجزافي لحساب قيمة التعويض بعدد أيام الإغلاق

- L’ American Trader a pollué avec du brut de l’Alaska une plage californienne en 1990. L’auteur a été condamné 

en 1997 à une amende de 12,8 millions de dollars pour indemniser les baigneurs de leur privation de plage pendant le 

nettoyage. Le jury a décidé que la privation de plage se montait à 13, 19 dollars (env. 65 francs, env. 10 euros) par 

personne et par jour. Une autre amende de 5,5 millions de dollars a également été infligée pour dommage aux micro-

organismes. Exemple cité par Ph. VALOIS, Le transport du pétrole par mer, Ed. CELSE 1997, p. 176. 

 . 811، المرجع السابق ، ص عطا سعد محمد حواس  - 2
  81المتمم،المتعلق بالنظام العام للغابات،الجريدة الرسمية العدد.و ،المعدل 11/1910/ 80المؤرخ في 52/02القانون  -3
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أو ينقلها أو يقبض عليها أو دج كل من يصطاد الأصناف المحمية  1110111ألف 
 .1يبيعها ......." 

على الرغم من ميزة هذا النظام في أنه لا يسمح بترك ضرر بيئي بدون تعويض طالما أن و 
التعرض للأضرار، إضافة إلى  أن أو كل عنصر بيئي قد وضع له تقدير مسبق في حالة التلف 

 .2هذا التقدير دائما يدين المتسبب بالتلوث 

نظرا للطابع غير المستقر للأضرار الإيكولوجية وجب إحداث نظام خاص للتعويض، لا و 
نما على تعويض مؤقت قابل للمراجعة إلى أن تستقر و يقوم على تقدير جزافي مسبق  قف تتو أو ا 
من القانون  101نص عليه المشرع الجزائري في المادة  ، وفق ماالآثار السلبية للنشاط الملوث

، أن يحتفظ التعويض وقت الحكم بصفة نهائية تتيح للقاضي إذا لم يتيسر له تقديرالمدني التي 
 . 3للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير

هذا يدل على عدم  إمكانية تطبيق أي منهما منفردة،  إزاء و لم تسلم أي نظرية من النقد 
بشرط إعداده من قبل خبراء بالأخذ في الاعتبار كل  لاو لجداهذا فإنه يمكن قبول تطبيق نظام 

ئي، ـيئي عند تقدير التعويض عن الضرر البيـبأو ادي ـالعوامل التي قد يكون لها تأثير اقتص
تقدير التعويض حسب كل حالة في ضوء معطياتها و بالمقابل إعطاء القضاة سلطة ملائمة و 

 المختلفة.

                                                           

 . 8110لعام  01، يتعلق بالصيد ، ج ر العدد  8110/  11/  10المؤرخ في  35/  32القانون رقم  - 1
 . 199، المرجع السابق ، ص  ابتهال زيد علي - 2
 ، السالف الذكر . من القانون المدني الجزائري  00المادة  - 3
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، المتعلق بالمسؤولية 1911الصادر في  CERCLAكي ما عبر عنه القانون الأمريوهو 
إلا هو المدنية عن الأضرار البيئية بالنص على أن طريق تقدير التعويض عن الضرر البيئي ما 

  .1في هذا المجال المعنية ى او الدعمجرد قرائن بسيطة يسترشد بها القضاة عند نظرهم 

عن الضرر البيئي فلا يسمح بترك أي  على الرغم أن لهذا النوع من التقدير مزايا للتعويض
إلا أنه  لم يأخذ في حساباته القيمة الحقيقية للعناصر الملوثة وضرر بيئي بدون تعويض حتى ل

كما أن هذه الطريقة  .2يصعب عند تقدير الضرر البيئي الخالص إثبات حالة العناصر قبل ثلوتها
التعويض يمكن اكتفائه بقبض مبلغ  لا تراعي الحقائق الطبيعية، بالإضافة أن المستفيد من

  .3تجديد العنصر البيئي المتضررو التعويض دون القيام بأعمال من شأنها إحلال 

 

كما أن هذه الطريقة لا تراعي الحقائق الطبيعية، بالإضافة أن المستفيد من التعويض يمكن 
العنصر البيئي تجديد و اكتفائه بقبض مبلغ التعويض دون القيام بأعمال من شأنها إحلال 

 . 4المتضرر

سبق على عدم ملائمة القواعد العامة للتعويض عن الأضرار البيئية  فالملاحظ من خلال ما
الخالصة حيث يطرح تطبيق القواعد العامة في مجال التعويض النقدي عن الأضرار البيئة 

هي الأضرار و نقدا و الخالصة عدة مشاكل خاصة التعويض عن الأضرار الغير قابلة للقياس كما 
الأصناف النباتية التي أو البحتة، أي التي لا تسبب خسائر مالية مثل تدمير الأجناس الحيوانية، 

 ليس لها قيمة تجارية .

                                                           

 . 00،المرجع السابق ، ص  سعيد السيد قنديل - 1
 . 010، المرجع سابق ، ص  منياوي ياسر محمد فاروق ال -2

3- Rémond Gouilloud , le prix de la nature , p 33 . 

4- Rémond Gouilloud , le prix de la nature , p 33 . 
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النباتية بالنظر إلى أهميتها و ائل الحيوانية ـحـتى الفصو ن البيئة ليس لها قيمة تجارية، إ
يئة تجعلها من السلع التجارية ـللب الاقتصاديةالأهـمية و لا يمكن تقيـيمها بثمن، فالقـيمة  الاقتصادية

لكن هذا لا يعني استبعاد تقييمها نقدا خصوصا إذا وقع اعتداء و التي لا يمـكن تقديرها بثمـن، 
على العناصر البيئية، ووقع ضرر كنتيجة لهذا الإعتداء، فلا بد أن يتحمل الملوث تكلفة نشاطه 

م بهذا القول يؤدي إلى تحفيز الملوثين على ممارسة ي، لأن التسلالذي أدى إلى الإضرار بالبيئة
التعويض العيني في أغلب الأحيان يفضي إلى  أنالنشاطات الخطيرة على البيئة خصوصا 

 .1الفشل 

ومنه نخلص إلى انه يصعب التعويض عن الأضرار البيئية الخالصة، إذ ليس من السهل 
ثروة سمكية، التي غالبا ما تتأثر بالتلوث، أو شجرة أو  تحديد مبلغ من النقود يعوض فقدان طير

 فمن الصعب تخصيص رقم مالي درجة الضرر الحاصل.

 ي ـنـيـالتعويض الع ـي :نالـثا الـمطلب

أو بمنع حدوث التلوث أو إذا كان جبر الضرر بالنسبة للإنسان يتم بدفع مبلغ من المال  
أو العناصر الطبيعية المملوك و بالموارد أو تقليله في المستقبل فإن الضرر الذي يلحق بالبيئة 

 الذي يقصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه.و غير المملوكة لا يصلحه إلا التعويض العيني 

اتخاذ و يتضمن إزالة الضرر هو رار البيئية فـفهذا الطريق للتعويض يتلائم مع الأض
للشخص المضرور أو ، فالأهم بالنسبة للبيئة حية المناسبة لمنع تفاقم الأضرارات الإصلاالإجراء

معالجة التلوث بحيث تعود الحالة إلى ما كانت عليه، إلا أن التعويض في الأصل و إزالة الضرر 
 لن يعيد الأمور إلى ما كانت عليه .

                                                           

 . 010آليات تعويضه ، المرجع السابق ، ص و ، النظام القانوني للضرر البيئي  حميدة جميلة - 1
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تبرز أهمية موضوع التعويض العيني ) إعادة الحال إلى ما كانت عليه في الإهتمام و 
التي تؤثر بشكل و رة ـالأزمات التي برزت في العقود الأخيو المتزايد بالبيئة خاصة بعد الكوارث 
 .1على الأرض بالنسبة للعناصر الطبيعية و مباشر على الحياة بالنسبة للإنسان 

تعويض النقدي عن الضرر البيئي الخالص إلا أنه في واقع الأمر على الرغم من أهمية ال
التعويض الأمثل لأنه ينهي آثار الضرر بالنسبة للمستقبل أيضا، بينما هو يظل التعويض العيني 

ر البيئي، لذلك يعد إجراء إعادة الحال إلى ما كان عليه هو التعويض النقدي لا يحل مشكلة الت
هذا ما نستخلصه من نص المادة و لاح الأضرار البيئية الخالصة، أحد التطبيقات الفعالة لإص

 . 112/  10من القانون  118

على وجه التحديد يقصد به و يعرف التعويض بشكل عام بأنه وسيلة لإصلاح الضرر و 
ذا نظرنا إلى التعويض العيني يقصد به و الفعلي للضرر الذي وقع، و  التام والمحليس و الإصلاح  ا 

في اعتبارنا أن هناك بعض  أنأخذلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر، فيجب إعادة الحال إ
 . 3الأضرار التي لا يمكن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوثها

"   :منه تنص على أنه 110طبقا لنص المادة و بالرجوع إلى القانون المدني الجزائري و 
على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك  111و 111طبقا للمادتين يجبر المدين بعد إعذاره 

المتعلق بحماية البيئة في لإطار  11/  10". كما نجد أن المشرع الجزائري في قانون 4ممكنا 
ما وهو التنمية المستدامة قد اعتبر أن نظام إرجاع الحال إلى ما قبل مرتبط بالعقوبة الجزائية، 

                                                           

، التعويض العيني عن الضرر البيئي ، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية ، مخبر البحث في  أمال بن قو - 1
 . 8111العلوم السياسية،جامعة ابن خلدون ، تيارت،العدد السابع ، جوان و تشريعات حماية النظام البيئي ، كلية الحقوق 

 السالف الذكر .  03/  30من القانون  032المادة   - 2
 . 10، المرجع السابق ، ص  سعيد سيد قنديل - 3
 السالف الذكر . ق م ج،  050،  050،  032المادة  - 4
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كالآتي " كما يجوز للمحكمة الأمر  10/11لقانون من ا 10الفقرة  118نصت عليه المادة 
 ". 1بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلية في أجل تحدده

ولية ما دام المشرع الجزائري لم يضع قواعد خاصة لتنظيم المسؤ و لكن من جهة أخرى 
ؤولية ، فإنه يجب على القاضي المدني الرجوع إلى القواعد العامة للمسالمدنية عن الأضرار البيئية

من تم يمكن له الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في كل الأحوال الذي يكون و المدنية، 
 .2ممكنا 

يتمثل التعويض العيني عن الأضرار البيئية إما بإعادة الحال إلى ما كان عليه بعد حدوث و 
 وقف النشاط غير المشروع .أو الضرر 

 

 الضرر البيئي الخالص عليه قبل حدوثال إلى ما كان ـإعادة الحل: والفرع ال 

إن إعادة الحال إلى ما كان عليه يقصد به إعادة الوضع الذي كان قائما قبل وقوع الضرر، 
الصور التي يتم من خلالها إصلاح الضرر الناجم عن العمل غير  نيعد صورة متميزة مو 

ئية، إذ يسعى إلى إزالة آثار يؤدي دورا هاما في المسؤولية المدنية عن الأضرار البيوهو المشروع 
غير المشروعة التي تمس البيئة، فسلامة البيئة تقتضي عدم ترك آثار العمل غير  العمل

الملوثة على أن يعوض و المشروع الضار بالبيئة حتى لا تحدث مزيدا من الآثار التراكمية الضارة 
 . 3بعدها المضرور عما لحقه من ضرر

                                                           

 السالف الذكر . 03/  30من القانون  30الفقرة  032مادة ال - 1
  18، المرجع السابق ، ص  حوشين رضوان - 2
الطرق القانونية لحمايتها ، دار الجامعة و ، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية  سعيد عبد الله الحميدي محمد - 3

 . 021، ص  8111، الطبعة الأولى الإسكندرية ، 
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ما كان عليه أفضل الطرق للتعويض لأنه يؤدي إلى جبر  كما يعد نظام إعادة الحال إلى
للعودة إلى الوضع الذي كان قائما من قبل فهي شكل من أشكال رد  لةاو محهو الضرر تماما ف

وضع المكان هو الحق عينا، فالهدف منه الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه كتعويض عيني 
في حالة أو ا قبل صدور الأفعال الملوثة للبيئة الذي أصابه التلوث في الحالة التي كان عليه

 . 1قريبة منها بقدر الإمكان

روبية في مجال الأنشطة البيئية و تأكيدا لهذا فإن الكتاب الأخضر الخاص بالتوجيهات الأو 
بأن إعادة الحال إلى ما كانت عليه كتعويض عيني يمثل  أوصىقد  8111فيفري  9المنعقدة في 

 .2ثر ملائمة العلاج البيئي الأك

ما يجب الإشارة إليه أن إعادة الحال إلى ما كانت عليه يشكل تقريبا في جميع الحالات و 
خصوصا و إدارية أو عقوبات تكميلية يلتزم بها المسؤول بجانب عقوبته الأصلية قد تكون جنائية 

 في حالة مخالفة لإحدى قواعد الضبط الإداري .

إعادة الحال على ما كان عليه في العديد من الإتفاقيات لقد تمت إلى الإشارة إلى نظام 
الخاصة بالمسؤولية المدنية عن  واتفاقية لوجان 1الفقرة من  8الدولية، حيث نصت المادة 

ل إتفاقية كرست إعادة الحال أو الأضرار الناجمة عن الأنشطة الخطرة على البيئة، والتي تعتبر 
عادة الحال إلى ما كانت عليه كتعويض عيني بأنها : " كل إلى ما كان عليه ،أنه يقصد بوسائل إ 
أو تخفيف الأضرار البيئية أو إصلاح العناصر الببئية أو إجراء معقول يهدف إلى إعادة تأهيل 

                                      . "                                                         3منعها ، إذا كان معقولا لتوازن هذه العناصر المكونة للبيئة

                                                           

 . 01، المرجع السابق، ص  سعيد سيد قنديل - 1
2 - Commission Européenne , Livre Vert sur la responsabilité environnementale, Luxembourg,  office publications  

officielles, 2000, p 11. 

الناتجة عن ممارسة و الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالبيئة  من اتفاقية لوجانو 5الفقرة  2المادة  -3
 . 1990وونيي 81النشاطات الخطرة الصادرة في 

 . 1919أكتوبر  11الناتجة عنها الصادرة في و حول نقل المواد الخطرة  اتفاقية جنيف -
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كما جاء في الكتاب الأبيض  بشأن المسؤولية البيئية أن نظام إعادة الحال إلى ما كانت 
عليه يقصد به  بأنه : " كل إجراء يهدف للإصلاح بقصد إنشاء حالة للمصادر الطبيعية، تكون 

 . "     1مماثلة للحالة التي كانت عليها قبل وقوع الضرر

في  1920جويلية 10أما المشرع الفرنسي في القانون المتعلق بالمخلفات الصادر في 
أعطى للقاضي سلطة الحكم على وجه الإلزام بإعادة الحال إلى ما كان عليه بالنسبة  80المادة 

للأماكن التي لحقها أضرار بسبب مخلفات لم يتم معالجتها وفقا للشروط المحددة في هذا 
 . 2القانون 

النص  1922نوفمبر  80تضمن أيضا قانون المحميات الطبيعية الفرنسي الصادر في  كما
منه على أن الحكم بالإدانة يمكن أن يتضمن إصلاح  08على هذا المبدأ، حيث أقرت المادة 

زالة الضرر بإعادة و العناصر الطبيعية المتواجدة بها،و باتات ـالنو يوانات ـالضرر الذي يصيب الح ا 
 . 3كان عليه الحال إلى ما

كما تجدر الإشارة أن إعادة الحال إلى ما كان عليه كوسيلة من وسائل التعويض يمكن أن 
هذا ما نصت و الموارد البيئية و نجدها كقوبة جزائية في مجال الجرائم التي ترتكب في حق الطبيعة 

 01صادر في حماية الحدائق الوطنية الو من المرسوم الفرنسي المتعلق بتنظيم  01عليه المادة 
" إعادة الحال إلى ما كان عليه كعقوبة جزائية لمرتكبي الجرائم ضد المحميات  1911أكتوبر 

 ."   4المتواجدة بها 

                                                           
1- Commission Européenne, Livre Blanc sur la responsabilité   environnementale, Luxembourg , office des 

publications officielles, 2007 , P17 

2 - La Loi N° 75 -633 du 15 juillet 1975 , relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux 

(Abrogée),  JORF, du 16 juillet 1975. 

3 - Décret N° 77 – 1298 du 25 novembre 1977, pris pour l’application de la loi 76629 du 10 / 07 / 1976 relative a la 

protection de la nature et concernant les réserves naturelles .JORF 
4 - Michel Prieur , droit de l’environnement , op , cit , P 747 .  
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بيق كما نص المشرع الجزائري في إطار حماية البيئة على أربعة مجالات من أجل تط
ناء في المناطق الشاطئية ، سواء في حالة المخالفات الناتجة عن البإعادة الحال إلى ما كان عليه

 .  1تنميته و المتعلق بحماية الساحل   18/  18المحمية ضمن القانون 

، 10/18، حيث نص القانون كما طبقت إعادة الحال إلى ما كانت عليه في قطاع الغابات
عملية بناء في قطاع يتعلق بحماية الغابات تلزم صاحبه بإعادة الحال إلى أو على أنه أي قيام 

 .2ما كان عليه 

القانون و ، 3يلة ـلى هذه الوسـاجم عـمن قانون المنـالمتض 11/  11انون ـص القـكما ن
 10، إضافة إلى قانون المياه 184/  11المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة 

منه خول للإدارة المكلفة بالموارد المائية سلطة هدم المنشآت دون  11طبقا للمادة و  18/ 
ا عادة الأماكن إلى حالتها الأصلية عند فقدان الحق و امتياز هذه المواد أو الحصول على ترخيص 

 . 5الإمتيازأو في هذه الرخصة 

الاصطناعي مصدر يتضمن إجراء إعادة الحال بالنسبة للأضرار البيئية الخالصة ذات الو 
 : صورتين

                                                           

تنميته ، ج ر ج ر ، الصادرة و ، يتعلق بحماية الساحل  8118فبراير 0المؤرخ في  32/  32من القانون رقم  20لمادة ا  - 1
 . 11العدد ،  8118فيفري  18في 
 السالف الذكر .  32/  32من القانون  20،  23،  05المادة  -
 18النظام العام للغابات ، ج ر ج ج ، العدد المتضمن  1910جوان  80المؤرخ في  02/  52من القانون رقم  25لمادة ا - 2

 . 1991ديسمبر  10، الصادر في  1991ديسمبر  18المؤرخ في  81/  91متمم بالقانون رقم و ، معدل 
 10، يتضمن قانون المناجم ، ج ر ج ج  الصادر في  8111ويولي 10المؤرخ في  03/  30من القانون رقم  39لمادة ا  - 3

 . 00، العدد   8111ويولي
 ، يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة ، ج ر ج ج 8111فيفري  12، المؤرخ في  32/  00القانون رقم  - 4

 . 10، العدد  8111فيفيري  81الصادرة في 
، معدل  8110ن يتعلق بالمياه ، ج ر ج ج الصادرة في أكتوبر  8110سبتمبر  0المؤرخ في  02/  39قانون المياه  - 5
 .   8111جانفي  82، ج ر ج ج الصادرة في  8111جانفي  80المؤرخ في  10/  11متمم بالقانون و 
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ترميم الوسط البيئي الذي تعرض للتلوث في حالة و تتمثل في التدخل المباشر لإصلاح 
 بعض الخصوصيات الطبيعية للوسط الذي أصيب بالتلوث.أو إمكانية استرجاع كل 

نشاء شروط معيشية مناسبة للعناصر الطبيعية التي تعرض و تتمثل في إعادة تشكيل  ا 
الشروط الخاصة أو زوال العلاقات أو ر في مكان آخر، بسبب هدم هو للتد وسطها الأصلي
 .1عدم إمكانية استرجاعها و بالنظام البيئي 

تجدر الإشارة أن إعادة الحال إلى ما كان عليه يتمثل في ذلك العمل الذي ينصب على و 
عودة إلى الحالة المقصود بهذا القول لا يعني الو ، شياء إلى الحالة التي كانت عليهاإرجاع الأ

ة العودة إلى الحالة القريبهو بل أن المراد منها ، ك أنه يستحيل من الناحية العمليةالأصلية، ذل
 .قدر الإمكان من الحالة السابقة

م هو فإعادة الحال إلى ما كان عليه يقتصر على المظهر الفيزيائي فقط  في حين أن مف
  .2بإطار الحياةتتعلق أو كانت فيزيائية،، سواء لوسط يدل على البيئة بكل مظاهرهاا

إن مسألة تطبيق نظام إعادة الحال إلى ما كان عليه باعتباره أسلوبا جديدا لإصلاح     
الوضعية الخالصة تثير جملة من الصعوبات كالإستحالة المادية لاسترداد  الأضرار البيئية

ر البيئية التي تتميز بميزات ـلعناصبة لبعض اـهذا ما يتحقق بالنسو ، الأصلية للعناصر البيئية
منفردة بحيث لا يمكن استردادها في حالة تعرضها للضرر، مثل حالة القضاء على و اصة ـخ

نباتية ن كما تتحقق هذه الإستحالة بالنسبة لبعض العناصر البيئية التي أو آخر فصيلة حيوانية 

                                                           

 . 822ابق ، ص ، المرجع الس وناس يحي - 1
، الحماية القانونية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، دكتوراه ، فرع القانون العام للأعمال ،  حسونة عبد الغني - 2

  121 – 122، ص  8110العلوم السياسية ، الجزائر ، و كلية الحقوق 
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المواد الملوثة كالإشعاعات النووية، تتبدل خصائصها الفيزيائية تبدلا نهائيا بتعرضها لبعض 
 . 1بحيث يستحيل بعد ذلك إرجاع الحال إلى ما كان عليه

تحديد وصف و كما يعترض نظام إعادة الحال إلى ما كان عليه عقبة تقنية تتعلق بمعرفة 
 الحالة الأصلية للوسط الذي تعترض للتلوث لإعادته إلى ما كان عليه .

ط ـعانة بالدراسات السابقة المنجزة عن حالة هذا الوسـستز هذه العقبة يمكن الإو التجو 
دراسة مدى التأثير على أو دراسة الأخطار و موجز التأثير أو المتمثلة في دراسات مدى التأثير و 

التهيئة العمرانية لأن هذه الدراسات تصف لنا الخصوصيات الطبيعية للوسط قبل إنجاز أي 
التدابير الواجب اتخاذها و للنشاط المزمع القيام به،  اسات المحتملةـالإنعك ولوث ـمشروع م

 لمواجهة الأخطار المحتملة .

أما بالنسبة للنشاطات الملوثة التي أقيمت قبل اشتراط دراسة مدى التأثير على البيئة فيمكن 
الإحصائيات الدورية التي تقوم بها مختلف القطاعات الوزارية، مثل المياه، و بالمعطيات  الاستعانة

الغابات، الصحة، البيئة، حماية الحيوانات، الأرصاد الجوية القابلة للإطلاع، كما يمكن اللجوء 
 .2إلى إثبات الحالة الأصلية للوسط في مثل هذه الحالات بكل وسائل إثبات الوقائع المادية 

التقنيات المختصة لإرجاع الحالة إلى ما و بة أخرى تتمثل في نقص الخبرات كما تثار صعو 
للملوث، كون أن الأضرار البيئية الخالصة  الاقتصاديةمشكلة محدودية القدرات و كانت عليه، 

للملوث تقف عاجزة  الاقتصاديةتتميز عموما بأنها أضرار ذات نتائج كارثية، ما يعني أن القدرات 
 . 3لتعويض العيني أي إعادة الحال إلى ما كان عليهفي حال الحكم با

                                                           

 .  810، المرجع السابق ، ص  وناس يحي - 1
 . 822السابق ، ص  المرجع وناس يحي ، - 2
 . 811، ص  نفسه، المرجع  وناس يحي - 3
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وث، بحيث ربط تدخل من خلال تسقيف مسؤولية المل الجزائري  لذلك نجد أن المشرعو 
ر البيئي ذات هو للملوث، مما أدى إلى إخراج حالات التد الاقتصادية التعويض العيني بالقدرات 

 بد من البحث عن الأساليب القانونية عليه كان لاو الطابع الجسيم من إمكانية إعادة الحال 
ما سنبحثه في العنصر وهو المناسبة لتجسد فكرة التعويض العيني عن الضرر البيئي الخالص 

 الموالي . 

هي أضرار لا و تجدر الإشارة أن هناك من الأضرار البيئية الخالصة لا يمكن إصلاحها، و  
كانت عليه قبل حدوث تلك الأضرار، أي لا  رجعة فيها، بمعنى أنه لا يمكن إعادة الحال إلى ما

إلى أصلها قبل أو لى و يمكن إعادة العناصر الطبيعية التي أصيبت بسبب التلوث إلى حالتها الأ
تدمير الأشجار أو تدمير ذريعة بعض الأسماك الناذرة بسبب التلوث أو حدوث التلوث كإتلاف 

 .ش عليها أنواع من الطيور النادرةالتي تعشع

مع ذلك و لطابع المتميز للأضرار البيئية الخالصة يضفي عليه خطورة من نوع خاص هذا ا 
ية ـزاءات قاسـحكم بجو ئي ـك النوع من الضرر البيـلن موقفه بخصوص ذلـفإن القضاء قد أع

 . 1رادعة عنهو 

فعلى الرغم من أن نظام إعادة الحال إلى ما كانت عليه يهدف إلى إرجاع الوسط الذي 
الحالة الأقرب منها بقدر إلى أو تعرض للضرر إلى حالته الأصلية قبل حدوث الضرر 

تميزها بخصائص تجعل إصلاحها بطريقة و إلا أن التركيبة الإيكولوجية المعقدة للبيئة ،الإمكان
، كون أن أغلب الأضرار البيئية تعتبر أضرار ذات طبيعة أحيانا مستحيلا و ،عينية أمرا صعبا

ما يصعب من عملية إصلاحها،  إلى تضرر عدة عناصر في وقت واحد ما يؤديوهو انتشارية 
ن أمكن إصلاح الو  خير مثال على ذلك حرب و منها منها استعصى إصلاح ما يتبقى  عضبا 

                                                           
1 - Rémond Gouilloud , préjudice écologique ,  N° 63 .  
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ا أدى إلى انبعاث سمومها في أرض الكويت مة على بئر بترولي 555تدمير أكثر من و الخليج 
  .1الكائنات البحريةو الذي بدوره كان عبارة عن مقبرة للطيور  و الجو

تم عرضه نستنتج أن إعادة الحال إلى ما كانت عليه أمر يكاد يكون مستحيلا  من خلال ما
موارد بيئية غير  غير ممكنا للتعويض عن الأضرار البيئية الخالصة، خاصة إذا أصاب الضررو 

آليات و رق ـة، الأمر الذي يستدعي إيجاد طـنباتيأو ثل انقراض أصناف حيوانية ـقابلة للتجديد م
الذي يميزه عن باقي و اص ـن هذا النوع من الأضرار الذي يتسم بطابعه الخـللتعويض ع
 الأضرار .

 مشروع ـر الـيـوقف النشاط غالــفـرع الثـانـي: 

ذلك و في بعض الأحوال لا يكون هناك من سبيل لمنع مضار التلوث إلا بإزالة مصدره، 
 المنشأة التي تحدث تلوث بيئي.أو بإنهاء النشاط الملوث للبيئة كغلق المصنع 

فوقف النشاط الضار بالبيئة كصورة من صور التعويض تعتبر وقائية بالنسبة للمستقبل فقط 
 .الضرر الحادث بسبب هذا النشاط ومحليس و ،بشأن المصالح المضرورة

 لكنهو يه لا يعوضـه ـسبب فـعلى هذا فإن كان الضرر قد وقـع بالفعل، فوقف النشاط المتو  
بالمستقبل، كأن يقوم القاضي بإغلاق المنشأة الصناعية  يمكن أن يمنع وقوع أضرار جديدة 

أو نع تكرار الضرر البيئي، مأو مصدر التلوث مؤقتا إلى حين تنفيذ الأعمال الضرورية لوقف 
 .  2المنع ممكناأو نهائيا عندما لا يكون هذا الوقف 

لا و ل الطريق للتعويض لأنه بموجبه يوقف الضرر أو يعد وقـف النشاط الضار بالبيئة و 
بمثابة الطريقة التي تحد من آثار التلوث البيئي في المستقبل، لأنه إذا وهو يستمر في المستقبل، 

                                                           

 . 811آليات تعويضه ، المرجع السابق ، ص و ، النظام القانوني للضرر البيئي  حميدة جميلة - 1
 . 12، المرجع السابق ، ص  سعيد السيد قنديل - 2
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يمكن أن يلحق أضرار و يمتد و حـكم على ذلك فلا جدوى منه، لأن الضرر سيتواصـل لم يشتمل ال
ملائمة لخصوصية الأضرار البيئية و أكبر منه، لذلك فإن وقف النشاط الملوث يعد آلية منطقية 

1. 

الأحكام الخاصة به يعني مجموعة الإجراءات التي ينبغي و إن الإلتزام يمنع التلوث البيئي 
على الدولة الإلتزام بها من خلال تشريعاتها الوطنية ذات العلاقة بالأنشطة التي لا تهدد بحدوث 

منع النشاط الذي يسبب أو أثار بيئة مهلكة ، ففي الوقت الذي يمكن أن يقضي الإلتزام بإيقاف 
فرض حظر على ، أو الخطيرة ياتاو للكيميمنع الإنتاج الإضافي  أثارا ضارة للبيئة كما يحدث في

أو دفن النفايات المشعة في مكان معين من المياه، فإن هذا الإلتزام قد يتضمن تحديد مستوى 
درجة الضرر الذي يمكن أن ينشأ من النشاط من خلال وضع تقنيات قانونية تعمل على تخفيف 

 لتلوث.ا آثار

التقليل منه مفتوحا أحيانا  لذلك من خلال الطلب من أو لوث يترك واجب تخفيف التو 
من خلال النص عليه في المعاهدات   وظهر ذلكالملوث بتقليل الضرر إلى أقصى حد ممكن 

مثاله و ، بالقيود التي تفرضها المعاهدات للاعترافالدول ليست مستعدة دائما  أنعلى الرغم من 
تشترط على الدول ان تتوقف عن الأنشطة المسببة من قواعد هلنسكي التي  11نص المادة 

 .    2للتلوث إذا ما أخفقت في التقليل منه

أن يطلب كذلك من و قد أقر القضاء الفرنسي حق المدعي في طلب التعويض العيني 
ما جعل الفقه الفرنسي في وهو القاضي وقف الأنشطة غير المشروعة التي تلحق به الضرر 

، مة في مياه مستعملةذلك عندما يقوم أحد المصانع بإلقاء مواد ساخير مثال على و ، 3جدال
                                                           

العلوم الإنسانية ، و ، التعويض عن الضرر البيئي ، فلسفة التعويض في التشريع الجزائري ، مجلة الحقوق  محمددمانة  - 1
 . 810، ص  8110، أكتوبر  81جامعة زيان عاشور ، الجلفة ، المجلد الثاني ، العدد 

 101، المرجع السابق ، ص  صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي - 2
3  - M .Boutelet , la place de l’action pour trouble de voisinage dans l’évolution du droit de la responsabilité civil en 

matière d’environnement . JCP , 1999 , p 11.  

- Cass.Crim.Fr,03 octobre 1997 ,BULL .Crim. N°317, p.1056.  
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فالمصنع يصبح ملزما بعدم تكرار هذا الفعل الضار مصدر التلوث، لأن وقف الأنشطة كصورة 
 ع وقوع أضرار جديدة في المستقبل.من صور التعويض هي وقائية تمن

حق لبعض الجمعيات لتعطي ال 11في المادة  وجاء في هذا الصدد اتفاقية لوجانو 
الذي و البة القضائية سواء بمنع ممارسة النشاط غير المشروع ـالمتخصصة في هذا المجال للمط

اتخاذ كافة الوسائل أن تطلب من القاضي أن يأمر مستغل المنشأة بأو يشكل تهديدا فعليا للبيئة 
 .1اللازمة لمنع تكرار أي عمل يرتب ضررا بالبيئة  الاحتياطاتو 

التي من و النصوص المنظمة للأنشطة الصناعية  بالتحديدو بالرجوع إلى القانون الجزائري و 
من القانون المدني الجزائري تقر في معناها  191شأنها توفير الحماية للبيئة نجد أن المادة 

بإمكانية لجوء القاضي إلى إيقاف الأضرار متى كانت من قبيل الأضرار غير المقبولة للجوار 
زالة الأضرار و العيني  لا يكون الترخيص الممنوح من قبل الإدارة مانعا للحكم بالتنفيذعليه و  ا 

يفهم من هذا  و ،2، إضافة إلى إمكانية تعويض المضرور عن الأضرار الواقعة بالفعلمستقبلا
 لنهائي للنشاط الذي يضر بالبيئة .النص أنه بإمكان القاضي الحكم بالوقف ا

، حيث تستدعي وف إلى وقف النشاط الصناعي مؤقتاتدعي الظر لكن في بعض الأحوال تس
ممارسة  التي تتطلبهاالضرورية  الاحتياطاتو طبيعة النشاط الإيقاف المؤقت لحين اتخاذ التدابير 

المتعلق بحماية البيئة في  10/11ه المشرع الجزائري في القانون هذا ما أقر و ، الأنشطة الملوثة
المدني الحكم  ، حيث خول للقاضي11/18و 10/18خلال المواد مية المستدامة من إطار التن

التصليحات لتهيئة المنشأة و بمنع أشغال المرافق المتسببة في التلوث ريثما تنتهي من الأشغال 
الغرض من ذلك الموازنة بين المصالح المتضاربة مابين حماية و للعمل في أحسن الظروف، 

                                                           

 بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن ممارسة الأنشطة الخطرة بالنسبة للبيئة .المتعلقة من اتفاقية لوجانو  05لمادة ا-1

 من القانون المدني الجزائري . 350المادة  - 2
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بين إمكانية مواصلة النشاط في ظل ظروف جيدة و م، الأفراد من الأضرار البيئية المضرة به
 .1ذلك للحفاظ على اقتصاد البلاد و ملائمة، و 

كما خول للقاضي صلاحية الأمر التلقائي بإلزام أصحاب المنشآت الملوثة بإعادة تنظيم  
ذلك تحث طائلة الغرامة التهديدية و نشاطاتهم حتى لا تتسبب في المستقبل بمزيد من الأضرار 

 . 2لم يبادر المتضرر بطلب ذلك ولو ذلك حتى و ل يوم تأخير عن ك

الأضرار البيئية الخالصة و فالملاحظ أن مسألة التعويض عن الأضرار البيئية بصفة عامة 
الذي يعتبر البيئة و ل الضر ـأن محو بصفة خاصة تطرح العديد من الإشكالات القانونية خصوصا 

قيمة مشتركة، وغير القابلة في الكثير و في حد ذاتها يعد من الأشياء غير القابلة للتقدير المالي، 
الإصلاح العيني، مما يصعب على القاضي من اختيار الوسيلة التي تكون و من الأحيان للتجديد 

ن أمكن القول بشان تعويض البعض مو حتى و أكثر تلاؤما لجبر الضرر،  نها إلا أنه لا يمكن ا 
إعماله على وجه الإطلاق في مجال الأضرار البيئية بالإضافة إلى ذلك، فإن التعويض المالي لا 

مقدار التعويض فلن تصلح ما أو يرقى إلى أن تكون أداة إصلاح عادلة، فمهما بلغت قيمة 
خسارة غير ليست في زيادة مما يجعل منها و تضرر من عناصر بيئية، باعتبارها في تناقص 

 قابلة للتعويض.

سبق يمكن القول بأن الضرر البيئي الخالص له خصائص خاصة تجعـله  فمن خلال ما
عند أو التعويض عنه،و من حيث إصلاحه أو يختلف عن الضرر التقليدي سوءا من حيث حدوثه 

 من حيث تقدير حجم  قيمة الضرر.أو تطبيق قواعد المسؤولية عليه،

                                                           

 السالف الذكر  03 / 30القانون - 1
 . 03/  30القانون  - 2



94 
 

ن هذا الطرح للخصائص الذاتية لهذا النوع من الأضرار يدفعنا للبحث عن نظام قانوني  وا 
الطبيعة الخاصة للضرر البيئي الخالص، وقبوله قانونيا عن طريق إقامة نظام و جديد  يتلائم 

 هي المسؤولية البيئية. و جديد 

 مكمل للضرر البيئي الخالصـمطلب الثالث:التعويض الـال

 لا الذيو صة، ـصعوبات التي تواجه نظام التعويض عن الأضرار البيئية الخالبعد إبراز ال
المتمثلة في و ، كان من الضروري البحث عن آليات مكملة، يتلائم مع خصوصيات هذه الأضرار

هناك أيضا و كذا صناديق التعويضات البيئية كأحد أنظمة الضمان المالي، و نظام التأمين، 
البيئي في إطار مبدأ الملوث الدافع عن طرق استحداث جباية بيئية ل للضرر مالتعويض المك

 هذا ما سنبحثه في الباب الثاني.و دف إلى تحميل الملوث تكاليف إضراره بالبيئة، ـته

النقص الذي يشوب هذا النظام، و فأمام قصور آلية التأمين عن الأضرار البيئية الخالصة، 
للتدخل احتياطيا كبديل عن أو تكمل دور التأمين وجدت إلى جانب ذلك صناديق التعويضات ل

سواءا من خلال  نظام التأمين، الذي يتميز بدوره عن النظام القانوني التقليدي للمسؤولية المدنية
الخاصة بالحصول على سرعة إجراءاته و من حيث بساطة أو فعاليته في تغطية الضرر، 

إقامة أو إثبات أي خطأ في مواجهته  أوا عفاء المتضرر من البحث عن المسؤول و التعويض، 
 .1علاقة السببية 

 نظام صناديق التعويضات عن الضرر البيئي الخالصل:والفرع ال 

قصوره في مجال التعويض عن الأضرار البيئية خاصة و إن عدم كفاية نظام التأمين 
الذي يعرف عجزا كبيرا نظرا لما يتسم به هذا النمط من الأضرار فكان من الضروري و الخالصة، 

مما يزيد موضوع البحث أهمية و البحث عن آليات أخرى يمكن وفقها تسهيل عملية التعويض، 
                                                           

 . 022، المرجع السابق ، ص  جميلة حميدة - 1
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التعويض عن الأضرار البيئية و القانون الجزائري، أي تشريع خاص ينظم أحكام المسؤولية  وخل
أهمية هذه الدراسة في تأسيس حماية فعالة من خلال تغطية تعويضية  وتبدالخالصة، ومن هنا 

 م التقليدي للمسؤولية .هو المف زاو تتج

الفرنسي إلى و ري ـزائـا فيها المشرع الجـأت العديد من التشريعات بمـبات لجـهذه العق وزلتجاو 
إحتياطية أو فكرة إنشاء صناديق التعويضات في مجال تلوث البيئة، للتدخل بصفة تكميلية 

التأمين، لذلك سنتعرض في هذا الإطار لتعريف نظام صناديق و بجانب نظامي المسؤولية المدنية 
 ملائمته للأضرار البيئية الخالصة .و مدى تغطية هذا النظام و أهميتها، و التعويضات 

، خاصة في الحالات التي يصعب الية للتعويض عن الأضرار البيئيةن أجل تحقيق فعم
أو التعويضات قدرات المسؤول المالية،  زاو لتجأو فيها التعرف على المسؤول محدث الضرر 

ن في مجال لتكملة القصور الذي شاب نظام التأميو تعقد إجراءات الدعوى، و لصعوبة التقاضي 
، تم استحداث آلية قانونية أخرى تتمثل في صناديق التعويضات التي لا البيئيةإصلاح الأضرار 

التأمين. إن نظام و احتياطية لكل من نظام المسؤولية المدنية أو تتدخل إلا بصفة تكميلية 
تكون هذه الخصوصية أكثر وضوح و خاص ببعض الأضرار و صناديق التعويضات نظام حديث 

 .1في مجال الأضرار البيئية 

تنوع هذه و تتنوع التعاريف التي أطلقت على صناديق التعويض نظرا لتعدد و تتعدد   
جمعية من أو نقابة أو الأخيرة، حيث عرفها جانب من الفقه على أساس أنها كل نظام في هيئة 

يمول و اعية أخرى يتكون من غير رأس مال أية صلة اجتمأو عمل واحد أو أفراد تربطهم مهنة 
المستفيدين منه حقوق تأمينية في أو يرتب لأعضائه أو خلافه بغرض أن يؤدي أو باشتراكات 

.  كما يمكن تعريف هذه الصناديق 2مزايا مالية محددة أو معاشات دورية أو شكل تعويضات 
                                                           

 . 110، المرجع السابق ، ص  سعيد السيد قنديل - 1
عمران و ، دور صناديق التعويض في تغطية أضرار التلوث البيئي ، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص بيئة شريف زهير - 2

  11، ص 8110، سنة  11، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، 
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ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات أيضا بأنها عبارة عن نظام يتولى عمليات تأمين 
 .1لتها بنفسهاو الحكومة مز تلك التي ترى اأو التأمين 

يتضح من خلال التعريفين السابقين أن صناديق التعويض تأتي كمكمل لقواعد المسؤولية 
، فهذه الصناديق تتمتع بالصفة الإحتياطية لتدخلها عندما ليس بديلا عنهاو التأمين أو نية المد

 . 2للمتضررالتأمين عاجزين عن تعويض عادل و يكون نظامي المسؤولية المدنية 

لتوفير التعويض الكامل  لةاو محهو إن الغرض الأساسي من إنشاء الصناديق البيئية 
للأضرار البيئية بالإضافة لتعويض المتضرر من التلوث في الحالة التي لا يعوض فيها بوسيلة 
أخرى كما تهدف هذه التقنية لتوزيع المخاطر الصناعية على مجموع الممارسين للأنشطة 

 . 3ة في التلوثالمتسبب

قد يكون إنشاء هذه الصناديق بطريقة إرادية أي يكون الإلتزام به إرادية أي الإلتزام به و 
أو للأخطار التي تمس المجتمع المهني،  نيااو تعبذلك يمثل غطاء و إراديا من قبل جهة خاصة، 

التعويضات التي يتم التزام من جانبها، ومن أمثلة أو  ذلك بفضل تدخل الدولة.و جهة عامة من 
الالتزام إراديا، الصندوق الذي قام الصيادون بتمويله لإصلاح الأضرار التي يلحقها الصيد 

نفس الأمر الذي قامت به شركات الطيران لتعويض المضرورين بالنسبة وهو ، 4بالمحاصيل
 . 5رة للمطاراو لسكان المناطق المج

                                                           

الإتفاقيات الدولية ، الطبعة و ء التشريعات الوطنية ، الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضو  خالد مصطفى فهمي - 1
 . 000،ص  8111الأولى ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ، 

 ، 8112،الحماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث،دراسة مقارنة،مذكرة دكتوراه،جامعة تلمسان،جمال واعلي -2

 . 011ص 
 . 011، المرجع السابق ، ص  واعلي جمال - 3

4  - Art 14 de la loi de Finances  du 31 décembre 1969, JORF N ° 106  du 31/12/ 1968, ,P 1376 

 

 . 111، المرجع السابق ، ص  نبيلة إسماعيل رسلان - 5

-  La loi du 13 février 1973 
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بية  ـالإضرار بالبيئة في كثير من الدول الأجنوقد تم الإستعانة بهذه التقنية في مجال 
، 1921 ديسمبر 11أيضا على المستوى الدولي،نذكر من ذلك الإتفاقية الدولية الصادرة في و 
أنشأت صندوقا لتعويض الأضرار الناتجة من اتحاد  1919التي أعقبت اتفاقية بروكسل و 

 .  1الكربون و الهيدروجين 

وث، ـاديق قطاعية لحل مشاكل التلـول قامت بإنشاء صند من الدـديـإضافة إلى أن الع
الذي تم إنشاؤه و  SUPER FUND   "2الصندوق الأمريكي المعروف باسم "هو الأكثر شهرة و 

يسمح هذا القانون للإدارة للمطالبة بإعادة المواقع و  19113" سنة  CERCLAبموجب قانون "
ر آلاف المواقع قد تم تطهيو لى، و إلى حالتها الأالملوثة التي يوجد بها بقايا المخلفات الخطرة 

تم فرضها على المنتجات الذي يمول جزئيا عن طريق الضرائب التي يو ، بفضل هذا الصندوق 
 .4البترولية

على إنشاء  1991أيضا نص قانون التلوث البترولي في الولايات المتحدة الأمريكية لعام و 
جراءاتها مجابهتها لواقعة و منه تكاليف  التنظيف  صندوق المسؤولية عن التصرف البترولي تسدد ا 

 .5تصريف بترولي 

                                                           

 .101، المرجع السابق ، ص  نبيلة إسماعيل رسلان - 1

 هذا الصندوق إلى تمويل إصلاح أضرار المد الأسود بالطرق الجدماعية .يهدف 

2 - U.S. Congress, 1986, Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986, Public Law 99-499.  

3 - U.S. Congress, 1980, Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980. Public 

Law 96-510. 

  4 -  ياسر محمد فاروق  المنياوي ، المرجع السابق، ص 422.
، ص  8111، ، الحماية القانونية للبيئة البحرية بالزيت ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، جلال وفاء محمدين - 5

111  ، 
 . 000ص   ، المرجع السابقياسر محمد فالروق المنياوي  -
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قد أقرت العديد من التشريعات في الدول المتقدمة هذه الفكرة ووضعتها موضع التنفيذ، و 
الذي يعد الآن نموذجا للدول  8110" لعام   Loi Bachloالفرنسي " ولعل أحدثها قانون باشلو 
 .  1المجالربية يهتدى به في هذا و الأ

قيمة  زاو تتجيكون وجودها ضروريا عندما و ، ب صناديق التعويضات دورا تكميلياتلع
الأضرار الحد الأدنى لمبلغ التأمين،  ومن الأمثلة عن الصناديق التي تتدخل بصفة تكميلية 

 . FIPOLصندوق 

من أجل تكملة تعويض الأضرار الناجمة عن  1921الصندوق الدولي المنشأ عام وهو 
قيمة الأضرار الحد الأقصى الممنوح من طرف  زتاو تجالتلوث البحري بالزيت في حالة ما إذا 

 .2 1921ديسمبر 11اتفاقية المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت المبرمة في 

جبت الإتفاقية لإنشاء هذا الصندوق الدولي المستحدث : " دفع التعويض لكل أو حيث  
شخص يعاني من ضرر التلوث، إذا لم يستطيع ذلك الشخص الحصول على التعويض العادل 

الخاصة بالمسؤولية المدنية للتعويض عن الأضرار  1919الكامل عن ذلك الضرر وفقا لاتفاقية و 
بسبب أن أو ما بسبب انعدام المسؤولية عن الضرر المدعى به، الناجمة عن التلوث بالزيت، إ

لية على الوفاء غير قادر من الناحية الما 1919مالك السفينة المسؤول عن الضرر وفقا لاتفاقية 
 3مسؤولية المالك بموجب اتفاقية المسؤولية . زاو يتجلأن الضرر أو ، بالتزاماته كاملة

ويض في مجال تلوث البيئة دور احتياطي في من ناحية أخرى يكون لصناديق التعو 
الحالات التي يثبت فيها إعسار المسؤول، وتلك التي لا يتوصل فيها المضرور إلى تحديد 

 صندوق ليحل محل المسؤولية ذاتها.في هذه الحالة يكون تدخل الو معرفته، أو شخص المضرور 
                                                           

1 -  Loi n° 2003-69, du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation 

des dommages , JORF du 31 juillet 2003. 

ديسمبر  11بالزيت، المبرمة بتاريخ قد أنشأ بموجب اتفاقية المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث و   FIPOLأنشأ صندوق  -2
 بمدينة بروكسل . 1921

 .1921للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث البحري بالزيت لسنة  الدولي الصندوق من اتفاقية إنشاء  2المادة -3
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تتدخل كذلك و فيتولى الصندوق تعويض المضرور تعويضا كاملا عما أصابه من أضرار، 
صناديق التعويض بصفة احتياطية في الحالات التي يتوفر فيها أحد أسباب الإعفاء من 

 .1أحد أسباب استبعاد التأمين أو المسؤولية 

ضرور في في هذه الحالات تتدخل صناديق التعويض بصفة احتياطية لضمان حق المو 
بطبيعة الحال فإنه و ؤول، ـلا لمطالبة الملوث المسأو على المضرور أن يلجأ  فينبغيالتعويض 

لا  وبناءا على ذلك فإن مطالة هو يعفى من هذا الإجراء في الحالات التي يكون فيها المسؤول مج
ي حالات الصندوق لا تصبح مقبولة إلا في حالة إخفاق مطالبة المسؤول، هذا الإخفاق يتحقق ف

عندما تتوافر إحدى حالات الإعفاء من المسؤولية، فإذا أو كونه غير مؤمن أو إعسار المسؤول 
 . 2توافرت إحدى هذه الحالات كان للمضرور أن يلجأ مباشرة للصندوق 

، فقد يقتصر على تعويض المضرورين، ور صناديق التعويض من دولة لأخرى يختلف دو 
الحال مثلا في هو قد يجمع بين الدورين معا، كما و ، الملوثينقتصر على تغطية مسؤولية قد يو 

لندي، وفي الولايات المتحدة يكون المضرور بالخيار، إما أن يرجع بالتعويض عما هو الصندوق ال
أصابه من ضرر مباشرة من الملوث المسؤول عندما يكون خاضعا عندئذ لنظام الخطأ الواجب 

ترط للحصول عليه ثبوت حصل منه على تعويض لا يشأن يتجه إلى الصندوق ليأو الإثبات 
 خطأ الملوث.

ليكون الصندوق أن يرجع على المتسببين في التلوث بما دفعه لهذا المضرور، أما 
المسؤولية، إذ تكون المشروعات الصناعية الملوثة معفية من الصندوق الياباني فوظيفته تغطية 

 .3للمضرورين  مسؤوليتها بمقدار المبلغ الذي دفعة الصندوق 

                                                           

 . 111، المرجع السابق ، ص  سعيد السيد قنديل - 1
المرجع  ،8111،الأنظمة الجماعية لتعويض أضرار التلوث ،دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ، عطا سعد محمد حواس - 2

 .101السابق ،ص
 . 10، المرجع السابق ، ص  محمد شكري سرور - 3
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 إنشاء و إحداث إلى الجزائر سعت البيئية للأخطار التعويضية السياسة تفعيل لأجل و
 و الكبرى، الأخطار من التعويض و للوقاية كأدوات لاستعمالها منها محاولة مالية في صناديق
 ل من: ك في تتمثل

 حيث 2991 لسنة المالية قانون  بموجب أنشأ الذي التلوث إزالة و للبيئة الوطني الصندوق 
 رقم التنفيذي المرسوم خلال من عمله كيفيات حددت قد و ،1للبيئة " الوطني الصندوق  "سمي
 .التلوث إزالة و للبيئة الوطني بالصندوق  تسميته ليعاد بدوره المعدل و ، 2 241/ 99

 الخطرة و الملوثة النشاطات على المطبقة الرسوم نواتج من الصندوق  هذا إيردات تشمل و
 التنظيم و بالتشريع المتعلقة المخالفات على المفروضة الغرامات تشمل كما السالف ذكرها،

 الناتجة و العارضة، التلوث حوادث عن الناتجة التعويضات و الدولية، و الوصايا الهبات البيئي،
 و العامة، الجوفية المياه و المائية الأملاك ضمان و البحر، في خطيرة مواد كيماوية تفريغ عن

 الخاصة التخصيصاتو التلوث، مكافحة عمليات لتمويل الموجهة الممنوحة للصندوق  القروض
  .الأخرى  المصادر أو المساهمات كذا كل و الدولة، لميزانية

 الأخطار لتغطية إنشاؤه تم الشاطئية المناطق و الساحل لحماية الوطني الصندوق 
 إيردات خصصت قد و التلوث، من السمكية الثروة حماية كذا و بالأساس، الكبرى  الصناعية
 المحصلة الغرامات حاصل من و المالية، قوانين بموجب المحددة النوعية من الرسوم الصندوق 
 النفقات بعنوان التعويضات و الشاطئية، المناطق و الساحل حماية المخالفات لقانون  بعنوان
 ومن البحر، في خطيرة كيماوية مواد تسرب عن الناتج المفاجئ مكافحة التلوث عن الناتجة
 الموارد و المساهمات كل و الدولة، ميزانية في المحتملة و التخصيصات الوصايا، و الهبات

                                                           

  1 - المادة 819 من القانون  رقم 12/98 المتضمن قانون المالية لسنة 2991، ج ر، عدد 15. 
 2 - المرسوم التنفيذي رقم 801/91 ، المتضمن كيفية تسيير حساب التخصيص المتعلق بالصندوق الوطني للبيئة،  

د ، المتعلق بالصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث، ج ر، عد52/459، المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22ج ر، عدد 
19.  
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و هناك صناديق التعويض البيئية غير المباشرة مثل الصندوق الوطني للمياه  .1 الأخرى 
و أيضا صندوق التنمية الريفية و  1552الصالحة للشرب الذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 

الذي يقدم إعانات من أجل التنمية الريفية و استصلاح  2استصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز
 المتعلقة بالدراسات و التكوين. الأراضي و المصارف

 التعويضات الفرع  الثاني: أهمية نظام صناديق

بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدول الصناعية في سبيل إيجاد سبل تأمينية 
لتغطية مخاطر التلوث، إلا أنها لا تغطي كافة الأضرار لإعتبارات مردها بقاء بعض الحالات 

معرفة مصدر الضرر، و في حالة معرفته فإنها تبقى محدودة  دون تعويض في حالة عدم
 .3لإمكانية تحجج مرتكب الضرر بالاتفاقيات الحالية و بعض القوانين الوطنية

إزاء هذه الأوضاع، إتجه التفكير إلى تكملة قصور نظام التأمين الخاص في هذا المجال 
من التلوث البيئي في الحالة عن طريق إنشاء صناديق التعويضات، بهدف تعويض المضرور 

التي لا يعوض فيها بوسيلة أخرى، و يختلف دور هذه الصناديق من دولة إلى أخرى، فقد 
 ، ويقتصر على تعويض المضرورين أو تغطية مسؤولية الملوثين و يمكن أن يجمع بينهما أحيانا

اللازمة على مضروري نظرا لعجز وقصور قواعد المسؤولية المدنية التقليدية عن إضفاء الحماية 
التلوث، بضمان حصولهم على تعويض عادل يلحق بهم من ضرر، فضلا عن إحجام نظام 
التأمين عن تغطيتها، أدى إلى تدخل الدولة في تعويض المتضررين عن طريق صنـاديق 

 المسؤولية في تعويض المضرورين.و التعويضات في الحالات التي تعجز عنها آليـة التأمين 

 

                                                           

  1 - القانون 31/31 المتعلق بحماية الساحل، المؤرخ  في 1551/51/51، ج ر، عدد 25.
  2- المادة 889 من القانون  88/31، المؤرخ في 12 ديسمبر 1551، يتضمن قانون  المالية لسنة 1330، ج ر ،

.1551ديسمبر  15المؤرخة في  91عدد   
  3- هيثم حامد المصاورة، المنتقى في عقد التامين، إثراء للنشر و التوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 1525، ص21.  
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 أهمية هذا النظام في :تظهر و 

لتوفير التعويض الكامل  لةاو محهو إن الغرض الأساسي من إنشاء الصناديق البيئية 
للأضرار البيئية بالإضافة لتعويض المتضرر من التلوث في الحالة التي لا يعوض فيها بوسيلة 

 أخرى.

المحضة التي تحتاج للتأمين، كالأضرار البيئية  تسمح بتعويض الأضرار البيئية غير القابلة
إلى مبالغ باهظة لإصلاح المواقع الطبيعية المضرورة بسبب التلوث، ذلك أن إصلاح الوسط 
الطبيعي و الأنظمة البيئية تعتبر مهمة الجماعة بأسرها التي يقع على عاتقها المحافظة على 

ن النشاط المألوف وحمايتها من التلوث وأيضا خطر التقدم وأضرار التلوث المزمن الناجم ع البيئة
 .1للمنشآت والملازم للظروف المألوفة للاستغلال

كما تهدف إلى توزيع المخاطر الصناعية على مجمـوع الممارسين للأنشطة المتسببة في 
 .2التلوث 

تبني نظام صناديق التعويض يسهل للمضرور الحصول على التعويض المناسب الذي  
في الأحوال التي لا يمكن تعويضه عن طريق وسيلة يضمن جبر أضرار التلوث التي تلحق به 

حيث تتجلى فاعلية صناديق التعويض عن التلوث من  ،3أخرى ) مسؤولية مدنية، نظام تأمين (

                                                           

  1- سعيد سيد قنديل، المرجع السابق، ص 222.
2  - M. Remond .Gouilloud , le fond d’indemnisation in dommage écologique en droit interne communautaire et 

comparé, colloque 21–22 mars 1991, Nice, Economica1992, p 165 . 
  3- عطا سعد محمد حواس، المرجع السابق، ص 214. 
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حيث أنها تغطي كافة الأضرار الناتجة عن التلوث خصوصا الأضرار الجسيمة التي يصعب 
 .1 تغطيتها بمقتضى نظام المسؤولية المدنية و التأمين عنها

صناديق التعويض تغطي أضرار التلوث خارج أي أساس للمسؤولية سواء الخطأ أو 
المخاطر مما يجعله نظاما قائما بذاته ،نظاما للتعويض يقوم على أساس ما يسمى بالضمان 

 .مخاطر التلوث لاسيما التلوث المفاجئ والكارثي المالي الجماعي الذي تساهم فيه

التلوث خارج أي أساس للمسؤولية سواء الخطأ أو  صناديق التعويض تغطي أضرار 
المخاطر مما يجعله نظاما قائما بذاته ،نظاما للتعويض يقوم على أساس ما يسمى بالضمان 

والمزمن،وعليه  مخاطر التلوث لاسيما التلوث المفاجئ والكارثي المالي الجماعي الذي تساهم فيه
أن يكون هناك ضرر حتى يعطيه هذا  هفإن نظام التعويض بتدخل صناديق التعويض يكفي

 . 2الضمان

فضلا على أهمية هذا النظام يسمح بتجنب البطئ في التقاضي المعروف في الأنظمة  
ؤول عن ـلوث المسـاطر عسر المـالقضائية ، فوفقا لهذا النظام يصبح المضرور لا يخشى مخ

موسر دائما سيتدخل لجبر ذلك لوجود شخص معنوي ) الصندوق ( يكون في الغالب و الضرر، 
 حيث تتوزع مهمة تعويض الأضرار على مجموع الأشخاص المشتركين في،هذه الأضرار الناتجة

فيأخذ كل عضو من أعضاء هذا المجموع جزءا من المسؤولية على عاتقه، كما يعمل  الصندوق،
 .3هذا النظام على احترام مبدأ الملوث الدافع

ين، التأمـو فة احتياطية لكل من نظامي المسؤولـية المدنية لا تتدخل هذه الصناديق إلا بصـ
تلعب دورا تكميليا في الحالات التي لا يغطي فيها تأمين المسؤولية قيمة التعويضات  حيث 

                                                           
1  - G. veney ; les principes de la responsabilité civil des entreprises pour atteinte à l’environnement en droit français , 

JCP , 1996 , p 46 .  
  2- حميدة جميلة، ص 211.

  3- عطا سعد محمد حواس، المرجع السابق، ص 215.
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الجابرة للأضرار التي لحقت بالمضرور ،وذلك عندما تتجاوز قيمة الأضرار الناجمة عن النشاط 
في العقد، ففي هذه الحالة تتدخل الصناديق بهدف تعويض الحد الأقصى لمبلغ التأمين المحدد 

 .1المضرور تعويضا كاملا ، عندما يكون قد تم تعويضه جزئيا

الذي Fipol "  فيبول ومن الأمثلة عن الصناديق التي تلعب دورا تكميليا نجد صندوق "
البحري تعويض الأضرار عن التلوث بهدف تكملة  2912 يعتبر صندوقا دوليا أنشئ سنة

 . بالزيت

تعتبر مسؤولية موضوعية ،وفي هذا النوع الضرر البيئي الخالص إن المسؤولية في مجال 
من المسؤولية يكون هناك حد أقصى للتعويض لا يجوز تخطيه في الكثير من الحالات، وبناء 

ذا فإن جميع الأضرار لا تصبح مغطاة إذا تجاوزت الحد الأقصى المسموح بتغطيته،وا   على ذلك،
طبقنا هذا المبدأ نجد أن المضرور سيتحمل الجزء الذي يتعدى الحد الأقصى وفقا لمبدأ عدم 

ومن هنا تظهر أهمية تبني فكرة صناديق التعويضات التي .تحمل المسؤول ما يزيد عن هذا الحد
أو بمعنى أخر  الأضرارتؤدي إلى إعطاء المضرور تعويضا كاملا دون أن يتحمل أي جزء من 

 .يتحمل هو مقابل تطبيق المسؤولية الموضوعية في مجال تلوث البيئة دون أن

يجنب نظام صناديق التعويضات إفلاس أصحاب المشروعات الملوثة للبيئة بالنظر إلى 
تزايد دعاوى المسؤولية التي يمكن أن ترفع ضدهم، خاصة إذا كان التلوث صادر عن المؤسسات 

 .2ا على تغطية تكلفة الضرر البيئيالمتوسطة و الصغيرة الغير قادرة مالي

كما  ار البيئية في حالة عدم تعويضها،يهدف إنشاء هذه الصناديق إلى تعويض الأضر 
نظام المسؤولية عن تعويض و تتدخل في الحالات التي يعجز فيها كل من نظام التأمين 

 . 1المضرور

                                                           

  1 - عطا سعد محمد حواس، المرجع السابق، ص 219.
  2 - عطا سعد محمد حواس، المرجع السابق، ص 211. 
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ومن هنا تظهر أهمية تبني فكرة صناديق التعويضات التي تؤدي إلى إعطاء المضرور 
أو بمعنى أخر دون أن يتحمل هو مقابل  الأضرارتعويضا كاملا دون أن يتحمل أي جزء من 

 .تطبيق المسؤولية الموضوعية في مجال تلوث البيئة

تعويضات عن الأضرار صناديق ال اعتمادو في مقابل الأهمية التي يمكن أن تنتج عن 
 :البيئية، يمكن أن تثار بشأنها جملة من الإشكالات يمكن إجمالها في الآتي

عبئ إضافي على عاتق الملوثين المحتملين، و هذا  يمكن أن تشكل هذه الصناديق 
إن . الملقى على عاتق الملوث الوضع يستلزم تحقيق التوازن بين مصلحة المضرور و العبء

 الصناديق من الأفضل أن يعهد عهد بها إلى أحد أشخاص القانون الخاص، استثناءإدارة هذه 
 .يمكن أن تتدخل الدولة في حالة الأضرار البيئية الضخمة

و لأجل التقليل من حدة هذه الإشكالات استوجب تحديد الحد الأقصى الذي يمكن أن 
يمكن أن تتدخل الدولة مباشرة تتحمله الصناديق الخاصة و ما زاد عن ذلك تتحمله الدولة، أو 

لتعويض ضحايا الكوارث البيئية الضخمة في مقابل تسديد أقساط من طرف الصناديق 
تجاوز الحد الأقصى من مبلغ التعويض الذي يمكن أن يغطيه الصندوق،  و في حالة.2الخاصة

 .3يمكن وضع أولويات تعويضية بدءا بتعويض الأضرار الجسدية قبل المادية و البيئية

في جبر  العديد من  الأضرار البيئية  مدى ملائمة الأضرار البيئية لصناديق التعويضاتأما عن 
 العقبات.و إلا أنه تعاني من العديد من المشاكل 

                                                                                                                                                                                              
1  - G. veney ; les principes de la responsabilité civil des entreprises pour atteinte à l’environnement en droit français , 

JCP , 1996 , p 46 .  
  2- ياسر محمد فاروق المنياوي، المرجع السابق، ص 421.

  3- سعيد السيد قنديل، المرجع السابق، ص 221.
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ن كانت تعتبر بمثابة ضمانة حقيقية للمتضررين، لكنها بالمقابل و إن صناديق التعويضات  ا 

المحتملين، لأن الملوث إذا كان ما يقدمه كاشتراك في تشكل عبئ إضافي على عاتق الملوثين 

هذه الصناديق أكثر مما سيتحمله كتعويض، سيؤدي إلى التأثير عليه سلبا بخصوص الموازنة 

 بين مصالحه المالية.

لأن الأضرار البيئية الخالصة و رها هذه الصناديق مشكلة إدارتها، يمن المشاكل التي تثو 
 .دارة هذه الصناديق لا بد أن يكون عن طريق الدولةتعتبر أضرارا ضخمة، فإن إ

تتعلق بمدى إمكانية تعويض الأضرار التي يكون  أخرى إضافة إلى ذلك هناك إشكالية 

 ها سابق على إنشاء هذه الصناديق.مصدر 

، فهناك من يعتمد على مشكل كيفية تمويلهاهو الصناديق  لعل أهم مشكل يتعلق بهذهو 

هناك أنظمة تعتمد على الرسوم التي و ، 1الأنشطة مصدر هذا التلوث الضريبة التي تفرض على

 حجم المنشأة .و ذلك وفقا لطبيعة و تفرض على مثل هذه الأنشطة 

تبين لنا أن صناديق التعويض كانت نتيجة حتمية أمام عدم كفاية قواعد المسؤولية المدنية 

لتلوث، كما تبين لنا أن هذه باعتبارها من النظم التقليدية في مجال التعويض عن أضرار ا

الصناديق تلعب دورا مزدوجا، فهي من ناحية تلعب دورا تكميليا في حالة عدم حصول المضرور 

على تعويض كامل، ومن ناحية ثانية تلعب دورا احتياطيا عندما تتدخل بدلا عن الشخص 

ه وهي الحالة المسؤول إما بسبب إعساره و إما بسبب عدم وجود المسؤول وصعوبة الوصول إلي
                                                           

1 - M .Remond .Gouilloud ; du Droit de détruire , PUF , 1989 , p 170 .  
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الذي يمكن أن يطال طبقة واسعة من الأشخاص، قد الخالص فالضرر البيئي  .الأكثر وقوعا

يفتقد في غالب الحالات لوسائل تعويضية تساهم بشكل مباشر في التخفيف من وطأته، و هو ما 

تساهم  لمسناه من خلال افتقاد المنظومة التعويضية عن الأضرار البيئية لصناديق مالية يمكن أن

 .بشكل فعال في تعويض الأضرار البيئية، خاصة تلك الناتجة عن الكوارث الطبيعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخالص البيئيالمبحث الثاني: الصعوبات التي تواجه التعويض عن الضرر 
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الدراسات القانونية بشكل واسع مسألة التعويض عن الأضرار البيئية، سواء كان  لتاو تنلقد 
الإشكالات التي تواجه القاضي و كان نقدا، رغم وجود بعض الصعوبات أو ذلك التعويض عينا 

 انتقاصه .أو بخصوص مسألة شمولية التعويض 

تعويض الأضرار البيئية لكن الإشكالات الحقيقية التي لا تزال تطرح بحدة تتعلق بمسألة و 
، ففي هذه الحالات يصعب على القاضي الحكم الأضرار التي تصيب البيئة نفسها الخالصة أي

التعويض النقدي ، نظرا و بالتعويض بنوعيه إعادة الحال إلى ما كان عليه )التعويض العيني (، 
ا بحث مسألة لذلك ارتأينو لما يتميز به هذا الضرر من خصائص تميزه عن باقي الأضرار، 

، ل منهما للتعويض النقديو نخصص الأالتعويض عن الضرر البيئي الخالص من خلال مبحثين 
 نخصص الثاني للتعويض العيني .و 

لضرر البيئي الخالص عن الأضرار التي ا لتمييز خاصةو ما تم عرضه سابقا فمن خلال  
كون أن الضرر البيئي و الأموال باعتبارهم مضارين بشكل غير مباشر، و تلحق بالأشخاص 

الأموال، أو الضرر الذي يصيب البيئة ذاتها بغض النظر عن أثره على الأشخاص هو الخالص 
تثار مسألة قانونية تتعلق بتحديد الجهة التي يمكنها المطالبة بالتعويض، على أساس أن عناصر 

 .يبالتالي ليس لها أشخاص محددين لهم صفة التقاضو البيئة غير قابلة للتملك 

من جهة أخرى هل و المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب البيئة هذا من جهة، و 
 الحكم بالتعويض كافيا لجبر هذا النوع من الضرر ؟

صة صعوبات عديدة على  هذا الأساس يعترض التعويض عن  الأضرار البيئية الخالو 
 العناصر البيئية.صعوبة تقدير و عناصرها، و البيئة  ملكية تتمثل أساسا في مشكلة

 عدم تغطية التعويضات النقدية للضرر البيئي الخالصالمطلب الول: 
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النقدي  للأضرار التي تلحق بالمضرور في بدنه أو في  بشكل واسع التعويض1 تناول الفقه
 ماله، و كيف يمكن للقاضي تقدير التعويض النقدي في حالة تعذر إعادة الحال إلى ما كانت

ة التعويض العيني، رغم بعض الصعوبات و الإشكالات المتعلقة بشمولية عليه، أو إمكاني
    التعويض أو إنقاصه.

و لكن تبرز المشكلة بشكل حقيقي عند الحديث عن التعويض النقدي للأضرار البيئية 
الخالصة التي تصيب البيئة نفسها، مثل هلاك نوع من الحيوانات النادرة أو تلوث الأشجار في 

أوتلوث مياه البحر العميقة الغابات بالأمطار الحمضية أو تلوث أراضي شاسعة بنفايات نووية 
النفط، في مثل هذه الحالات قد يصعب تعويضها بمثلها، أو إمكانية تقويمها نتيجة تسرب 

  .2بالنقود

و قد تتعلق الصعوبة  العناصر البيئية،و قد تكون الصعوبة في بحث مشكلة ملكية البيئة 
فالبيئة ليست ملك  بالتقدير النقدي لعناصر البيئة التي من الممكن أن تكون قيمة معنوية أو ثقافية

لا يستطيع أحد أن يدعي ملكيتها بشكل خاص ليقوم بتوفير الحماية لها، كالتلوث و ، 3لأحد
 لاك كمية كبيرة من الأسماك مثلا.البحري الذي ينجم عنه ه

فرضنا أن شخصا ما أمكنه الإدعاء بملكيتها مثل الدولة، فعناصر و من ناحية أخرى فلو 
بالتالي فإنها و ج عن دائرة التعامل السوقي البيئة لن تمثل في أغلب الأحوال أي قيمة لأنها تخر 

ذا كان من الممكن التعويض عنها فذلك يكون بشكل رمزي ليس إلاو غير متقومة،   .4ا 

 مشكلة ملكية البيئة وعناصرها ل: وال الفرع 

                                                           
1 - M. Remond Gouilloud, , Reparation du demmage écologique, juris-classeur 2, 1992, fasc.1060,p. 290. 

  2 - أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص 21.
  3- نبيلة إسماعيل رسلان، المرجع السابق، ص 95.

4-Martin Gilles ,De la responsabilité civile pour faits de pollution au droit à l’environnement thèse ,Nice, 1976, p 73 ; 

Despax ( M) : la pollution des eaux et ses problèmes , prefacederostand , LITEC , Paris , 1968 , p 122 .  
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أو يرجع الفقه صعوبة التعويض النقدي للضرر البيئي الخالص إلى أن عناصر البيئة 
ادعاء أو الأشياء التي لحقها الضرر بسبب التلوث أشياء عامة لا يمكن الإستيلاء عليها 

ومن ثم فلن تمثل في أغلب الأحيان أي قيمة لأنها تخرج عن دائرة التعامل أي تقع ملكيتها، 
، إتلافها يشكل ضررا قابلا للتعويضالملوثين إلى إنكار أن و ما يدعوهو خارج نظام السوق، 

 .1رأى بعض من الفقه أنها لا تستدعي أي تعويضلهذا و 

قول محل نظر، لأن فكرة ملكية الموارد هو غير أن القول بأن الطبيعة ليست ملك لأحد 
ن أن يختص بتملكها أحد، فهي بهذا المعنى تسمو الطبيعية  لا يعني و على الملكيات الخاصة،  وا 

 .2كية شائعةالقول بذلك أنها متروكة  بل هي ملك للبشرية جمعاء مل

لذلك تطلق عليه و ، حاضر بل للأجيال المستقبلية أيضابل إنها ليست فقط مملوكة للجيل ال
الدليل على ذلك أن و ، بل تعتبر أنها تراث مشترك للإنسانية، ض القوانين الذمة الجماعية للأمةبع

الدليل على ذلك أن الأنشطة التي تعتبر ضارة و ، تراث مشترك للإنسانية تعتبرانها الأنشطة التي
، شر إلى بلاد بعيدةـإقليم معين بل قد تنتأو أجواء دولة بعينها أو بالبيئة قد لا تقتصر على سماء 

زون الذي  و قب طبقة الأـليس أدل على ذلك ثو جمله، ـر على مجمل المناخ الأرضي بمـبل قد تؤث
فاع ـمل كوكب الأرض بارتـالذي يؤثر على مجو لمصنفة، سببته الأدخنة المتصاعدة من المنشآت ا

 .رارة الأرضـدرجة ح

كذلك ظاهرة الأمطار الحامضية التي تتشكل من خلال أبخرة المواد الكيميائية المتصاعدة و 
من ثم و كربونية، و ريتية ـب لتكون أحـماض كبـتفاعل مع السحـع على شكل غازات فتـمن المصان

 .1الملوثات التي كونتها و ازات ـقد تسقط في دول بعيدة عن مصدر الغ ارـاقط على شكل أمطـتتس
                                                           

هو يعتبر أن إعادة الحال إلى ما كان عليه و نى بوضوح هذا النوع من التعويض ضمن هذا السياق فإن التوجيه الأوربي يستثو  -8
 العلاج الوحيد لتعويض الأضرار البيئية .

Laurent Neyret , la réparation des atteintes à l’environnement par le juge judicaire , séminaire «  Risques , 

assurances , responsabilités » 2006 – 2007 , p 12 . 
2  - SERIAUX ( A ) : La notion de choses communes , nouvelles considérations sur le verbe avoir in droit 

environnement , PUAM , Paris , P 23 . 
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 ،يةـقد تضمنت العديد من الإتفاقيات الدولية النص على فكرة التراث المشترك للإنسانو 
تكون لجميع الدول حرية و لى منها " و التي ورد في المادة الأو منها معاهدة الفضاء الخارجي و 

وفقا  للقانون  اةاو المسارجي دون تمييز وعلى قدم استعمال الفضاء الخو استكشاف 
 . 2الدولي ......لأنها نشاط للبشرية جمعاء "

منها على أن  101، حيث نصت المادة 1918كذلك ما ورد في اتفاقية قانون البحار لعام و 
أو كذلك ما و   ،مواردها تعتبر تراث مشترك للإنسانيةو باطن أرضها و المحيطات و قاع البحار 
منها " أن جميع الحقوق في موارد تلك المنطقة ثابتة للبشرية جمعاء  18الفقرة  102ردته المادة 

 "3       . 

كل ذلك يبين أن المصادر الطبيعية لا تمثل تراثا لأمة بعينها بل تراث لمجموع البشرية، 
لا تضرر الجميع، كما يتضح في حديث الرسول صو يجب على الجميع المحافظة عليه و  لى الله ا 

                                                                                                                                                                                              

الشريعة الإسلامية " مجلة البحوث القانونية و ، " مبادئ حماية البيئة في القوانين الوضعية  أحمد عبد الكريم سلامة -8
 . 08، ص  1990، أفريل  12الإقتصادية ، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، عدد و 

الأجرام السماوية و في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر  معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول -1
.) سامي أحمد عابدين، 11/11/1912، و دخلت حيز التنفيذ 11/1912/ 12عليها في ، تم التوقيع 82/11/1912الأخرى،

 عن موقع: 11/11/1911القمر و موارده الطبيعية تراث مشترك للإنسانية، مجلة السياسة الدولية،القاهرة، 
les.http://digital.ahram.org.eg/artic-  

، تم عقد هذه الإتفاقية في الدورة الحادية عشر لمؤتمر  1918: اتفاقية قانون البحار لعام 0552اتفاقية قانون البحار لعام  -8
التي و ديسمبر  11الأمم المتحدة لقانون البحار تحث إشراف منظمة الأمم المتحدة في مونتي جوباي ) جاميكا ( المؤرخة في 

أرست المبادئ القانونية و  التي عالجت جل الموضوعات الخاصة بقانون البحارو .  1990نوفمبر  11دخلت حيز النفاذ في 
التي دخلت حيز النفاذ في و  1918ديسمبر  11في مونتي جوباي ) جاميكا ( المؤرخة في  البيئة الرئيسية للإلتزام الدولي بحماية

أرست المبادئ القانونية الرئيسية للإلتزام الدولي و ن البحار التي عالجت جل الموضوعات الخاصة بقانو و ،  1990نوفمبر  11
باطن و المحيطات و تنظيم استغلال قاع البحار هو كان الهدف الأساسي من هذه الإتفاقية و بحماية البيئة البحرية من التلوث ، 

 تربتها باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية جمعاء .  
 Kiss. Alexandre, Op. Cit,  pp.105-118.   - 

http://digital.ahram.org.eg/articles.-
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سلم عن أصحاب السفينة الذين هم في الدور اللعلوي، فإذا تركوا أصحاب الدور السفلي و عليه 
 .1ليخرقوا السفينة غرقوا جميعا 

فيه و   ،قول غير صحيحهو فمن خلال ما سبق يمكن القول بأن البيئة ليست مملوكة لأحد 
ن كان البعض قد قصد منهو نوع من التهميش للموارد البيئية  أن لا أحد يستطيع الإدعاء بملكية  ا 

ين من أمر البيئة لما هو الموارد الطبيعية المكونة للبيئة ، لكن البعض الآخر قد قصد منه الت
 .     2كانت كذلك فهي لا تستدعي أي تعويض

 التقدير النقدي لعناصر البيئة مشكلة صعوبة  الثاني:الفرع 

في ميدان الأضرار البيئية، قد يكون التعويض النقدي وسيلة ملائمة للتعويض عن الأضرار 
تسبب أحد المصانع في تلف المزروعات في  وممتلكاتهم، كما لو التي  تصيب الأشخاص 

إصابة أحد الأشخاص بمرض مزمن من جراء استنشاقه الغازات السامة أو ، رةاو المجالأراضي 
المنبعثة من المصنع، ففي هذه الحالات، يمكن القول بإمكانية التعويض النقدي عن هذه 

ممتلكاتهم بل و ، إلا أن الأضرار البيئية الخالصة قد لا تصيب الأشخاص في أموالهم 3الأضرار 
 .مةمواردها العاو تصيب البيئة ذاتها 

إلقاء النفايات السامة الناجمة عن المصنع في مياه البحر إلى نفوق الأسماك فيه  أديو لكما 
ففي مثل هذه الحالة يصعب القول بإمكانية التعويض النقدي عن هذه الأضرار لصعوبة تقدير 

 .4التعويض الذي لحق بالبيئة 

                                                           

 .  08، مرجع سابق ، ص  أحمد عبد الكريم سلامة - 1
2 - Martin Gilles , «La responsabilité civile du fait des déchets en droit Français » R. I. D.C  , 1992 , P73 . 

الفرنسي، الطبعة الأولى ، و ، المسؤولية المدنية عن الفعل الضار بالبيئة ، دراسة مقارنة بين القانون المصري  أحمد بهجت -8
 . 118 – 111، ص  8111دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

 . 181ص ، 8111،المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة ،رسالة ماجستير،جامعة مِؤتة،الأردن،كساب عبد الرحمن -0
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من بعض  وامة لا يخلمواردها العو إن تقدير التعويض عن الأضرار التي تصيب البيئة 
أو الصعوبات نظرا للطبيعة الخاصة للجهة المضرورة، فهي لا تصيب فردا في شخصه، 

نما تصيب الموارد العامة للبيئة، كالماء، و ممتلكاته،   التربة.أو اء، هو الأو ا 

أو من تم لا يكون من السهل تحديد مقدار التعويض عن تلوث أصاب مياه أحد الأنهار و 
نتيجة لذلك، و سلالة فريدة من الحيوانات، وفقا للقواعد العامة المتعلقة بالتعويض،  تسبب في نفوق 

ساط البيئية لسنين طويلة محل خلاف، حيث كانت و ظل التعويض عن الأضرار التي تصيب الأ
 . 1المحاكم في أغلب الأحوال ترفض التعويض عن هذا النوع من الأضرار

ما يمكن أن يتم و السلع و إن الموارد الطبيعية يصعب تقويمها ، فهي ليس لها قيمة البضائع 
 . هولةتقويمه نقدا بس

فالتعويض النقدي في مجال المسؤولية عن الأضرار البيئية الخالصة أضحى مكروها من 
أننا لا يمكن إذ   ،جانب الفقه   الذي يقول إن نظرية التعويض النقدي في النهاية نظرية بربرية

  .2حالة الأمطار الحمضيةأو أثر تاريخي أو أن نعوض بالنقود اختفاء مخلوق قتله التلوث 

قد عددت الأضرار التي يمكن و في ظل هذه الصعوبات نجد أن اتفاقية لوجانو أنه و إلا 
 المتمثلة في :و التعويض عنها 

 الأضرار الجسدية .أو حالة الوفاة 

                                                           

كاديز " رفضت –، بخصوص التلوث النفطي الناتج عن حادثة " الأوكووفي شيكاغ 0555ففي قرار صدر في العام  - 1
إلى  1912في حكم آخر ذهبت إحدى المحاكم الألمانية في العام و المحكمة بشكل قطعي التعويض عن تلوث المجال البحري ، 

الإتلاف الذي يصيب الغابات الألمانية ، ودعت في و  يسمح بالتعويض عن التلوث القول أن الوضع الحالي للقانون الألماني لا
ذات الوقت المشرع الألماني إلى تدارك هذا النقص في التشريع : أنظر عدنان السرحان ، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية 

 .  180ص  8111،  8، العدد  0ارة المجلد الفرنسي ، مجلة المنو في ضوء أحكام الفعل الضار في القانونين الأردني 
 الطبعة ، قانون حماية البيئة ألإسلاميي،مقرنا بالقوانين الوضعية ، دار النهضة العربي، القاهرة أحمد عبد الكريم سلامة -8

 . 00ص  1991الأولى،سنة 



114 
 

 للأموال .كل ضرر يحدث و كل خسارة 

 1إتلاف البيئة .أو تلويث أو ضرر ناتج عن إفساد أو كل خسارة  

روبية الخاص بالمسؤولية عن الأضرار الحاصلة و كما أن الاقتراح التوجيهي للجماعة الأ
بسبب النفايات أكد على ضرورة وضع نظام خاص لتعويض الأضرار البيئية فميز بوضوح في 

ساد ـها : " كل إفـرف هذا الأخير بأنـعو ر البيئة " هو دـ" توين" الأضرار " ـمادته الثانية ب
النص على فكرة عزل الضرر يعتمد هذا و ، حيوي للبيئة "أو كيميائي أو يعي ر ( كبير طبهو ) تد

 . 2تمييزه عن الأضرار الأخرى من أجل إخضاعه لمعاملة خاصة و الإيكولوجي 

 

 

البيئي  عن الضررالتعويض مواجهة صعوبات ل مقترحةال الحلول:الثاني مطلبال
 الخالص   

و  حجم الصعوبات والعوائق التي يتعرض لها التعويض عن الأضرار البيئية الخالصةإن      
وما  التطور التكنولوجي والعلمياستمرار وتعدد مصادر التلوث البيئي الناتجة عن تها تغطي

ر، و التي تحد من إمكانية التعويض عن هذا النوع من الأضرار في غالب صاحبها من أضرا

                                                           

الأضرار الناشئة عن الأنشطة الخطرة على ، اتفاقية المسؤولية المدنية عن  0550/  33/  20من اتفاقية لوجانو 32المادة  -1
 البيئة .

عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار ، دراسة مقارنة ، الدار الجامعية الجديدة ،  ، المسؤولية المدنيةسعيد حواس عطا –8
 .    911، ص  8111الإسكندرية  بدون طبعة ، 
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الأحيان، و هذا راجع إلى الطبيعة الذاتية المميزة للأضرار البيئية عن غيرها من الأضرار خاصة 
   .1كونها أضرار غير شخصية و غير مباشرة

التعويض عن الخالصة  أدت لوجود صعوبات في  للأضرار البيئيةإن الطبيعة الخاصة 
ما أضحى يستوجب إيجاد حلول من أجل تذليل جميع المعوقات و  ،هذا النوع من الأضرار

لمواجهة هذه الصعوبات هناك بعض الحلول المقترحة لتخطي و  العقبات التي تحول دون ذلك،
 التي تتمثل أساسا في :و هذه الصعوبات 

 مصلحة ـتحقق شرط الو : حلول تتعلق برفع الدعوى لوالفرع ال 

ذلك من طرف و ية ـاعتماد دعوى المصلحة الجماع والقضائي نحو كان الاتجاه القانوني 
هذا في إطار مجالات معينة مثل : تحسين إطار الحياة، و بعض الجمعيات البيئية المعتمدة 

الأمن و طار ـالأخو وث ـافحة التلـالعمران، مكو عية ـالمواقع الطبيو ة ـالتربو اء هو الو ياه ـماية المـح
تتمتع الجمعيات إضافة إلى حق المشاركة والمشاورة والاستشارة مع السلطات العمومية  النووي،

حق اللجوء إلى القضاء لجوء إلى القضاء باعتباره أحد الضمانات الأساسية  ،2في تحقيق أهدافها
، و بناءا على ذلك نجد المشرع الجزائري أجاز في المادة لحمل الإدارة على احترام القواعد البيئية

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة لجمعيات حماية  25/  52من القانون  36
حتى في الحالات  البيئة حق رفع دعاوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة

و عليه فإن الجمعيات بإمكانها تحريك أي  ،3انتظامالتي لا تعني الأشخاص المنتسبين لها ب
دعوى سواء دعوى عمومية أو دعوى مدنية ) التعويض عن الضرر (، و أمام مختلف الجهات 

                                                           

  1 - عطا سعد محمد حواس، المرجع السابق، ص 22.
.211المرجع السابق، ص حميدة جميلة،  -  

  2-  المادة 02 من القانون 30 / 83، السالف الذكر.
  3 - المادة 09 من القانون 30 /83، السالف الذكر.
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، 1القضائية أعطى لها المشرع حق التمثيل المدني عن كافة الأضرار بما فيها الأضرار المباشرة
كمفتشيات البيئة للولايات  الهيئات العموميةو اص ـكما منح هذا الحق في بعض القوانين للأشخ

منه لتمثيل الإدارة المكلفة بالبيئة أمام  2في المادة  111/ 99فقد أهلها المرسوم التنفيذي رقم 
منه أشار بأنه يمكن لمفتشي البيئة للولايات أن يتدخلوا في دعاوى  1العدالة، و في المادة 

 .2تفويض خاص الإدعاء و دعاوى الدفاع دون أن يكون لها

إضافة إلى ذلك فصعوبة الدعوى في الموضوع ستجد حلا لها في حالة التشريع في المجال 
يجاد قائمة بالأضرار البيئية الخالصة، و البيئي  بالتالي يمكن التعرف على الأضرار القابلة و ا 

 للتعويض .

 تحديد مضمونهو  الضرر البيئي الخالصبتعويض  : حلول تتعلقالفرع الثاني

إن تعويض الأضرار البيئية الخالصة يصطدم بعدة صعوبات، من بينها صعوبة تقدير 
 ثمن البيئة .و قيمة و تحديد التكاليف و الضرر البيئي الخالص 

من هناك يمكن إيجاد حل لتعويض الأضرار البيئية الخالصة بشكل مستقل عن نظام و 
لكن عن طريق و نوي ـالمعأو ي ة أي ليس عن طريق التقدير الاقتصادـتعويض الأضرار الشخصي

رجاع الوضع إلى ما كانت عليه و التقدير العيني أي التعويض العيني عن طريق إصلاح الضرر  ا 
 .3دفع تكاليف الإصلاح للجهة المختصة أو 

                                                           

  1 - المادة 01 من القانون 83/30، السالف الذكر.
.129المرجع السابق، ص حميدة جميلة،  -  

  2-  المادة 1 من المرسوم التنفيذي رقم 91 /119، المؤرخ في 21 سبتمبر 2999، يؤهل الموظفين لتمثيل الإدارة   
   . 19ج ر، العدد  أمام العدالة، المكلفة بالبيئة

3  - Chapus Werro Ven , quelques points chauds de la révision sur le  droit de la responsabilité civile , comite de la 

société suisse des juristes , p 10 .  
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الأضرار و يكون ذلك بتحديد قائمة تساعد على التمييز بين الأضرار البيئية الشخصية و 
عن طريق تحديد أنواع الأضرار البيئية أو البيئية الخالصة سواء عن طريق تحديد النوعين 

 القائمة.أو قد تضمن هذا التصنيف و غيرها تبقى من قبيل الأضرار البيئية الشخصية، و صة ـالخال

 غير المالية.و الشخصية المالية  التمييز بين الأضرار البيئية

هي الأضـرار الموضـوعية و تمس البيئة ذاتها أي مصلحة بيئية  الأضرار البيئية التي 
و أو الجو اء هو الأو التي هي ناتجة عن مساس معتبر بالبيئة، أي إما المساس بالماء و المستـقلة و 

كذا التفاعل بين هذه العناصر و التنوع البيولوجي، و المواقع الطبيعية و المناظر و الأراضي، و التربة 
كما تتضمن اصة بل تمس مصلحة جماعية مشروعة، مصلحة بشرية خدون أن تؤثر على 

الخدمات ( التي تضمنها هذه العناصر أو القائمة الأضرار الماسة بالوظائف الإيكولوجية ) 
تدخل ضمن هذه القائمة العناصر البيئية المملوكة ذات  لبيئية ) الغذاء ، الصيد ...(، و قدا

 . 1الشواطئ ....(أو الغابات القيمة الأبعد من مصالح المالك ) 

إن هذه القائمة ستساعد على القضاء على التداخل بين النوعين السالفين الذكر وتؤدي 
تكرار التعويض عن نفس الضرر البيئي، كما تؤدي إلى أو أيضا إلى القضاء على  الازدواجية 

بيئية الخالصة عن بفعل إبعاد بعض الأضرار الأو إبعاد التعويض بفعل التنازع بين النوعين 
يوجد هناك تعارض في أو غير محددة أو اعتبارها كذلك إذا كانت مراكز الأضرار هذه غامضة 

ة ـ، إضاف2عدالة ـالقانونية أمام ال اةاو المسبالتالي المساس بمبدأ و الأحكام بين الأجهزة القضائية 
 .3القانونيين  اةاو المسو بالتالي تحقيق الأمن و ل ـالكامو ب ـؤدي لتحقيق التعويض المناسـإلى ذلك ت

                                                           
1-Rapport Anziani Alarin, proposition  de loi visant a inscrire la notion de préjudice écologique disponible  dans le 

code civil, N 519, 2012- 2013.  
2 - Aude Solveig Epsteni , Présentation de la nomenclature des préjudices réparables , Revue électronique France , n ° 

8 , 2010 , p 10 . 

3 - Ibid , p 13 .  
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يؤدي تحديد القائمة على التعرف على الأضرار القابلة للتعويض فهي أداة لتأكيد مثل هذه 
حصريا بل هدفه أو دون أن يكون نهائيا و تقديم درجات التعويض أو الأضرار البيئية دون اقتراح 

 للتطور بإدماج أضرار بيئية خالصة جديدة .قابلا و ضمان الفعالية مع كونه مفتوحا هو 

بالتالي الأخذ في الاعتبار آثار المساس و كما تساعد على متابعة تطور الأضرار البيئية 
بالتالي إيجاد أنواع الأضرار القابلة للتعويض على أساس أنها أضرار بيئية و بالبيئة بشكل موسع 

 خالصة .

الوقت بالنسبة للعناصر البيئية المهددة، كما تؤدي علاجيا في نفس و إن للقائمة دورا وقائيا 
 القضاء.أو تحديد أنواعها سواء لمساعدة الأشخاص و إلى تحديد المفاهيم البيئية 



 

 

 الثاني  الباب
 النظام القانوني للضرر البيئي الخالص
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 الباب الثاني 

 النظام القانوني للضرر البيئي الخالص

إن دراسة النظام القانوني للضرر البيئي الخالص تتطلب التعرض إلى جملة من 
المفاهيم التي لها ، الذي يتطلب توضيح بعض المسائل التي لها علاقة بتحديد هذا النظام

من خلال جميع  يحاولم المعقد جعل الفقه هو علاقة وثيقة بالضرر البيئي الخالص، هذا المف
م واسع نظرا هو المجالات تحديده، ذلك أن هذا الضرر يصيب البيئة وهذه الأخيرة لها مف

 .ةلتعدد العناصر المكونة للبيئ

نما و ب ـيتوقف عند تحديد المفاهيم فحسالص لا ـالنظام القانوني للضرر البيئي الخإن  ا 
هناك مسؤولية قانونية ذات أهمية كبيرة تكمن في ضرورة تحديد الأساس الذي تقوم عليه 

أبعاد الضرر و طبيعة و هذا بالنظر إلى نطاق و المسؤولية المدنية عن هذا النوع من الأضرار 
ر البيئي الخالص له إن النظام القانوني للضر  ،لإضافة إلى ذلكباو ، البيئي الخالص

 . الضرر المتعارف عليه وفق القواعد العامة موضوعيا عنو ليته الذاتية فنيا استقلا

م الضرر البيئي الخالص يرتبط بحالة هو مما سبق التعرض إليه يمكن القول إن مف
على الأموال، لذلك كانت مسألة و المساس بالبيئة خارج نطاق تأثيراته على الأشخاص 

تنظيمه على و إصلاح الضرر البيئي الخالص دائما مهملة نظرا لعدم مساس هذا الضرر 
صلاحهو أساس إمكانية التعويض عنه  ، ذلك لأن الضرر البيئي الخالص كان يعتمد في ا 

مر محددة من أهمها مجالات متعلقة بالاختصاص الإداري في الأو بدايته على أحوال معينة 
 بالإصلاح النقدي عموما.
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لكن يبقى الاعتراف بتحديد الضرر البيئي الخالص محدودا في مثل هذه الحالات مثل 
الأضرار التي لا تحتوي على درجة كبيرة من و اء كضرر بيئي هو عدم الاعتداد بتلوث ال

كذا و روقات، ـالأضرار التي تنظمها الاتفاقيات الدولية مثل التلوث البحري بالمحأو  الخطورة 
الإهمال و طأ ـتراف بها كضرر بيئي خالص أن تكون نتيجة الخـالأضرار التي يشترط للاع

 المستغل حتى تكون قابلة للإصلاح. أو عدم الحيطة من طرف المسؤول و 

م متقارب للضرر هو بعد تحديدنا لمفو انطلاقا من هذه العقبات كان من الضروري 
نوني يطبق على مثل هذه الأضرار التي يجب أن يتم البيئي الخالص أن نبحث عن نظام قا

رار الماسة ـكذا إيجاد تمثيل لهده الأضو القضاء، و أن تكرس في القوانين و الاعتراف بها 
الإصلاح عن الأضرار التي و ويض ـالطبيعة في التعأو يئة ـبالبيئة حتى يمكن القول بأحقية الب

 لحقت بها. 

لإيجاد تكييف  لةاو محبمثابة هو  ي للضرر البيئي الخالص إن البحث عن نظام قانون
حث عن ـكذا البو الدولية أو خضوعه للنصوص القانونية الوطنية  خاص لهذا الضرر من

 والقضائي ريسه على المستوى القانونيـالي تكـبالتو بهذا الضرر  الرسمي الاعترافمجال 
 .كضرر مستقل بذاته له علاقة مباشرة بالبيئة

للبحث في محورين  موضوع النظام القانوني للضرر البيئي الخالص يفتح لنا مجالاإن 
بالضرر البيئي  الاعترافالوصول إلى التأكيد على  لةاو محل و رئيسيين، في المحور الأ

، ثم في المحور الثاني العمل على تكييف هذا الضرر دولياو تكريسه وطنيا و الخالص 
الأحكام و ية ـذلك من خلال النظريات الفقهو المستقل تكييفا قانونيا لتحديد طبيعته القانونية 

 القضائية.
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 الفصل الأول
 الإعتراف بالضرر البيئي الخالص  
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 : الإعتراف بالضرر البيئي الخالصالأولالفصل 

بغض النظر  حتمية مطلقة الإعتراف به أصبح ولبيئي الخالص بالضرر اإن الإهتمام 
إن مثل هذا التغيير في التفكير  المعنوية البيئية، بحيثأو عن الاهتمام بالأضرار المادية 

البيئية  الأضرارقانونية بالرغم من أن القضاء ما يزال يتردد في تعويض و يعد ثورة فقهية 
س لها طابع شخصي، هذا ما يحتم اعتماد نظام قانوني للضرر الأضرار التي ليأو الخالصة 

ت قانون البيئة دوليا البيئي الخالص مستقلا عن الأضرار البيئية الشخصية على ضوء تطورا
الضرر الذي يحصل مباشرة للوسط البيئي هو وطنيا، نظرا لأن الضرر البيئي الخالص و 

كان من الضروري  ، لذاالبيئة نفسهابغض النظر عن أثره على الأشخاص، كونه يصيب 
أصحاب الحق في المطالبة أو ذلك لتحديد الجهة المعنية و الاعتراف به و إيجاد نظام قانوني 

البحار، ما دام أن البيئة لا و اء هو تحديد المسؤولية البيئية، كتلوث الو الإصلاح، و بالتعويض 
 يمثلها أشخاص محدودون بذواتهم.  

الضرر  نظام قانوني يطبق علىعن الضروري البحث  على هذا الأساس كان من
كذا تجسيد نظام قانوني و تكريسه بموجب نصوص قانونية، و به  الاعترافو البيئي الخالص 
ذلك للمطالبة بإصلاح الضرر البيئي حتى تتمتع هذه الأخيرة بحماية و للعناصر البيئية 

صلاح حقيقي.و خاصة   ا 

تكريسه كضرر جماعي في و إن الوصول إلى الاعتراف بالضرر البيئي الخالص، 
تمييزه بين مختلف و القانون خارج إطار الأضرار الشخصية كضرر محض يلحق بالبيئة، 

البحث في و التوصل لخصوصياته، و م واضح للضرر البيئي الخالص هو ا عطاء مفو الأضرار 
 اما قانونيا للضرر البيئي الخالص.تشكل نظالمسؤولية، كل هذه النقاط و إطار التعويض 
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 دولياو :الإعتراف بالضرر البيئي الخالص وطنيا  الأولمبحث ـال

مباشر بل كان تدريجيا سواء و بالضرر البيئي الخالص بشكل تلقائي  لم يتم الإعتراف
 الدولي .أو على المستوى الوطني 

الأحداث و كان نتيجة الكوارث  من أهم دوافع الإعتراف بالضرر البيئي الخالصو 
البحث عن وسيلة و بالتالي ظهر اتجاه عام نحو التي ألحقت أضرارا جسيمة بالبيئة  الخطيرة

المرصودة ضد البيئة قبل حدوثها، كانت  لمواجهة التهديداتو قانونية لإصلاح هذه الأضرار 
ة إقامة نظام قانوني الرأي العام كلها تهدف إلى ضرور و القانونية و هذه الإتجاهات الفقهية 

معنويا، إن مثل أو للضرر الذي يلحق بالبيئة بغض النظر عن آثاره على الأشخاص ماديا 
أو هذه الأضرار تظهر كأضرار بحتة مستقلة، موضوعية تؤدي إلى القضاء على الأصناف 

 تمس بالتنوع البيولوجي .أو تهدم البيئة أو تلوث 

البيئي هي التي أدت إلى تحقيق مجال كما أن التطورات التي مر بها الضرر 
ضائية ـكام القـلال الأحـن خـا مـدوليو ا ـريسه وطنيـبالتالي العمل على تك و هالإعتراف ب

 الدولية . الإتفاقيات والنصوص القانونية و 

التكريس متلازمين في الضرر البيئي فإن البحث يستدعي و لما كان كل من الإعتراف و 
ة هل بالفعل تحققت المكانة القانونيو واقعية هذا التكريس و لية منا التوصل إلى مدى فعا

الحقيقية للضرر البيئي الخالص،  هذا الإعتراف لم يكن بمجرد الصدفة بل نتيجة الأخذ في 
كما أن هذا  بالتالي إصلاح الأضرار التي تلحق بها .و الإعتبار ضرورة الإهتمام بالبيئة 

 الإعتراف لم يعد قاصرا على القوانين الوطنية بل أيضا على النصوص الدولية .
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 :الإعتراف بالضرر البيئي الخالص في القانون الجزائري الأول الـمطلب

 بحماية   المتعلقة  الأخرى   التنظيمية والقوانين  30/03بالرجوع إلى القانون      

فإننا لا نجد قواعد خاصة لتنظيم المسؤولية المدنية عن البيئة وكذا القانون المدني 

الأضرار البيئية، ولهذا لابد من الرجوع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون 

والملاحظ أن نظرية الحق في القانون المدني، وخصوصا فيما يتعلق بالحقوق    المدني

، وبالتالي فإن الأشجار والحيوانات المالية، لا تثبت إلا للشخص الطبيعي أو المعنوي 

شخصية  والكائنات الحية وغيرها من الأجناس طبقا لنص القانون المدني، ليس لها 

ممارسته  قانونية تجعلها صاحبة حق، ولو افترضنا وجود هذا الحق، فإنها لا تستطيع 

 من خلال رفع الدعوى والمطالبة بحماية القضاء.

 السماح إلى   03/ 30قانون  المشرع الجزائري بمقتضى لجأ  أمام هذه الإشكالية    
القضائية المختصة عن كل  الجهات مالدعاوى أما  معتمدة قانونا، برفعلجمعيات 

، حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبين لها بانتظام، كما 1مساس بالبيئة
تفويض هذه الجمعيات من أجل أن ترفع   يمكن للأشخاص الطبيعين المتضررين

                                                           

  1 - المادة 03 من القانون 01/10، السالف الذكر.
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مفتشي البيئة للولايات  89/672المرسوم التنفيذي  ، كما خول1باسمهم دعوى التعويض
 .2برفع الدعاوى القضائية دون أن يكون لهم تفويض خاص لذلك

  30/03لقد أعطى المشرع الجزائري اهتماما للضرر البيئي الخالص من خلال القانون 
البيئة في إطار التنمية التنمية المستدامة من خلال منحه الحق للجمعيات  المتعلق بحماية

في الإدعاء كطرف مدني في حالة المساس بالعناصر البيئية، خاصة ذات المصلحة العامة 
غير مباشرا أو الوقائع التي من خلالها يلحق ضررا مباشرا كان و يشمل هذا الإدعاء الأفعال و 

 .3الي بالمصالح الجماعيةبالتو بالعناصر البيئية ، 

المشار إليه فإن المشرع الجزائري قد نص على  03/  30فمن خلال استقراء القانون 
نما أشار إلى الأفعال و لم يشر إليه صراحة، هو الضرر البيئي الخالص بصورة ضمنية ف ا 

التي تسبب مثل هذا الضرر الذي يصيب البيئة ذاتها بمعزل عن أية مصلحة كانت بشرية 
مخالفة التشريعات البيئية، تحسين الإطار  بين هذه الأفعال التي نص عليها، منو  مالية،أو 

، و الأرض، باطن الأرض، الفضاءات الطبيعيةو و اء، الماء، الجهو حماية ال المعيشي،
إضافة لذلك أعطى للجمعيات الحق في رفع دعوى أمام  ،4 العمران و مكافحة التلوث
التي يفهم من خلاله الضرر اللاحق و ة عن كل مساس بالبيئة الجهات القضائية المختص

 . 5بمعنى آخر الضرر البيئي الخالصأو بالبيئة ذاتها 

يمكـــن القـــول إن مضـــمون هـــذه المـــواد يـــوحي بـــالاعتراف بنـــوع مـــن الأضـــرار التـــي تلحـــق 
مـن خـلال اسـتقراء القـانون  .الـذكر السـالفة بالمـادة المـذكورة المضـرة الأفعـال جـراء ةبالبيئـ

                                                           

  1 - المادة 03 من القانون 01/10، السالف الذكر.
- المرسوم التنفيذي رقم 632/83، المؤرخ في 06 سبتمبر 0889، يؤهل الموظفين لتمثيل الإدارة المكلفة بالبيئة أمام  

  العدالة، ج ر، عدد 29، الصادرة في 00 سبتمبر 0889، ص 6. 2
  3- المادة 03 من القانون 01/10، السالف الذكر.

 السالف الذكر . 3 1/  37من القانون  73المادة  - 4
 . 13/  37من القانون  73المادة  - 5
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منــــه أن المشــــرع الجزائــــري نــــص علــــى هــــذا النــــوع مــــن   03/03خاصــــة المــــواد  30/03
ــــي الجزائــــر  ــــة ف ــــرغم مــــن الأضــــرار التــــي تلحــــق بالبيئ الأضــــرار بصــــفة ضــــمنية علــــى ال

 .1ير مباشرعناصرها بشكل غو 

ضافة إلى ذلك تضمنت نصوص خاصة، حق الجمعيات التأسيس كطرف مدني   وا 
 .2قانون حماية التراث الثقافيمنها 

لكل جمعية مؤسسة قانونا والتي تبادر وفق قانونها الأساسي بحماية البيئة والعمران      
والمعالم الثقافية والتاريخية والسياحية أن تؤسس نفسها طرف مدني فيما يخص مخالفات 

تبادر بقوانينها كما يمكن لها  أن  .3أحكام قانون مناطق التوسع والمواقع السياحية
الأساسية على حماية الشواطئ أن تتأسس كطرف مدني فيما يخص مخالفات أحكام 

 .4العامة لاستغلال والاستعمال السياحي للشواطئ القانون المحدد للقواعد

حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المتضمن  30/03فالملاحظ أن القانون     
دور الجمعيات في مجال حماية البيئة إذ أعطتها من أهم القوانين التي كرست 

صلاحيات واسعة في هذا المجال الحيوي بالإضافة إلى القوانين الأخرى التي أنشأت 
بموجبها هيئات إدارية مركزية إذ أعطت صلاحيات جديدة للجمعيات البيئية خاصة 

                                                           

  1 - المادة 73 73، من القانون 37 /13، السالف الذكر.

  2- المادة 80 من القانون رقم 10/83، المؤرخ في 01 يونيو 0889، المتعلق بحماية التراث الثقافي، ، ج ر ر ،
.0889يونيو  07لصادرة في ، ا44العدد   

  3- المادة 00 من القانون 10/10،  المؤرخ في 07 فيفري 6330 المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية،ج ر ر،
.6330فيفري  08، الصادرة في 00العدد   

  4- المادة 06 من القانون 16/10، المؤرخ في 07 فيفري 6330، المحدد للقواعد العامة لاستغلال الشواطئ، ج ر ر،
.6330فيفري  08الصادرة في ،  00العدد   
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ق التوسع والمواقع المرسوم الذي أنشأ الوكالة الوطنية للنفايات والقانون المتعلق بمناط
 .1السياحية

للدفاع عن المصالح  إلا أنه رغم هذا التوسع في قبول تأسيس الجمعيات البيئية،     

الجماعية أو حتى مصالح الأشخاص غير المنتسبين إليها بانتظام أو بالتفويض عن 

من  والمتداولة،شخص، فإن النزاع البيئي الجمعوي لم يزدهر ولا تعدو القضايا المنشورة 

قبل الباحثين أن تعد على رؤوس الأصابع ويعود ذلك إلى حداثة التشريع الذي تناول 

  30/03 قانون الحق جمعيات حماية البيئة في التفاوض من خلال  لأول مرة وبوضوح،

 .2تعود الجمعيات اللجوء إلى القضاء المتعلق بحماية البيئة، وعدم

 30/03ي يعتبر البيئة طبقا لأحكام المادة  من القانون كما نجد أن المشرع الجزائر     

السالف الذكر: " تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية و الحيوية  من كالهواء و 

و باطن الأرض و النباتات و الحيوان بما في ذلك التراث  الجو و الماء و الأرض

الأماكن و المناظر و المعالم الثقافي، و أشكال التفاعل بين هذه المواد، و كذلك 

"، فمن خلال نص المادة نجد أن المشرع الجزائري يعترف بالضرر البيئي الطبيعية

                                                           

  1 - القانون 01/10 ، السالف الذكر. 
 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات و تنظيمها و6336ماي  63، المؤرخ في 16/031 رقم التنفيذي المرسوم -

.6336ماي  62، الصادرة في 07ج ر ر، العدد  عملها،  
  2 - وناس يحي، المرجع السابق، ص 007.
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الخالص و هو الضرر الذي يصيب البيئة في حد ذاتها بمعزل عن أية مصلحة 

   . 1شخصية

 

أهمية الموارد  بحماية البيئة والتنمية المستدامةالمتعلق  30/03 قانون الكما بين      

الحماية البيئية ،وهو ما تجسد في مقتضيات بحيث اعتبر حمايتها إحدى  المائية 

الواردة في الفصل الثالث من الباب الثالث المعنون ب" مقتضيات حماية المياه  الأحكام

 ." 2ةوالأوساط المائي

ي تمثل ثروة و نظرا للأهمية المزدوجة للموارد المائية فهي من الجانب الإقتصاد     

هامة ترجع ملكيتها إلى المجموعة الوطنية كما نص على ذلك الدستور الذي ألحقها 

، وأضافت المادة المستحدثة بعد 18بباقي الثروات والموارد الطبيعية المذكورة في مادته 

التعديل الدستور المزيد من الـتأكيد والحماية لهذه الموارد بحيث أدرجتها ضمن الحماية 

التي تتولاها الدولة من خلال ضمانها للاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية 19 العامة

المائية والحفاظ عليها للأجيال القادمة ، وأضافت هذه المادة حماية خاصة للموارد 

 .3حينما نصت على أن الدولة تحمي الموارد المائية العمومية

                                                           

  1- المادة 10 من القانون 01/10، السالف الذكر.
  2 -القانون  01/10، السالف الذكر.

  3 - القانون  10/02 ، المؤرخ في 32 مارس 6302، التضمن التعديل الدستوري، ج ر ر ، العدد 04، 
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تكريسا للنظام العام  يمكن القول بأن التعديل الدستوري الأخير جاء يحمل    

الايكولوجي بحيث وضع على عاتق الدولة التزام الحفاظ على البيئة من أجل ضمان 

لسلطة الضبط للتدخل من  اهذا الاعتراف مسوغيعتبر  ،الحق في بيئة سليمة للمواطن

 .أجل الحفاظ على البيئة دون التقيد بعناصر النظام العام الكلاسيكي

واد نلاحظ بداية تبلور ملامح الضرر البيئي الخالص و انطلاقا من هذه الم     

 الحماية التي فرضها المشرع على البيئة باعتبارها تراث مشترك.  

مكرسا بمقتضى القانون المتعلق بحماية البيئة والتنمية و نجد أيضا هذا الإلتزام العام    

المستدامة الذي نص على أن الدولة تحافظ على حماية الطبيعة والمحافظة على 

التدهور التي تهددها بالزوال وذلك باتخاذ كل  أسبابالسلالات الحيوانية من كل 

 "1 التدابير لتنظيم والحماية

ة ممارسة الحق في الإعلام البيئي و الذي لم يكن ، كيفي30/03كما تضمن القانون     
في مستوى التطلعات التي صاحبت الأحكام الواردة في مشروعه، و نظرا للأخطار 
الجسيمة التي تشكلها المنشآت المصنفة على الإنسان و الطبيعة، حيث تضمنت هذه 

منه و  30الأحكام صورا للحق في الإعلام و الإطلاع، و هذا ما جاء في نص المادة 
التي تنص على حق الإعلام و المشاركة، و الذي يكون بمقتضاه لكل شخص الحق في 

                                                                                                                                                                                     

.6302مارس  37الصادرة في   
  1- المادة 00 من القانون 01/10، السالف الذكر.
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أن يكون على علم بحالة البيئة و المشاركة في الإجراءات المسبقة، عند اتخاذ القرارات 
 .1التي قد تضر بالبيئة

و التي تنص  362الفقرة  296كما نجد أن القانون المدني الجزائري طبقا للمادة     
لا يستطيع أحد أن يستأثر  تي بطبيعتها هي العامل تخرج عن الت تي الأشياء العلى: " 
 تها".بحياز 

و في ضوء ذلك تتحدد الطبيعة القانونية للعناصر البيئية باعتبارها أشياء موضوع       
ء إلى استهلاك جماعي و التي تجعل منها ملكا مشتركا لا تمنع حينئذ من إمكانية اللجو 

و بالتالي يعتبر اعتراف ضمني بالضرر البيئي الخالص  .3إجراءات الضبط و البوليس
    و هو الضرر الذي يلحق بالبيئة ذاتها.  

المشاركة الدولية للجزائر في المجال البيئي إلا أن و على الرغم من المخططات البيئية،     
ذه الحماية في إطار بل جاءت ه المشرع لم يهتم بالعناصر البيئية على سبيل التخصيص،

التنفيذي، سواءا على و ضافة لنقص التسيير البيئي الصحيح من الجانب الإداري قانون عام، إ
 .4المحلي أو المستوى المركزي 

 :الإعتراف بالضرر البيئي الخالص في القانون الفرنسي الثاني  مطلبـال

روبي ثم الفرنسي كان لهما دورا قياديا و من البداية تجب الإشارة إلى أن النظام الأ
كانت لهما الريادة في مجال دفع موضوع الضرر البيئي الخالص إلى ما وصل إليه في و 

                                                           

  1- المادة 10 من القانون 01/10، السالف الذكر.
 2 - القانون  رقم 31/ 13 المؤرخ في 62 سبتمبر 0871، المتضمن  القانون المدني المعدل و المتمم  بالقانون   رقم  

.6331جوان  62الصادرة في  44، ج ر، عدد 6331جوان  63المؤرخ في  31/03  
  3 - وناس يحي، المرجع السابق، ص 660.

 . 614، المرجع السابق ، ص وناس يحي - 4
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اللينة التي صدرت عن الإتحاد و كان ذلك نتيجة النصوص الإلزامية و  السنوات الأخيرة .
لذلك لا ضير إذا  سا .كذا النصوص القانونية التي اعتمدتها الدول على رأسها فرنو روبي و الأ

نموذج و روبي الذي استخدم كوسيلة قياس و كان الموضوع بمساهمة واسعة من النظام الأ
حيث لعب القضاء دورا محركا للأخذ في الإعتبار موضوع الضرر  بالنسبة لهذا الموضوع،

 البيئي

ي قضية الناقلة إيريكا، كما اتجه القانون إلى التفكير فو الخالص خاصة في فرنسا  
 ضرورة التشريع في موضوع الضرر البيئي الخالص .

فقبل التطرق للإعتراف بالضرر البيئي الخالص في القانون الفرنسي لا بد أن نعرج 
ذلك للدور الفعال في و مسيرته في الإعتراف بالضرر البيئي الخالص و لدور القضاء 

 الإعتراف باستقلالية هذا النوع من الأضرار .

طويلة بالنسبة يمكن القول أن مسيرة الإعتراف بالضرر البيئي الخالص كانت مسيرة 
في ديسمبر  Erikaا كان الأساس الدافع لهذه المسيرة حادثة السفينة إيريكو  للقضاء الفرنسي

بالضـرر البيئي  الاعترافإلى غاية صدور قرار محكمة النقض الفرنسية أين تم  0111
ا بشكل رسمي عن طريق الحكم بالتعويض عن الضرر البيئي تكريسه قضائيو الخـالص 

المعنوي بل فقط عن طريق التعبير أو  الاقتصاديالخالص دون الإشارة للعلاقة بالضرر 
 ،جسدياأو معنويا أو بأنه الضرر الذي لحق بالطبيعة خارج إطار المساس بالأشخاص ماديا 

الضرر البيئي الخالص  اعتمادو التحول نح غير أن هذه النهاية لم تكن بالتلقائية بل مر هذا
 .1بسلسلة من التطورات قضائيا 

                                                           
1  - Bertrand Marie Noelle , Le préjudice écologique en quête d’existence légale , revue l’humanité du 

29/12/2014, Paris , p 5 . 
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في الإعتراف باستقلالية الضرر البيئي  الأوليعتبر قضاء المحكمة الإبتدائية بباريس 
 لصالح المقاطعة 83321جانفي 01المحكمة حكمها بتاريخ  الخالص عندما أصدرت

طرق و مياه ـالجمعية المدافعة عن الطيور بحجة تلويث الح ـلصالو الإقليمية للمنطقة المتضررة 
أما في المسائل المدنية فقد اعتبرت المحكمة أن  حة الفرنسية هذا بالنسبة للجنح،الملا

 0111الإتفاقية الدولية حول الأضرار الناتجة عن تلويث البحار بالمحروقات لسنة 
بالتالي لجأ القضاء إلى و غير مطبقة في قضية الحال  0118برتوكولها الإضافي لسنة و 

ذلك بالنظر لمقارنته مع الأضرار التقليدية و الإعتراف باستقلالية هذا الضرر الإيكولوجي 
نلاحظ أنه في قضية الحال أن القضاء اتبع اتجاه الضرر  ،2غير الماليةو المعروفة المالية 
لص في إطار آليات القانون العام ، حيث كرس واقعيا الضرر البيئي الخاالحاصل للبيئة 

مع هذا فإن هذا و بعدها انتقل هذا التكريس من حماية الشخص إلى حماية الصنف البشري و 
ليس تعويضات مباشرة و التكريس جاء ليمنح تعويضات لأصحاب الحقوق عن حماية البيئة 

أخذت بالتعويض المعنوي عن و ة بين الأضرار المحكملقد ميزت  عن الأضرار البيئية .
 اعتراف بالتعويض المباشر عن الأضرار البيئية الخالصة؟هو الأضرار البيئية فهل 

قابلية التعويض قبل أن يكرس وجود الضرر البيئي أو الحق في التعويض  الحكم كرس
مارس  03ذلك أمام قضاء الإستئناف في و ، لقد تأكد هذا الإعتراف بشكل أبعد 3الخالص

                                                           

وقعت في ديسمبر و هي ناقلة للزيت الثقيل، و كانت أحداثها قد  إيريكاصدر هذا الحكم في قضية غرق السفينة  -6 
عندما لحق بالسفينة المالطية نتيجة الأحوال الجوية ، و في اليوم الموالي غرقت السفينة في المنطقة الاقتصادية  0888

و تم رمي جزء كبير من حمولتها في المحيط مما أدى إلى أضرار و تلويث أكثر من   Gascogneالخالصة في خليج
أدى لرفع دعاوى مدنية و جزائية من جهات مختلفة من جمعيات و هيئات إقليمية و  كلم من السواحل الفرنسية ، مما 433

 خواص ضد مالك السفينة و الناقل و الشركة أهسيرة التقنية طوطال .
 أنظر  تفاصيل القضية : 

Deborote Alexis , L’apparition de la notion de préjudice écologique en droit français , Revue le petit juriste du 

23/07/2013 , droit de l’environnement , Paris , p 5 .   

 
2 - TGI Paris, 16 janvier 2008, 11e chambre, 4e section, n° 9934895010. 

3 - Menlouk Malik, L’indemnisation du préjudice écologique à la suite du jugement Erika,revue Pèche .Mer 

Envirennementmarin,Paris,sept 2008,Allocution au colloque,16° journée Ripert 30 juin 2008,paris,p 770 . 
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على التوسع في أصحاب الحق في التعويض عن الضرر  حيث جاء القرار بالتأكيد 8303
كذا العديد من و البلدية و المقاطعة الإدارية و لصالح البيئة ليشمل الدولة أو البيئي الخالص 

 ومليون يور  00منها و مليون يور  833الجمعيات التي تحصلت على مبلغ تعويض قدره 
محكمة الإستئناف الحكم الإبتدائي فيما يتعلق . لقد أيدت 1كتعويض عن الضرر البيئي

 بإيجاد تصنيف جديد لهذهو بالضرر البيئي الخالص عن طريق اعترافها بأنواع من الأضرار 
هي التي تلحق و غير المالية من جهة و الأضرار المالية  الأضرار بحيث ميزت المحكمة بين:

بين الأضرار البيئية التي لا تمس بالشخص القانوني و اص فهي أضرار شخصية، بالأشخ
كما حددت المحكمة  .2هي الأضرار الموضوعية و لكنها تمس بمصلحة يحميها القانون و 

المؤكد، و ى تتصف بطابعها اليقيني الأولذلك بالنص على أن و مميزات كل من النوعين 
بينما هذه الخصـائص لا تتوفر في الضرر البيئي الخالص لأن الطبيعة  الشخصي.و المباشر 

 .3في نفس الوقت لا يمكن لها المطالبة بالتعويض كونها ليست شخصا قانونياو هي الضحـية 
يؤدي في نفس الوقت إلى تكريس و بالتالي فإن الإعتراف بالضرر البيئي الخالص يعني و 

في المقابل و نيا حتى تستطيع الدفاع عن نفسها، لكن قانون شخصي للبيئة يمنحها مركزا قانو 
نجد أن هناك من يرى غياب هذا التكريس أيضا في قضاء الإستئناف حيث جاء في القرار 

الضرر  مفهومليس بو مجرد الإشارة إلى موضوع الضرر الذي حصل نتيجة المساس بالبيئة 
ماعي على مناطق تمارس بالتالي يعبر عنه أكثر بمضمون الضرر الجو البيئي الخالص، 

فهذه المناطق ليست بالتراث المشترك للإنسانية، الذي لحقه  .4الهيئات الإقليمية رقابتها عليها

                                                           
1  - CA Paris, 30 mars 2010, pôle 4, chambre 11E des appels correctionnels, dossier n° 08/02278.  

2  - CA Paris, 30 mars 2010. 

- Le petit juriste , op cit , p 5 . 
3  - CA Paris, 30 mars 2010, préc, p. 441 : « Comme cela a été indiqué plus haut, les dommages écologiques 

causés à leur territoire par le délit poursuivi ont eu des conséquences négatives sur la qualité de vie des 

populations qui y séjournent, préjudice indirect que ces collectivités territoriales sont en droit d’invoquer à 

l’appui de leur demande d’indemnisation, dès lors qu’elles en ont fait la demande en première instance.» et p. 

458 : « S’agissant d’une collectivité territoriale, la région Bretagne est en droit de demander, au même titre 

qu’une association habilitée pour la protection de l’environnement, à être indemnisée pour son préjudice 

écologique personnel, même indirect ». 

4 - Menlouk Malik , op cit ,p 776 .   
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ليس و إذن ضرر شخصي لهذه الهيئات هو ضرر لكنه تراث خاص بالهيئات الإقليمية ف
كما أن اعتماد المحكمة على التقدير  .1بجماعي كما يوصف به الضرر البيئي الخالص

غير متكيف مع تقدير و خاصة الطيور غير مناسب و النقدي للخسائر البيئية أو المالي 
 .2الضرر البيئي الخالص 

الذي كرس نوعا جديدا للضرر و أما القرار الذي صدر عن محكمة النقض الفرنسية 
مباشر كونه يعتبر اعترافا غير  لا بشكلو ،3رسميا بالضرر البيئيو البيئي لم يعترف صراحة 

مباشر الذي غير الو ذلك لأنه في قضية إيريكا جاء الإعتراف بالضرر المباشر و ، 4كامل
لحق بالبيئة البحرية ، كما نجد أن محكمة النقض الفرنسية قدمت العديد من الدفوع سواء من 

 82/31/8308قد رفضت الغرفة الجزائية بتاريخ و المدعي عليهم أو الأطراف المدنية 
بالتالي و اعترفت بخطأ الناقل المدني و بالمقابل أيدت اختصاص القضاء الفرنسي و معظمها 

 . 5بإمكانية تقرير المسؤولية البيئية

                                                           

المشترك للإنسانية  له علاقة مباشرة بالنظام القانوني للضرر البيئي الخالص ، حيث أصبحت البيئة إن موضوع التراث  -3
حاليا تراثا مشتركا للإنسانية حيث اعتمد المفهوم في العديد من النصوص و المبادئ ، كما يعد مضمون التراث المشترك 

 جديد و هو الضرر البيئي الخالص و الحق في  للإنسانية سببا و مجالا معتمدا في إطار تحديد و إبراز مفهوم
 المطالبة بالتعويض وعلى هذا الأساس  ستكون لنا عودة للموضوع ضمن الفصل الثاني .

أورو كاستنتاج للقسمة الاحتمالية  0عملية حسابية لسعر الطائر الواحد الذي هو  Malik Menloukحيث قدم الكاتب  -4
 ألف طائر ضحية. 033ألف أورو مقابل  033للتعويض 

    
  3 - في ديسمبر 6306 أصدرت محكمة النقض قرارها بالاعتراف بالضرر البيئي و بتكريسه كمفهوم جديد للضرر و هو 

 ما يزال في طور التكوين القانوني. 
 

التفاصيل موجودة في  6337و 6332أحكاما بهذه الصفة في سنة  أصدرت محكمة بوردو ومحكمة ناربون الفرنسية -6
 .تقرير

- Anziani , La proposition de loi visant a inscrire la notion de préjudice dans le code civile , p 15 .  

3-  Cour de cassation, chambre criminelle, 25 septembre 2012 (n° 10-82.938). 

4 -  Le petit juriste , op , cit , p 7 .  
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 :1انطلاقا من هذا القرار تم تكريس الضرر البيئي الخالص من ناحيتين
محكمة النقض باستقلالية الضرر البيئي في  الإعتراف بوجود هذا الضرر أي اعتراف

بالتالي إمكانية و الهيئات الإدارية المدعية و الذاتية للجمعيات و مواجهة الأضرار الشخصية 
 أضرار بيئية .و ازدواجية التعويض أضرار شخصية 

ة ـالإعتراف بطابع الضرر البيئي القابل للإصلاح عن طريق قواعد المسؤولية المدني
 الأضرار الشخصية تبعية .و ر البيئي أصلي ذلك أن الضر و 
 

مشجع و تأثير إيجابي و ذات مفعول   Erikaفمساهمة القضاء الفرنسي في قضية  
 .2بالنسبة للأحكام التي صدرت في موضوع الضرر البيئي الخالص

م هو فبوادر اعتراف القضاء الفرنسي الصريح بالضرر البيئي الخالص خارج مف  
غرفة   Nouméaالضرر المعنوي في إطار قرار محكمة استئنافأو الضرر الجماعي 

كان هذا الإعتراف القضائي نتيجة  .3 00/33020تحث رقم  82/38/8304الجنح بتاريخ 
في كاليدونيا الجديدة التابعة  8331أفريل  0حادثة تلوث مجرى مائي بحامض الكبريت في 

لفرنسا، مما أدى إلى القضاء على مئات الأسماك، تم رفع الدعوى من طرف خمس جمعيات 
 .4هيئات عموميةو مدافعة عن البيئة 

                                                                                                                                                                                     

 
  

  2-  نجد أن القضاء الفرنسي في قضية إيريكا اعتمد على التوجيهة الأوروبية لسنة 6334 لمفهوم الضرر للإعتراف أيضا 
و الخسارة. الخالصة مما يجعلنا نقول أنه في قضية الحال ليس هناك تمييز بين الضرربمفهوم الخسارة البيئية   

2- arrêt du 25 février 2014 (n° 11/00187) la Cour d'appel de Nouméa. 

 الرجوع لتفاصيل القضية و الحكم :
Lepage Huglo ,Reconnaissance d’un préjudice grave cause à l’environnement , cabinet des avocats , Paris 2011 . 

هذا الإعتراف بالضرر البيئي اصطدم لمدة طويلة بعدم إمكانية تقديره نقدا ، فمثلا لو تم تلويث مياه النهر مثلا فكيف  -0
اتخاذها يتم تقييم الضرر ؟ هل يتم بالإستناد إلى ما تم تدميره من ثروة سمكية في النهر؟ أم في قيمة الوسائل التي سيتم 
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ضرار البيئية الخالصة بالتمييز بين الأ ل مرة حكما يقضيو لأو أصدرت المحكمة   
من الأضرار التي  الأولاعتبرت النوع و الجماعية التي تلحق بالأشخاص جماعة،  الأضرارو 

في نشاطها، فهي مساس بعناصر الأنظمة أو هياكلها و تلحق بالأنظمة البيئية في تكوينها 
فإن هذا  بالتاليو تأثيرها على المصالح البشرية ، أو بوظائفها خارج إطار مساسها أو  البيئية

المساس مضر بالبيئة عندما يكيف على أنه خطير ما دام أنه ألحق أضرارا بالمياه 
وظائفها كما أن هناك مساسا و كذا المساس بالأصناف و وظائفها و ساط السمكية الحية و بالأو 

يئي الخالص قابـل للإصلاح الضرر البأو هذا الضـرر الخطير و  بالوظائف الإيكولوجية .
قد أشارت المحكمة أن و  .وألف يور  23بالتالي الحكم بالتعويض النقدي بمبلغ و التعويـض و 

هي إما جماعية و تلك التي لحقت بالأشخاص و هناك تمييزا بين الأضرار التي لحقت بالبيئة 
 . 1هي تهديد بضرر بيئي حالأو شخصية أو 

ضرر لحق هو المساس بمهمة حماية البيئة و كما أن المساس بالمرافق البيئية 
ضرر جماعي هو خطأ بينما هو رته الجمعيات ضررا معنويا التي اعتبو بالجمعيات المدعية 

في حماية هذه البيئة خاصة أن هذا الموقع  داتهو ناتج عن ما بذلته هذه الجمعيات من مج

                                                                                                                                                                                     

لتنظيف النهر من المواد الملوثة؟ فهناك من الأضرار البيئية لا يمكن إصلاحها بإعادة العناصر الطبيعية إلى حالتها الأولى 
، فهذا الطابع الخاص للضرر يضفي خطورة من نوع خاص  و هنا لا تخفى الصعوبات التي تواجه القاضي عند تقديره 

نها، و مع ذلك قد أعلن القضاء عن موقفه عن ذلك النوع من الضرر و حكم لتلك الأضرار حتى يمكن بالتعويض ع
بجزاءات رادعة و قاسية عنه ، و ذلك لعدة اعتبارات منها  الحد من تمادي الملوثين في ممارسة نشاطهم الملوث دون 

 . رادع

1 - Dans cet arrêt du 25 février 2014 (n° 11/00187) la Cour d'appel de Nouméa reconnaît : L’existence d’un 

préjudice écologique pur et condamne la société Vale en réparation de ce préjudice à verser une indemnité 

globale de 10 millions de francs CFP (environ 80 000 euros), à répartir entre elles par parts égales, aux cinq 

associations. Ce préjudice consiste en une atteinte une atteinte aux fonctions écologiques, lesquelles 

s’entendent des interactions entre les éléments et les processus biologiques et biophysiques qui permettent le 

maintien et le fonctionnement des écosystèmes.  

- L’existence d’un préjudice grave causé par l’atteinte à la mission de protection de l’environnement, 

éprouvé par les associations parties civiles et condamne la société Vale en réparation de ce préjudice à 

verser une indemnité de six millions de francs CFP (environ 50 000 euros) à chacune des cinq associations.  
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لصالح هذه  وف يور أل 23يعد ضمن التراث المشرك للإنسانية مما يتعين الحكم بمبلغ 
كما تجدر الإشارة أن هذه المبالغ لإعادة ، الجمعيات كضرر جماعي لحق بالأشخاص

ل بوادر الإعتراف بالضرر البيئي الخالص كانت أو ف .1تنظيفهو الموقع إلى حالته الطبيعية 
وشرط بتعويض الأضرار البيئية عن طريق الأضرار المعنوية كوسيلة لتخطي مسألة 

قد تم هذا الإعتراف بفضل نشاط الجمعيات البيئية التي لجأت في البداية و  .شخصية الضرر
لحاقها بأضرار صنفت و إلى هذه الوسيلة للتعويض في حالة المساس بالبيئة  وصفت على أو ا 

الكتلية أو هذه الأضرار الجماعية تختلف عن الأضرار الجماهيرية و  أنها أضرار جماعية .
عليا تتعدى مجموعة من المصالح و شتركة جماعية ى تخص مصلحة مالأولبحيث أن 
هو لكن و المعنوي أو أصله ليس بالشخص الطبيعي و حيث إن مركز الضرر و الشخصـية 

 .2المصلحة المشتركة نفسها

الضرر البيئي  مفهوملفالملاحظ مما سبق أن القضاء الفرنسي في بداية الأمر لم يجد    
القضاء نوعا من الفراغ القانوني مما أدى لضرورة بالتالي واجه و أي أساس قانوني  أكيد 

اعتمد  83003ماي  01بالفعل بتاريخ و فقه القضائي ضمن القانون المدني، تسجيل ال
الضرر البيئي في القانون المدني  مفهومقانون بتسجيل  البرلمان الفرنسي بالإجماع اقتراح

                                                           

    1 - arrêt du 25 février 2014 (n° 11/00187) la Cour d'appel de Nouméa 

 

2 -  Rapport Anziani , op , cit , p 15 . 

2 - Le 16 mai 2013, le Sénat a adopté à l’unanimité une proposition de loi, déposée par le sénateur de Vendée, 

Bruno Retailleau, visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil. L’article principal de la 

proposition de loi prévoit que « toute personne qui cause un dommage à l’environnement est tenue de le 

réparer. » , https://www.lepetitjuriste.fr/lapparition-de-la-notion-de-prejudice-ecologique-en-droit-francais/. 

3  - Arrêt du 27 septembre 2013 Cour d’appel de rennes CA Rennes du 27 septembre 2013, n° 13/139,                 

« Association Amis des collectifs marée noire et association Ligue pour la protection des oiseaux c/ SA Total 

Raffinage Marketing » 

 

 

https://www.lepetitjuriste.fr/lapparition-de-la-notion-de-prejudice-ecologique-en-droit-francais/
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بالتالي هنا و  ،بإصلاحه "إحداث ضرر للبيئة ملزم بالشكل التالي : " كل شخص يقوم ب
الهيئات أو عند عدم الإمكان يكون في شكل قيمة مالية مقدمة للدولة و الإصلاح يكون عينيا 

مادة في أو غير أن اقتراح قانون  تنشأ هذه المسؤولية حتى في عدم وجود الخطأ .و  المعنية،
لا يمكن أن يحل مسائل عالقة بالضرر البيئي الخالص، نظرا و القانون المدني غير كاف 

تلازم بين أحكام المحاكم فيما بعد أي أن قضاء النقض لم يكن كسابقة أو لعدم وجود اتفاق 
قضائية واجبة الإتباع مما جعل المحاكم الفرنسية في قضايا بيئية  تصدر أحكاما مغايرة 

الذي جاء في نصه  80/31/83001اريخ بت  Rennesومثاله الحكم الصادر من محكمة
  Montpellierمحكمةو ضرورة الأخذ بمعايير ملموسة،أو بضرورة البحث في وجود ضرر 

حتى يتم و لذلك  .2التعويض العينيو الذي حكمت بالتعويض النقدي  8300/ 30/32بتاريخ 
نسبة الفعلي للضرر البيئي الخالص هناك اقتراحات بالو الإعتراف القانوني و التكريس 

تكريس مفهوم الضرر البيئي الخالص في القانون المدني ك للتشريعات الوطنية يمكن الأخذ بها
منح الحق في طلب التعويض للجمعيات المدافعة عن  وبغض النظر عن التشريع البيئي 

القانون أو فتح باب الإختيار بالنسبة لطلب التعويض بين قانون المسؤولية المدنية ، البيئة
ضرورة تحديد الإجراءات المتبعة ضمن قانون المسؤولية البيئية  والمسؤولية البيئية، والبيئي 

 .3لعدم كون هذا القانون ذا طبيعة إجرائية

                                                           

 

 

2 -, CA MONTPELLIER, 7 mai 2013, relatif au préjudice écologique résultant découlant d’une infraction au 

POS. 

3- Association pour le ménagement pour des risques des assurances de l’entreprise (Amrae ) , Rencontre sur le 

préjudice écologique : vers une marée noire de la responsabilité , Valérie Ravit , Sophie Radier , Nicolas Hudault 

Deauville du 5/2/2014 au 7/2/2014 .  

- Gilles Martin, op.cit, p 61. 
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 مفهومقبول و فمن خلال ما تم عرضه نلاحظ أن القضاء الفرنسي قد توصل إلى الإعتراف 
التكريس و الإعتراف  بعد هذاو قبول التعويض عنه، و مستقل للضرر البيئي الخالص و جديد 

دور أما عن  .نظامهو يبقى دور المشرع قائما لأجل تحديد الإطار القانوني لهذا الضرر 
 Loiبداية لا بد للإشارة لقانون بارنييالقانون الفرنسي في الإعتراف بالضرر البيئي الخالص 

Barnier1  خلالذلك من و الذي ساهم بشكل واسع في الإعتراف بالضرر البيئي الخالص 
البيئة أو التوسع في أصحاب الحق في التحرك باسم الطبيعة ك العديد من الأحكام المقررة له،

الأشخاص المعنوية لها الحق في طلب التعويض  في حالة تعرضها لأضرار بيئية خالصة .
 ريس قانوني للضرر البيئي الخالص،تكو هذا بمثابة اعتراف و عن الأضرار البيئية الخالصة، 

ت المعتمدة في مجال حماية البيئة كأطراف مدنية متخصصة في الأضرار المباشرة الجمعيا
بالضرر البيئي  بها الإعتراف غير المباشرة للمصالح الجماعية، فأثناء التطورات التي مرو 

الخالص أصبح للجمعيات المعتمدة في مجال حماية البيئة أهلية عامة في التحرك لصالح 
بالمساس أو الجنحة البيئية و د في البداية في حالة المخالفة البيئة لكن في إطار محدو 

حق الجمعيات و بعدها توسعت مجالات أهلية و بالمصالح الجماعية التي تحميها الجمعية ، 
ما دام أن الأمر يدخل ضمن و ما دام أن هناك مساسا بالمصلحة المشتركة الجماعية ، 

 كالوكالات المتخصصة في حماية البيئة.بعض الأشخاص العمومية ، و اختصاصاتها البيئية

جاءت النصوص القانونية  في القانون الفرنسي  بالضرر البيئي الخالصو للإعتراف      
له  مفهوما عطاء و المختلفة بتكريس الضرر البيئي الخالص عن طريق توضيح مضمونه 

الفرنسية المهتمة حيث نجد العديد من النصوص القانونية  ،يتعلق دائما بفكرة مساسه بالبيئة
اهتمامات بالمسائل و البيئي الخالص،تعتبر معظم هذه النصوص ذات طبيعة بيئية بالضرر 
الذي ساهم في تشجيع الإعتراف القضائي بالضرر  0/32/8332القانون من أهمها و البيئية 

                                                           
1 - Loi N° 95 / 101 du 2 février 1995 , relative au renforcement de la protection de l’environnement , jorf N° 29 

du 3 février 1995 . 
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الضرر البيئي الخالص كما جعله مستقلا  مفهومحيث إن هذا القانون كرس ، البيئي الخالص
المعروفة، و اعتبره ضررا جديدا كما شجع هذا القانون القاضي على إصلاح  الأضرار عن

البيئة على أساس المسؤولية المدنية، و مع هذا فإن القانون لم يكن محل تطبيق في أية 
 .1قضية

لنظامه القانوني إذ و نجد أن القانون الفرنسي السالف الذكر جاء محددا للضرر البيئي 
يلحق الأذى الذي و غير مباشر للبيئة أو اعترف به كضرر يلحق بالبيئة سواء مساسا مباشرا 

 010إن الأمر هنا يتعلق بنظام قانوني للضرر البيئي ضمن المادة  .2بالوضعية الإيكولوجية
واجب تعطي للضرر البيئي أساسا قانونيا واضحا بخصوص الو التي تنشئ و منـه  0الفقرة 

الملاحظ في هذا القانون أنه جاء محدودا بالنسبة و  .3الإصلاحأو العام في التعويض 
يستثني حالات من الأضرار و التي تتمثل في الأضرار الخطيرة و للأضرار البيئية الخالصة 

للإشارة أيضا أن قانون البيئة الفرنسي المشار إليه سابقا و  .البيئية غير القابلة للتعويض
وسع المشرع من خلاله نطاق الأشخاص أصحاب الحق في الإدعاء بالنسبة للهيئات المحلية 

هي و تجمعاتها، كما اعتمد القانون أنواعا للتعويض عن الأضرار البيئية الخالصة و 
 التعويضية والتي تكون إضافية .و يلية التكمو ية والتي تكون عادة عينية، الأولالتعويضات 

الواضح  المجلس الدستوري بالضرر البيئي  الاعترافكما تجدر بنا الإشارة إلى 
 امـالاهتمالذي أقام المسؤولية للجميع في  2/34/8300من خلال قراره بتاريخ  الخالص

بالتالي أقام واجب على الأشخاص و الحذر بالنسبة للأضرار التي يمكن أن توقع بالبيئة و 
                                                           

1  - Loi N° 2008/757 du 1/8/2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions 

d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement ,jorf  N° 179 DU 2/8/2008  

بشأن  020/8332بالقانون  8332مرة سنة  فالمشرع الفرنسي نظم المسؤولية و التعويض عن الأضرار البيئية  لأول
 .  02/8334المسؤولية البيئية و الذي جاء تنفيذا لأحكام التوجيه الأوروبي 

2  - Loi N° 2008/757 du 1/8/2008. 

3  - Art. 161.1 de la Loi N° 2008/757 du 1/8/2008, Constituent des dommages causés à l'environnement au sens 

du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement. 
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الإدارية المحافظة على البيئة مع إمكانية تحريك و بالإضافة إلى السلطات العمومية 
إن اعتراف  .المسؤولية تحث إطار المساس بهذا الواجب في حالة حدوث ضرر بيئي

المجلس الدستوري بالضرر البيئي الخالص كان واضحا كونه لم يشر إلى الضرر الواقع 
غير مباشر ،مما ينتج عن أو ى الأشخاص بل على البيئة دون تحديد آخر كونه مباشر عل

 . 1ذلك أن المجلس الدستوري كرس الضرر البيئي الخالص

 ئية الخالصة من طرف ا يوجد اقتراح لمشروع قانون للتعويض عن الأضرار البيكم
ضمن  لوجييهدف إلى تسجيل الضرر الإيكو  80/32/83082في  B.Retailleau النائب

بتقديم تقرير حول إقامة  Y.Jegouzo تبعا لذلك قام فريق العمل برئاسة و القانون المدني 
 . 3نظام للمسؤولية على أساس المساس بالبيئة 

 :الإعتراف الدولي بالضرر البيئي الخالصالثالث  مطلبـال

العديد من القضايا المتعلقة بالمساس بالبيئة و نظرا لتزايد حالات التلوث في البحار 
الحيوان بدأ التفكير دوليا في البحث في الضرر الذي يصيب البيئة ذاتها و النبات، و حرية، بال

البيئي و لذا كان من الضروري اهتمام القانون الدولي  أو بما يعرف بالضرر البيئي الخالص،
ذلـك نظرا لعدم التوافـق و عد خاصة، خاصة بتغطية خصوصيات الضرر البيئي الخالص بقوا 

اعتماد البعض منها، و الوطنية ، مما أدى لمراجعة بعض النصوص و بين قواعده الدولـية 
نشاء نظام قانوني يتناسب و ذلك للاعتراف الدولي الصريح بالضرر البيئي الخالص و  طبيعة و ا 

 هذا الضرر المستقل المتميز عن الضرر التقليدي .

                                                           
1 - Décision n° 2011-116 QPC, 8 avril 2011, M. Michel  Z. et autre, JO, 9 avril 2011, p. 6361.  

- Le petit juriste , op,  cit , p 3 . 

 
2  - Club des juristes, Rapport Think – Lank, 2012, P8. 

3 - Brunet Nicolas , Le préjudice écologique fait sou entrée, revue village de la justice du 24/9/2013, paris , p3 .  



141 
 

 

الص ـيئي الخـمن النصوص الدولية في الإعتراف بالضرر البقد ساهمت العديد 
النصوص الدولية اعترافا حيث تبنت  إصلاحه،أو تكريسه كضرر يجب التعويض عنه و 

البعض منها ضمنيا إلا أن النصوص الدولية و صريحا في العديد من الإتفاقيات الدولية 
أو صوصها سواءا الإلزامية ة كانت السباقة في هذا الإعتراف في العديد من نالأوروبي

 الإختيارية. 

ولقد اكتسبت العناية بالبيئة البحرية أهمية خاصة منذ إدراك المدى الذي يمكن أن 
تتطور إليه مشكلة تلوث مياه البحار والمحيطات، وما يمكن أن تؤدي الى آثار مدمرة على 

تبة على تلوث البيئة الثروات الحية حيث كشفت الدراسات الحديثة المخاطر الهائلة المتر 
 البحرية وأوضحت النتائج المفجعة التي تؤدي إليها وضررها على والبيئة.

كما ساهمت الحوادث البحرية في تعدد و إبراز خطورة الضرر البيئي الخالص و آثاره 
على  انعكس   هذا ما  السلبية الحادة، كاختفاء الطيور البحرية، و اختفاء المحار البحري و

 .1المكونات البيئية الأخرى بقية 

إن أول المحاولات الدولية لحماية البيئة البحرية كانت الاتفاقية الدولية للوقاية من تلوث 
و هي من أول و أهم  08142ماي 06البحار بزيت البترول، وهي التي عقدت في لندن في 

تضمنت  دولية والتيوتلاها العديد من الاتفاقيات ال الإتفاقيات التي عالجت التلوث البحري ،
على  أو   قواعد قانونية محددة لمواجهة هذا النوع من الأضرار سواء على المستوى الإقليمي

 .مستوى المجتمع الدولي
                                                           

  1 - صباح العشاوي، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى،  
.82ص   

  2- لقد دعت إليها الحكومة البريطانية و قامت بإخطار السكرتير العام للأمم المتحدة بالمؤتمر المنعقد لهذا الغرض 
  0841ماي  06دولة و نتج عنه إقرار الإتفاقية و التوقيع عليها في  46أعمال  المؤتمر وفود مثلت  و قد حضر
.0870، 0828، 0826، و قد عدلت سنة 0819جويلية  62دولة، و بدأ سريانها في  63من قبل   
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بالتالي كرس على و بداية كان هذا النوع من الأضرار يعتبر تقليديا كونه ضررا مدنيا 
التي لم  01181لسنة الزيتي  أضرار التلوث هذا الأساس في إطار المسؤولية المدنية عن

للإتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع تعترف بالضرر البيئي الخالص، إضافة 
كذا اتفاقية باريس حول المسؤولية المدنية عن النشاطات النووية و ،  2الخطيرة عن طريق البر

، أصبحت  4نوويةحول المسؤولية عن الأضرار ال 0110اتفاقية فيينا لسنة و ، 11303لسنة 
تميل إلى الإتجاه الأمريكي حول إصلاح الأضرار البيئية الخالصة، حيث كانت النصوص 

تحديد جهات محددة للمطالبة و تكريسه، و الأمريكية جد مهتمة بالضرر البيئي الخالص 
 Cercla و OP A – Oil  Pollution Actمن بين هذه النصوصو بإصلاحه ، 

                                                           

  1 - بروتوكول 0886 الملحق و المعدل للاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن أضرار  التلوث   الز يتي 
، انضمت الجزائر إلى 0882ماي  03و دخل حيز النفاذ في 0886نوفمبر  07، اعتمد هذا البروتوكول في 0828لسنة  

يتضمن المصادقة على بروتوكول  0889أفريل  09المؤرخ في  060/ 89وتوكول بموجب المرسوم الرئاسي رقم هذا البر 
، المؤرخة  61، ج ر ر، العدد 0882لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي  0886
. 0889أفريل  62في   

  2 - التصديق على هذا الإتفاق في 0120/31/03 و قد تم تعديله في 0122 ، فقد تم وضع قواعد عامة تتناول النقل و   
  في حدود دول أوروبا، و تصنيف البضائع و النفايات الخطيرة و تعبئتها و تسميتها و فحصها. الشحن

  3 - تعد اتفاقية باريس بشأن المسؤولية المدنية عن النشاطات النووية أول آلية إقليمية تعمل في إطار منظمة التعاون 
دولة  01من جانب  0823جويلية  68الإقتصادي و التنمية الأوروبية و و كالة الطاقة النووية، و التي أبرمت في 

، 0824قد طرأت على الإتفاقية عدة تعديلات بموجب بروتوكولات  ، و0829أفريل 0أوروبية، و دخلت حيز التنفيذ في 
سببها . و قد و ضعت هذه الإتفاقية القواعد الأساسية للمسؤولية المدنية عن الأضرار التي ت6334، 0899، 0896

 الحوادث النووية.
 

  4- أبرمت اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية في 60 ماي 0820، و دخلت   حيز  النفاذ  في    
دول ، و ما لبث أن ازداد عدد  8، تحث رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقع على إبرامها 0877نوفمبر  06

تعتبر غالبيتها من  6304دولة سنة  43دل للإتفاقية، ليصل إلى المع 0887الأطراف الموقعين مع صدور بروتوكول 
دت نظاما الدول النامية حديثة العهد بالطاقة النووية و الإستخدامات  السلمية لها خاصة في مجال الكهرباء، حيث أور 

 للمسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن استغلال المنشآت النووية .
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Compensation and liability    نغرس وقد تم اعتماد هذه النصوص القانونية من الكو
 .1الأمريكي بعد حادثة ألاسكا

كما عالج مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة الإنسانية مشكلات البيئة جميعها دون 
التفرقة بين عناصر البيئة الهوائية و المائية و التربة و قد تمت الإشارة إلى هذا الإعلان 

لأن معظم مبادئه جاءت بصفة قاطعة على  ن هذا المؤتمر ) إعلان استكهولم (الصادر ع
ضرورة التعاون لمواجهة المشكلات التي تصيب البيئة في حد ذاتها و يدعو إلى أهمية 

  .2النهوض بقواعد القانون الدولي و قواعد المسؤولية الدولية لمكافحة هذا النوع من الأضرار

نون الدولي حول مبادئ التعويض عن الخسائر الناتجة عن كما جاء مشروع لجنة القا

لتعترف صراحة  8331الناتجة عن النشاطات الخطرة لسنة و برة للحدود االأضرار الع

 .3بالضرر البيئي الخالص في المبدأ الثاني، باعتباره الضرر المعتبر الذي يمس البيئة 

الذي أكد على نوعين من الأضرار، و  8330لسنة   KIEVأيضا نجد بروتوكول كيافو 
 . 4الأخرى التي تلحق بالبيئة ذاتها و أضرار ماسة بالأشخاص، 

                                                           
1 - Voir ; Didier Anouchka, Le Dommage écologique Pur en Droit international,Ed graduate Institue 

Publications collection ; Cahier de l’institue, 2013, P 4.  

 

  2 -  مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة الإنسانية0836، السالف الذكر.
مبادئ و التي تهدف إلى تعويض ضحايا  0، يتألف من 02/08/8331في  مشروع لجنة القانون الدولي  تم تبني -3

الضرر العابر للحدود، و حماية البيئة في حال وقوع هذا الضرر و إصلاحها أو إعادتها إلى وضعها السابق، يمتاز هذا 
المشروع، و بالمقابل النظام بأنه نظام مكمل و عام يطبق بغض النظر عن قواعد المسؤولية على أساس الفعل الدولي غير 

يدعوا إلى وضع نظم دولية مناسبة في مجالات معينة تخص الأنشطة الخطرة بموجب ترتيبات فعالة ضمن الإتفاقيات 
 . Didier Anouchka, op, cit, P5العالمية أو الإقليمية أو الثنائية، 

ناتجة عن الأثار التي تلحقها الحوادث حول المسؤولية المدنية و التعويض في حالة الأضرار ال  KIEVبروتوكول  - 4
حول حماية و استعمال المجاري  0118الصناعية عبر الحدود و في المياه الحدودية و هو البروتوكول الملحق باتفاقية 

 حول أثار الحوادث الصناعية العابرة للحدود . 0118المائية عبر الحدود و البحيرات الدولية ، و كذا اتفاقية 
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، و المعتمد كوثيقة مرجعية في الدستور 8334لسنة  الفرنسي كما نجد الميثاق البيئي
الذي ينص على  الحق في الحصول على التعويض عن الضرر و  ،83321الفرنسي لسنة 

الإداري بالإعتماد على المحافظة أو المدني أو أمام القضاء الدستوري البيئي الخالص سواءا 
 .2على التوازنات البيئية المنصوص عليه في ذات الميثاق 

مة ـكما يجد الضرر البيئي الخالص اعترافا غير مباشر من خلال الإعتراف ببيئة سلي 
المتعلقة و ها ـة منالأوروبيالدولية وخاصة  ادا للإتفاقياتـسان استنـاعتباره حق أساسي للإنو 

روبية لحقوق و قد تم ذلك في إطار المحكمة الأو الحريات الأساسية و بحماية حقوق الإنسان 
حتى على و كما تم الإعتراف دوليا  .لاحقا لهااو سنتنالعديد من القضايا التي و الإنسان 

حماية البيئة و النقي، الحق في الماء،  الهواءالمستوى الداخلي للدول بحقوق بيئية كالحق في 
من الأضرار خاصة لما تشهده الدول من  والهواءضد الأخـطار اللاحقة بها، كحماية المـاء 

 . 3تأثيرها السلبي على البيئةو تطورات تكنولوجية 

ظ اإضافة لذلك نجد المحافظة على التنوع البيولوجي باعتبار البيئة المتوازنة تعني الحف
، فنجد الاتفاقية الخاصة بالتنوع الإنقراضو النباتية من الفناء و ناف الحيوانية  على الأص

على هذه  تم التصديقالخاص بالسلامة الحيوية حيث قرطاجنة البيولوجي و بروتوكول 
البيولوجي  و تهدف إلى جميع أنواع الحفاظ على التنوع 0886 ماي 66في المعاهدة 

والاستخدام المستمر لمكونات التنوع البيولوجي والمشاركة العادلة والمنصفة في العوائد بدلا 
من استغلالها واحتكارها لدى الموارد المورثة، وتعكس الاتفاقية التزامها بتحقيق الموازنة بين 

                                                           
1 - la loi constitutionnelle n°: 2005-05 du 01/03/2005 relative a la charte de l' environnement, J.O.n°: 51 du 

02/03/2005. https://www.conseil-constitutionnel.fr. 

2 - Rebeyrol Vincent , l’affirmation d’un droit à l’environnement , et la réparation des dommages 

environnementaux , thèse de doctorat, Université Panthéon, Paris,  2010 , p 200 . 

  3 - المؤتمر الدولي حول البيئة و حقوق الإنسان بستراسبورغ من عام 0878، و الذي أتى بفكرة ضرورة الربط بين حق  
ة و التنمية .إثارة فكرة الربط بين البيئالإنسان في بيئة سليمة و أيضا حق البيئة على الإنسان، بالإضافة إلى    
ة لإيقاف المشار إليه سابقا و كان الغرض منع بلورة الإستراتيجيات و التدابير اللازم 0886مؤتمر ري ودي جانيرو  -

 التدهور البيئي.
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وطني والدولي ال الحاجة للحفاظ على التنوع البيولوجي وبين دواعي التنمية كجزء من الاهتمام
ألزمت الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على  و ،بالتنمية المستدامة

وحماية الأنظمة الحيوية المختلفة والمواطن  التنوع البيولوجي، وذلك بإنشاء مناطق محمية
خدام التركيبات الطبيعة والسلالات المهددة بالانقراض والتحكم في المخاطر الناتجة عن است
  .1العضوية الحية المعدلة وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على التنوع البيولوجي

  0888الخاص بالسلامة الحيوية في ينايرقرطاجنة ولقد تم التصديق على بروتوكول 
التركيبات  للمساعدة على تقليل المخاطر المحتملة الناتجة عن استخدام وتداول ونقل

، فالتلوث البيئي الذي تسببه الكيماويات الثابتة التي عبر الحدود العضوية الحية المعدلة
تتجمع حيويا، هو من أهم القضايا الخاصة بالتأثير على البيئة و التي قد ينتج عنها التخلص 

 . 2من النباتات

أحد أو معنوي يمس بالبيئة أو يعد الحق في الإدعاء ضد كل شخص طبيعي و 
 الإعتراف بإمكانية بتعويضه.  و عناصرها تكريسا للإعتراف بالضرر البيئي الخالص 

حول إصلاح  0110لسنة  الأوروبينجد الكتاب الأخضر  الأوروبيأما على المستوى 
تعويضها عن طريق المسؤولية المدنية الأكثر ملائمة لتطبيق مبادئ أو  البيئية الأضرار
 . 3ما يعد هذا الكتاب بمثابة برنامج عمل لتحديد الأضرار البيئيةالملوث الدافع، كو الوقاية 

                                                           

  1 - المادة 16 و 10 من  الإتفاقية الخاصة بالتنوع البيولوجي، السالفة الذكر.
  2 - دخل البروتوكول حيز النفاذ في 00 سبنمبر 6330، اعتبارا من 6301 صدق على البرتوكول 028 طرف يشمل   

قانونية من ، الجوانب الفهمي مصطفى خالددولة عضو في الأمم المتحدة و نييوي و فلسطين و الاتحاد الأوروبي،  022
  6300ية، مصر، التلوث في ضوء التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية ، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندر 

. 677ص   
3 - Livre vert sur la réparation des dommages causés à l’environnement, commission européenne, Bruxelles, 

CEE ,14 mai  1993.    
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 8334ة لسنة الأوروبيالذي كرسته التوجيهة و  83331ثم جاء الكتاب الأبيض لسنة 
  ،بنظام للتعويض عن الأضرار البيئية الخالصة خارج إطار نظام المسؤولية المدنية التقليدية

 . 2كما حدد مختلف اللأضرار البيئية الخالصة

ذلك من خلال و روبي بالأضرار البيئية كانت منذ نشأتها ن و حيث نجد إن الإهتمام الأ
عاهدة تفضل ـبالرغم من أن المو رة إلى هذا الأمر ي جاءت مشيـالت الأوروبيمعاهدة الإتحاد 

المصدر إلا أو يح من القاعدة ـالتصحو ائي ـطة، العمل الوقـة مبادئ الوقاية، الحيـفي البداي
أظهرت و أهم ما جاء أيضا انه وضعت القواعد المبدئية و أنها تبنت مبدأ الملوث الدافع 

 .3خصوصيات الضرر البيئي الخالص

نظام الضبط هو كما تجدر الإشارة أنه في الحالتين نجد أن النظام القانوني المطبق    
 .4ليس المسؤولية البيئية و الإداري 

جاء أيضا  تكريس الضرر البيئي الخالص على المستوى الدولي من  خلال التوجيهة و 
حددت طرق التعويض عن الأضرار و ا عادة بناء البيئة، و التي نصت على إصلاح و ة الأوروبي

البيئية الخالصة، كما قامت بتعيين الوصي على الطبيعة من طرف السلطات العمومية، كما 
الأضرار من خلال الإعتراف بالضرر البيئي الخالص المباشر  أكدت على هذا النوع من

 .5الذي يصيب البيئة 

                                                           
1  - Livre Blanc sur la responsabilité environnemental, Com ( 2000), du 09/02/2000, https://www.senat.fr. 
2 - Directive N° 2004/35/CE , du parlement européen et du conseil du 21 avril 2004, JOCE , N ° L 143 du 30 

avril 2004, P 56.   
3 -  Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Journal officiel de l’Union européenne, C 326, 2012, art. 

191(2) al. 1: « La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en 

tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée [...] sur le 

principe du pollueur-payeur. » 

4 -  Jogouzo , Op, cit, p 7 . 
5 - Directive N ° 2004/35/CE, Cette directive sera discutée de manière plus détaillée à la section Une première 

reconnaissance du préjudice écologique. 
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التعويض عنه من خلال اتفاقية و كما  نجد مضمون الإعتراف بالضرر البيئي الخالص 
الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية عن الأضرار الناتجة عن النشاطات الخطيرة على البيئة  ولوجان

التي جاء فيها النص صراحة على و لم تدخل حيز النفاذ، و  0110جوان  80الموقعة في 
أو الضرر الذي يصيب البيئة ذاتها أي الضرر البيئي الخالص حيث اعتبرته : "  كل خسارة 

 ."  1را للبيئةهو شكل تيأو ضرر يصيب البيئة 

حول الحصول على المعلومة  0112لسنة  Aarhusتبعا لهذه الإتفاقية نجد اتفاقية و 

 اللجوء إلى العدالة في مواد البيئة المعتمد في و ر في عملية اتخاذ القرار هو مشاركة الجمو 

التي و  روبا التابعة لمنظمة الأمم المتحدةو من طرف اللجنة الإقتصادية لأ 0112جوان  82

تحسين البيئة لمصلحة و واجب حماية قد نصت على:"  00/03/8330ي دخلت حيز النفاذ ف

     أوواجب ملقى على عاتق الأشخاص فرادى وهو  المستقبلية،و الأجيال الحاضرة 

 ." 2جماعات 

 الأوروبيالصحة الذي اعتمد في إطار المؤتمر و للبيئة  الأوروبيقد أشار الميثاق و 

تحث رعاية منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة  01213الصحة لسنة و حول البيئة  الأول

مساهمة كل شخص في حماية البيئة، وأن كل أعضاء المجتمع مسؤولون على حماية البيئة 

                                                           
1 - Convention on civil liability for domage resulting from activities dangerous to the environment,lugano, 

21, VI, 1993. 
2 - L’intérêt de la Convention d’Aarhus (article 9) est de permettre des actions en justice avec pour fondement 

l’actio popularis. Ceci constitue une différence fondamentale avec les Cours droits de l’homme et a une 

importance cruciale en cas de reconnaissance d’un droit à un environnement décent. 

3  -Charte adoptée à la suite de la première conférence européenne pour l’environnement et la santé, sous l’égide 

de l’OMS, 7-8 décembre 1989,http://www.euro.who.int 

 



148 
 

 

المسؤول على المستوى هو خاص يقوم بإحداث أضرار للبيئة أو أن كل شخص قانوني عام و 

 .   1المالي أي التعويض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  -Jogouzo , Rapport sur le préjudice écologique , p 5 . 
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 تكييف النظام القانوني للضرر البيئي الخالصمبحث الثاني :ـال

ضا ـأيو اعي ـير الجمـص نتيجة الضمـالخالجاء تكريس النظام القانوني للضرر البيئي 
ذلك كون و  قانونيينو اتذة ـذا أسـكو الباحثين في الموضوعات البيئية، و الخبراء و هاء ـتحرك الفق

المحافظة عليها تقتضي إيجاد نظام قانوني و أن ضرورات حماية البيئة بمختلف عناصرها 
كذا و التكنولوجية و التطورات العلمية و مستقل حديث ومتطور يتماشى مع المستجدات 

مقبول في آن واحد للضرر البيئي و دقيـق  مفهومالصناعية ليواجه هذا القانون أهداف تحـديد 
 اعي، الموضوعي .الخالص، الجم

فاختلاف هذه المصطلحات يستدعي ضرورة البحث عن نظام قانوني يحدد من جهة 
كيفية إصلاحه و من تم وضع قواعد لتنظيمه و المتفق عليه للضرر البيئي الخالص  مفهومال
 الطبيعة .أو تعويضه لصالح البيئة و 

إن هذا الموضوع ليس الهدف منه البحث في المسؤولية البيئية عن الضرر البيئي 
ضرورة إيجاد معالم هو لكن الهدف منه و كيفية إصلاحه أو طرق تعويضه أو الخالص 

طار قانوني يحدده و قانونية لهذا الضرر   يميزه عن بقية أنواع الأضرار التقليدية .و ا 

ضوع التعرض إلى صورتين من النظام القانوني بنا في المو  على هذا الأساس يجدرو 
للضرر  النظام القانوني الوطني الأولفي المطلب  لاو سنتنللضرر البيئي الخالص حيث 

 . الدولي للضرر البيئي الخالص في المطلب الثاني النظام القانونيو ، البيئي الخالص
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 للضرر البيئي الخالص: النظام القانوني  الأولطلب ـمـال

صلاحه و بالضرر البيئي الخالص  للاهتمامكان من الضروري  إيجاد  التعويض عنهو ا 
كأنها تبعد الضرر البيئي و نصوص قانونية منظمة له، إلا أن غالبية النصوص تظهر 

تتوجه غالبا إلى نظام و التعويض و الخالص عن أي نظام قانوني قائم من موضوع الإصلاح 
الوقاية من التهديد بوقوع مثل هذه الأضرار البيئية  فالنظام و قانوني يأخذ بضرورة الحماية 

لا بضرورة تفادي المساس بالبيئة حيث أن أو القانوني للضرر البيئي الخالص يتعلق 
 . 1إصلاحه أو ضه يالمساس بها صعب تعو 

إن وضع نظام قانوني للضرر البيئي الخالص يضع حلولا قانونية للصعوبات التي 
كذا و ص ـلبيئية الخالصة، فمن خلاله تحدد خصوصيات الضرر البيئي الخالتواجه الأضرار ا

 .الأدبيأو الضرر المعنوي و وجود حل للتداخل بين الضرر البيئي الخالص 

تصنيف الضرر البيئي الخالص الخطير و بالإضافة إلى إيجاد حلول للتداخل بين أنواع 
الأصناف دون أن و  والهواءالتربة و هي محددة في الماء و عناصرها و بيئة ذاتها ـالذي يلحق بال

بين تلك الأضرار البيئية و غير مباشر، أو تلحق ضرر للإنسان سواء بشكل مباشر 
حال نتيجة المساس بالبيئة و الشخصية الجماعية التي تلحق بالإنسان بشكل غير مباشر 

  2.البيئية الخدماتو التي تظهر خاصة في إطار الأضرار اللاحقة بالمرافق و 

إيجاد النظام أو للقاضي إمكانية التحرك لتحديد و أمام هذه الضرورة نجد أن للمشرع و    
 الضرر.  بالتالي تحديد المسؤولية البيئية عن هذاو القانوني المناسب للضرر البيئي الخالص 

                                                           

الذي يؤكد هذه الحقيقة و المتعلق بالبيئة و التنمية حيث جاء النص على  0118من إعلان ريو  02هناك مثلا المبدأ  - 0
ن هذا المبدأ يضع مبدأ الوقاية نظرا لعدماليقين العلمي الذي يحيط بالبيئة و بالتالي احتمال وقوع أضرار لا رجعة فيها كما أ

 تدابير لتفعيل مواجهة الخطر أو الضرر قبل و قوعه .

2 - Persegole Laure et Germaneau Charles , mieux réparer le dommage environnemental , rapport club des 

juristes  janvier 2013 , paris .      
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إن البحث في هذا الموضوع يجعلنا نميز بين خضوع الضرر البيئي الخالص    
دراجه ضمن القانون المدني و  الدراسات في و حيث إن الإتجاهات  القانون البيئي،أو ا 

الموضوع خاصة الفرنسية منها جاءت مختلفة حول وضع النصوص التنظيمية للضرر 
 توسيع قانون البيئة .أو البيئي الخالص بين تعديل القانون المدني 

كهدف رمزي كون أن هذا القانون الإعتماد على القانون المدني  1الأولالإتجاه يفضل 
موضوع هو بالتالي فو حتى للمتقاضين و القانون العام لكل القانونيين من محامين، قضاة، هو 

الذي ينص في مواده على قواعد المسؤولية المدنية هو كما أن هذا القانون  تحت يد الكل .
بالتالي الضرر البيئي الخالص و بالتالي فإن إدماج قواعد المسؤولية المدنية البيئية و عموما 

 . 2منطقياو يعد أمرا طبيعيا 

يو يرى  طبيعة  وضرر مستقل ذهو أن الضرر البيئي الخالص  3الإتجاه الثان
خاص يتمثل بشكل أكثر في إطار و يخضع لنظام قانوني مستقل هو بالتالي فو موضوعية 

يأخذ بفكرة أن الضرر البيئي  قانون البيئة الذي ينظم كل ما يتصل بهذه الأخيرة، فهذا الإتجاه
أو في الحـالة العكسية يـجب إجراء إصلاح و  لكن لنظام خاص .و لا يخضع للقواعد العامة 

المسؤولية المدنية ليس فقط بالنظر إلى الضرر البيئي و تعديل جذري في القانون المدنـي 
النظام القانوني هو ما أو من يمثل البيئة و لكن إلى كيفية رفع الدعوى لطلب التعويض و 
 المركز القانوني للبيئة ؟و 

 

                                                           

  ويأخذ بهذا الإتجاه كل من الأستاذين :  - 1

M.JegouzoL. Neyret 

 - M.Jegouzo , Rapport sur le préjudice écologique pur, du 14/09/2013, france , P7. 

 - Laurent .Neyret ,  Pour une reconnaissance du préjudice écologique pur , p 4 . 

  2- قانون  البيئة الفرنسي رقم 313/6113، السالف الذكر، حيث نجد المادة 0/020 تنشئ و تعطي للضرر 
 البيئي أساسا قانونيا واضحا بخصوص الواجب العام في التعويض أو الإصلاح.

3 - Boutonnet Mathide , op , cit , p 10 .  
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 القانون المدنيفي النظام القانوني للضرر البيئي الخالص :الأولالفرع 

على الرغم من الصعوبات أمام تنظيم الضرر البيئي الخالص عن طريق القانون 
مشروع تعديل القانون  8308منها التشريع الفرنسي فمنذ و المدني في أغلب التشريعات 

 « Le Dommage Ecologique Pur »الضرر البيئي الخالص مفهومتسجيل و المدني 
ذلك استنادا للتطورات الحاصلة في المسؤولية المدنية و  المدني الفرنسي ضمن القانون 

ت القضائية في الموضوع نظرا للتطوراو من أجل تنظيم حالات المساس بالبيئة و التقليدية 
ذلك كتطور ثوري للمسؤولية و تشريعيا مدنيا و تنظيم الضرر البيئي قانونيا و هناك اتجاه نح

 .1المعنوية القائمة سابقا و عن الأضرار المالية 

و بطبيعة الحال فإن الضرر البيئي الخالص شأنه شأن باقي الأضرار فهو يحتاج إلى 
،ولكن عند البحث عن أحكام تتعلق بالمسؤولية  نظام للتعويض ينسجم و خصوصيته

والتعويض عن هذا النوع من الأضرار في القانون البيئي الجزائري، وبالأخص القانون 
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة لم نجد أي نصوص خاصة ضمن  30/03

 4في بعض المواد، منها الفقرة ماعدا العبارات الواردة  ، 2هذا القانون تتعلق بمسألة التعويض
، "ن أهداف هذا القانون يعتبر م إصلاح الأوساط المتضررة"التي نصت أن   02من المادة 
عندما تنجم عن استغلال منشأة غير واردة :" من ذات القانون التي جاء فيها  25ةوكذا الماد

 لاتخاذ التدابير الضروريةلوالي المستغل ويحدد له أجلا يعذر افي قائمة المنشآت المصنفة،

                                                           

كانت نتيجة هذا المشروع أنه تم التعويض عليه من مجلس الشيوخ الفرنسي و قد تضمن تعديلات شملت تلاث مواد  - 0
الخصوص بمسؤولية كل شخص بالتعويض عن الأضرار التي يلحقها بالبيئة، و بأن إصلاح الأضرار  جديدة تتعلق على

الوقاية من الضرر البيئي  0كما تتضمن المادة  0021/8،  0021/00البيئية تكون عن طريق التعويض العيني المواد 
 المؤكد و تفادي تفاقمه أو التقليص من آثاره مرتبطة بدفع مبالغ مالية.

 

  2- القانون 01/10، السالف الذكر.
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رغم أن المشرع اعتبر إصلاح الأوساط المتضررة من  ،1"المثبتة والأضرار لإزالة الأخطار
 أهداف قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

المشار إليه أعلاه من أي نصوص تبين كيفية التعويض أو  في ظل خلو القانون  و
لأحكام خاصة، فإن ذلك يوجب اللجوء لأحكام  وجود إحالة البيئية، وعدم الأوساط إصلاح

الثغرات ومنح أكبر قدر بهدف سد مثل هذه  باعتبارها الشريعة العامة المسؤولية المدنية
 .التي تصيب البيئة ممكن من التعويض عن الأضرار

ومما لا شك فيه أن جبر هذه الأضرار في إطار القواعد العامة تجابهه صعوبات كثيرة 
تقدير التعويض عوبة عليه قبل حدوث الضرر البيئي، وصالحال إلى ما كان  صعوبة إعادةك

في كثير من  محدث الضرر البيئي ناحية أخرى، بل و صعوبة الوصول إلى النقدي من
في الحقيقة ناتج بعد مشقة الوصول إليه، و هذا  ، وربما الاصطدام بإعساره الأحيان

القواعد  يز لهذه الأضرار عن الأضرار المعروفة في إطاربالأساس عن الطابع الخاص المم
مدنية في مجال المنازعات ال المسؤولية العامة، ومن ثم كانت هناك محاولات لتطويع قواعد

 فعالة و مكملة لحل تلك إلى البحث عن وسائل بالإضافة الناشئة عن الأضرار البيئية،
 . لمدنيةالصعوبات لكن خارج القواعد العامة للمسؤولية ا

توسيع مفهوم الأضرار القابلة  ن الدور الوقائي للمسؤولية المدنية يتطلب قبل كل شيءإ
حتى يمكن  أحكام القانون المدني تفرض ضرورة وجود ضرر ثابت أن  ، غيرللتعويض

 تطبيق مبدأ الاحتياط، وذلك بأن يفرض علىالتعويض عنه، و رغم ذلك فإنه يمكن تصور 
      ، و حتى في حالة عدم تحققها فإن المادة مخاطر الاكتفاء بوجود تهديد بوقوع القاضي

                                                           

  1- القانون 01/10، السالف الذكر.



154 
 

 

من ق.إ.م. إ ( تخول للقاضي اتخاذ التدابير التحفظية في حالة توافر حالة  090) 
  .1الإستعجال

إن التعويض يخضع لسلطة القاضي التقديرية، مسترشدا في ذلك بطلبات المضرور 
 2كالآتي: من القانون المدني الجزائري  132، وهذا ما نصت عليه المادة  الأحوال وظروف

" يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، و يصح أن يكون التعويض مقسطا، 
 كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، و يجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا.

يجوز للقاضي، تبعا للظروف و بناء على طلب و يقدر التعويض بالنقد، على أنه 
المضرور بأن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم و ذلك على سبيل 

 التعويض، بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غير المشروع."

الحال إلى ما كان عليه أفضل طرق التعويض عن الضرر على الرغم من إعادة 
الشكل من التعويض تعترضه عقبتين، الأولـى صعوبة الحكم بالتعويض أن هذا ّ البيئي، إلا

العيني، حيث تمنع القاضي من الحكم بالتعويض العيني أيا كانت صورته، تتمثل في كون 
الثانية المصلحة ، القضاء به مستحيلا إذ يشترط للحكم بالتعويض العيني أن يكون ممكنا

الحكم بالتعويض العيني لأضرار التلوث قد يكون العامة التي تشكل عائق قانوني في سبيل 
، فتمنعه ةلأضرار البيئيل لها شأن في توجيه القاضي عند تحديده لطريقة التعويض الجابر

 .3من أن يقضي بإزالة المبنى أو المنشأة مصدر التلوث أو إنهاء النشاط العام الملوث للبيئة

                                                           

  1- القانون 18/13، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، السالف الذكر.
  2- الأمر رقم 18/31، المتضمن القانون المدني الجزائري، السالف الذكر.

  3- عطا سعد محمد حواس، المرجع السابق، ص 970. 
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، تنطبق على الأضرار البيئية 1من القانون المدني الجزائري  124لاشك أن المادة  
متى أثبت المضرور خطأ محدث الضرر، و هنا أيضا ستزيد فرص إثباث الخطأ وما لحقه 

من القانون المدني الفرنسي و التي  0090و  0096و التي تقابلها المادة  من ضرر،
أن يتزايد ، بل إنه من الممكن 2متكونان  قابلتان للتعويض عن الأضرار البيئية بوجه عا

يردون على النصوص الخاصة الواردة ضمن أنظمة جديدة ومتعددة  و.المستقبل دورهما في
تفرض إلتزامات محددة بهدف حماية البيئة مثل تلك التي تقع على عاتق منتجي وحائزي 

 لثانية منويستشهدون في هذا الصدد بالعبارات الصارمة التي وردت في المادة ا النفايات
أن: "كل شخص ينتج أو يحوز نفايات، النفايات باستبعاد المتعلق  01/37/0871 القانون 

أو الحيوان أو النبات، أو تؤدي إلى تدهور تولد آثارا للأرض  شأنها أن  في ظروف من
الموقع أو المزارع أو تلوث الهواء أو الماء، أو تولد الضوضاء أو روائح وبطريقة عامة، بأن 

استبعادها يكفل له أو يؤمن له  و يكون ملزما بأن ،ث ضررا لصحة الإنسان و البيئة تحد
    .3"القانون الحالي، وفي الظروف التي من شأنها تجنب مثل هذه الآثارطبقا لنصوص 

تكريسه كضرر جماعي في و إن الوصول إلى الإعتراف بالضرر البيئي الخالص، 
يلحق « Dommage Pur» إطار الأضرار الشخصية كضرر خالص القانون خارج

بين مختلف الأضرار التي تلحق بالإنسان سواء بشكل و الفرق بينه و تحقيق التمييز و بالبيئة،
واضح  مفهومبالتالي الوصول إلى إعطاء و جراء المساس بالبيئة  غير مباشرأو مباشر 

                                                           

  1- الأمر 18/31، المتضمن ق م ج، السالف الذكر.
2 - Article 1382 «  Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute 

duquel il est arrivé à le réparer », code civil Français, édition, Dalloz. 2003, p 193. 

- Article 1383 « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par 

sa négligence ou par son imprudence », code civil Français, édition Dalloz, 2003 p.194. 

- Gille j. Martin, la responsabilité civile du civile du fait des déchets en droit français, R.I.D.C.1992.p .66. 
3 - Michel,Prieur, droit de l’environnement, op.cit. p504.  

- Loi n° 75-633 du 15/07/1975, J.O. DU 15/07/1975, P7279. 
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البحث عن أساسه القانوني في و  التوصل إلى تحديد خصوصياتهو للضرر البيئي الخالص 
 . 1المسؤولية، كل هذه النقاط تشكل نظاما قانونيا للضرر البيئي الخالصو إطار التعويض 

القانون المدني للتعويض عن الأضرار البيئية الخالصة يمكن بالرجوع لمدى قابلية و 
غير متكيف مع المسؤولية البيئية و من البداية أن القانون المدني غير ملائم و القول 

التعويض عن هذا النوع من الأضرار ذات الطبيعة الخاصة ذلك لأسباب منها شرط الضرر و 
المباشر الذي ينعدم في الضرر البيئي الخالص كما سبقت الإشارة إليه سابقا في و الشخصي 

 خصائص الضرر البيئي الخالص .

 عن طريق أنظمة قانونية مختلفة القانوني للضرر البيئي الخالص النظام :الفرع الثاني

إن البحث عن نظام قانوني يطبق في إطار الضرر البيئي الخالص أمر غير ممكن  
أو العامة السارية المفعول لذلك يتم البحث عن مدى صلاحية أو في ضوء القوانين البيئية 

 الضرر البيئي الخالص ؟ملائمة بعض هذه القوانين للتطبيق على مضمون 

ر البيئي بشكل لقد جاءت مختلف القوانين البيئية الدولية للعمل على تنظيم الضر 
في عدد معتبر من مواده يساهم و ، حيث يمكن القول إن قانون البيئة 2غير مباشرأو مباشر 

ئة في يحمي البيهو في التعويض عن الضرر البيئي الخالص كونه قانونا شخصيا للبيئة ف
غير أن مثل هذا القول مرتبط أيضا بالضرر الذي يلحق طار حماية قانونية بيئية، إ

عندما يكون هناك مساسا بحق جماعي مشترك يتم إصلاحه عن طريق أو بالشخص، 
 .3الدفاع عنها و المطالبة من الجمعيات البيئية التي تقوم بمهام حماية البيئة 

                                                           
1 - Jegouzo , Rapport sur le préjudice écologique , p 11 . 

 
2  - Robeyrol Vincent , L’affirmation d’un droit à l’environnement et la réparation des dommages 

environnementaux , Ed Alpha LGDJ , Beyrouth 2010 ( thèse de doctorat ) , p 266 .  

 لقد اعتمد هذا التبرير في العديد من قوانين البيئة الوطنية كالجزائر و فرنسا . - 3
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التي يمكن التعويض عنها وفقا لقواعد كما يمكن إيجاد حالات من الأضرار البيئية 
المسؤولية البيئية الموجودة في القانون الفرنسي مع الإشارة إلى إمكانية القياس عليها 

 اعتبارها نموذجا لاعتماد مسؤولية بيئية في إطار الضرر البيئي الخالص.و 

كذا و بيئية التي تحققت ـالتعويض عنها بالنسبة للأضرار الو يمكن تحديد هذه الأضرار 
الأضرار البيئية التي هي على وشك الحصول أي في أو الأضرار البيئية التي تهدد البيئة 

 الوقاية .و ذلك على أساس مبدأ الحيطة و حالة التهديد بالوقوع 

محسوب لمورد و التمييز بين الأضرار التي تؤدي إلى تغيير محسوس  أيضا ضرورة
الذي يحصل بشكل و ياس لمرفق ذي علاقة بالموارد الطبيعية ر القابل للقهو التدو طبيعي 
 . 1غير مباشرأو مباشر 

ناف ـرر البيئي الذي يعني الضرر الخطير الذي يلحق بالأصـبالضو كذا الاهتمام 
إن الوضع إذن يتحقق بالتعويض فقط عن  التربة،و بالحياة و عية المحمية السكنات الطبيو 

لذلك ساط الطبيعية، و الأو موارد ـشرط المساس الخطير بهذه ال لحق بالبيئة معـالأضرار التي ت
هو الذي النظام القانوني للمسؤولية يطبق فقط على طبيعة الضرر البيئي إن يمكن القول 

 مساس خطير يلحق بالبيئة ذاتها مع طابعه غير الشخصي.

بالإضافة إلى هذا النوع من الأضرار البيئية الخاضعة لنظام قانوني بيئي و غير أنه  
هي في حالات التهديد الفعلي بوقوع ضرر حيث إن و هناك نوعا آخر من الأضرار البيئية 

بالتالي فإن و  2لكن هناك احتمال كاف بوقوعه في المستقبل القريبو الضرر لم يقع بعد 

                                                           

 . 8حول المسؤولية المدنية بهذا المعنى في المادة  8334لأوروبية لسنة جاءت التوجيهة ا -1
 من قانون البيئة الفرنسي و يمكن الرجوع في هذا الموضوع إلى: 010/0جاءت الإشارة إلى هذه الحالة في المادة - 8

Guide Pratique Madef , La responsabilité environnementale : Prévention des dommages à l’environnement du 

16/12/2010 , p 22 . 
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الحال يعد في حد ذاته ضررا بيئيا قابلا و تهديد المؤكد الوهو التهديد الواقع على البيئة 
 للإصلاح.

كما أنه يكفي وقوع الضرر بهذه الصفات لكي يكون قابلا للإصلاح دون حاجة إلى   
بدونه ، يكفي مجرد أو الخطأ  إثبات الخطأ ، ذلك لأن المسؤولية البيئية قائمة على أساس

 .1الضررو علاقة سببية بين الفعل 

بنا الإشارة إلى وجود تطبيق بعض الأنظمة الخاصة على الضرر البيئي  كما تجدر
أو سواء كانت عن طريق التشريع و متخصصة أو الخالص سواء كانت هذه الأنظمة قطاعية 

 .2هي متعددة في مجال الطاقة النووية و الإتفاقيات 

غير أن هذا الوضع القانوني هنا لا يعتمد على فكرة الضرر البيئي الخالص بل فقط   
نوع من الإعتراف غير المباشر وهو تدابير الحماية و هناك إشارة إلى فكرة البيئة المهددة 

 بالضرر البيئي الخالص .

 الذي يأخذ بالتعويض 3في نفس الإتجاه نجده في مجال التلوث البحري بالمحروقاتو 
 الخسارة اللاحقة .و عن المساس بالبيئة 

خارج إطار الضرر  تأخذ بفكرة الضرر البيئي الخالص وكما نجد أيضا اتفاقية لوجان
هي الأضرار البيئية التي تنشأ نتيجة النشاطات الخطيرة على البيئة و   البيئي الشخصي

                                                           
1 - Guide Pratique Madef , op , cit , p 23 . 

بخصوص التعويض عن الأضرار  0110وبروكسل لسنة  0113نعني في هذا الموضوع كل من اتفاقية باريس لسنة -0
 البيئي الخالص في إطار تعويضه . والتي اعترفت أكثر بالضرر 8334الناتجة عن الحوادث النووية ،وبوتوكولاتها لسنة 

 المتعلقة بالتلوث البحري عن طريق نقل المحروقات  8330و0118و 0108و 0100و0118نعني هنا كل من اتفاقية -8
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ضرر نتج عن  أوبالتالي يأتي تطبيق الضرر البيئي الخالص من خلال عبارة " خسارة و 
 . 1ضرر قابل للتعويض من أجل إعادة الحال إلى وضعه الطبيعي "وهو ر البيئة هو تد

أنه يجب تحديده  يقوم النظام القانوني المعتمد على تحديد طبيعة الضرر البيئي بحيث
بدرجة معينة من أو غير المعقولة، أو فيما إذا كان يؤخذ بالصفة غير العادية للضرر 

كذا عدم الإستهانة به و بعدم رجعية الخسائر التي يلحقها الضرر البيئي الخالص أو الخطورة 
السالفة   Erikaهذه الصفة الأخيرة هي التي وضعها قضاء الإستئناف الفرنسي في قضية و 

أقل شخصية من صفة و الذكر بحيث أن طبيعة الضرر الذي لا يستهان به تعد أكثر عملية 
 غير العادية .

حديد في الطبيعة القانونية للضرر البيئي الخالص تظهر أهمية التعرف أمام هذا التو 
 على الضرر البيئي الخالص.

لكن يبقى و إن القاعدة هنا هي في إيجاد تصنيف للأضرار البيئية المشار إليها سابقا، 
الأمر مطروحا أيضا بالنسبة للطريقة التي يتم بها تقدير الضرر البيئي عن طريق الخبرة ما 

بالتالي القائمة و رى ـتظهر أخو قد تتطور الأضرار و أن قائمة التصنيف تبقى غير شاملة دام 
 .2غير نهائية 

تجدر الإشارة لحالات استثنائية لأضرار غير قابلة للتعويض حيث يفهم من وجود هذه و 
بالتالي فهي ليست و الحالات أن الأضرار الواقعة ضمنها لا تعتبر أضرارا بيئية محضة 

 ضمن قواعد المسؤولية البيئية في القانون الفرنسي .منظمة 

التعويض حتى و إن مثل هذا التحديد جاء يستثني بعض الأضرار البيئية عن المسؤولية 
ن كانت من حيث طبيعتها الذاتية بيئية محضة أي واقعة على البيئة ذاتها.و   ا 

                                                           

 السالفة الذكر . اتفاقية لوجانو - 1
2 - Rapport Jegouzo , pour une reconnaissance du préjudice écologique , op , cit , p 7 . 
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التغيير و الطبيعية،  الكوارثو هذه الأضرار هي تلك التي تقع أثناء النزاعات المسلحة   
السكنات المعتبرة و بعض حالات المساس بالأصناف و السلبي للموارد الطبيعية المسموح به 

 التلوث المنتشر .و غير الخطيرة، 

ذا بالإضافة إلى الأضرار البيئية الخالصة لكنها خارجة عن الآجال أي الأضرار التي ه
الضرر الناتج عن نشاط أو  03/4/8330وقعت قبل دخول القانون حيز النفاذ أي قبل 

 .1سنة 03ل المتسبب للضرر بأكثر من تقادم الفعأو متوقف 

أو في النظام القانوني المقترح هي التساؤل عن مدى كفاية  إن النتيجة المطروحة
صلاحية معيار الخطورة المحددة للضرر البيئي الخالص ضمن النظام القانوني لهذا الأخير 

على الطابع الخطير للضرر البيئي لإخضاعه للنظام المقترح يبقى  الاعتمادذلك لأن مجرد 
ضمن و غير ملائم دائما ذلك أن طابع الخطورة الموجود ضمن النظام القانوني أو ناقصا 

، كذلك ط قابلية تعويضه غير مؤكدة دائماضمن شرو و خصوصيات الضرر البيئي الخالص 
قياسها خاصة عندما و ديدها ـعب تحـما دام أنه يصدائمة أو فإن هذه الخطورة غير مستقرة 

الغير خطير قابل مستقبلا لكي أو أن الضرر العادي و المكان و نعلم أنها تمتد في الزمان 
أن تصبح آثاره أكثر خطورة مما كانت عليه في البداية لذلك لا و أخطر أو يصبح خطيرا 

شرط الخطورة لوضعها في إطار النظام القانوني للضرر البيئي أو يمكن الإعتماد على فكرة 
 القابل للإصلاح .و الخالص 

في المقابل فإن أي نظام للضرر البيئي الخالص يجب أن يخضع للطابع العلمي من و 
قياسه إن لم نقل حتى في إطار التقرير فيما إذا كان هناك وجودا للضرر و حيث تحديده 

قوم هذا النظام القانوني العلمي سواء بالنسبة لتحديد الضرر يو البيئي الخالص أم لا ؟ 

                                                           
1   - Loi N° 2008/757 du 1/8/2008. 

-Guide Pratique , op. cit, p 23. 

 



161 
 

 

تقرير مبدأ الوقاية ضد أو التعويض عنه و تكاليف الإصلاح و كذا في تقرير حساب و قياسه و 
 التنبؤ بهذا الضرر مستقبلا .أو هذا الضرر 

 للضرر البيئي الخالص مطلب الثاني : النظام القانوني الدوليـال

حالات و ية، ـالصناعو التكنولوجية و ورات العلمية ـالتط بسببم ظاهرة التلوث ـإن تفاق
التلوث في البحار بالزيوت أدت إلى المساس بالعناصر البيئية المتنوعة من نبات ماء 

 . حيوان

على هذا الأساس يمكن التساؤل حول إمكانية القانون الدولي من تغطية خصوصيات و 
تجزئة هذه لقواعد بين القانون الدولي الصلب و مع تشتت  الضرر البيئي الخالص بقواعده

 الإعلانات .و بين الإتفاقيات و اللين، و 

بالتالي البحث في إمكانية مراجعة هذه النصوص الدولية من أجل إنشاء نظام و 
 المسؤولين .و للمسؤولية بالنسبة للدول 

 :قياس مواد المسؤولية الدولية على الضرر البيئي الخالص الأولالفرع 

المشروعة  غير ؤولية الدولية للدول عن الأفعالعن دور قواعد المس يمكن التساؤل
 دوليا في تنظيمها للضرر البيئي الخالص ؟

بالرجوع للمادة الثانية من مواد المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة دوليا تؤكد 
يكون إسناد الفعل  مسؤولة دوليا نتيجة ارتكابها لمخالفة واجب دولي عندما ن الدولةعلى أ
فإذا وقع من الدولة فعل غير مشروع دوليا فإنها تلتزم بإصلاح الضرر المترتب  ، 1للدولة

                                                           

  1 - تقرير لجنة القانون الدولي، إلى الجمعية العامة منظمة الأمم المتحدة عن أعمال دورتها 49، الوثيقة 49، 
. ( A/CN.4SER.A/1998 ) 

الدولة غير المشروع دوليا على:تنص المادة الثانية من المشروع النهائي المعنون بعناصر فعل  -  
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، فإذا لم تقدر الدولة بتعويض عليه و إعادته إلى ما كان عليه عن طريق الإرجاع العيني
رالدولة الواقع      ، 1عليها الضرر بتنفيذ الإرجاع العيني تقوم بدفع تعويضات عن الأضرا

يجعله  فإن وجود الضرر البيئي الخالص قد يكون من خلال الأضرار العابرة للحدود مما
هي التزامات و المحافظة على البيئة و الدولية للدولة في مجال الحماية  بالالتزاماتمرتبطا 

 .2القضاء و ظمة الدولية ـقرارات المنو رف ـالعو ية البيئ الاتفاقياتنابعة من 

بالنسبة لعنصر إسناد الفعل غير المشروع إلى الدولة، يقصد به نسبة الواقعة المنشئة 
للمسؤولية الدولية إلى أحد أشخاص القانون الدولي، ذلك أن العمل غير المشروع لا يعد 

، به تقوم المسؤولية الدولية للدولةعملا دوليا إلا في حالة إسناده إلى الشخص الدولي، و 
حتى يكون العمل غير مشروع ذا طبيعة أو تكييف دولي كان يتوجب إسناده أو إلحاقه 
بالدولة أو أحد أجهزتها أو موظفيها أو ممثليها أو العاملين لديها. طالما أن الدولة ذاتها 

    تصرفات أجهزتها.تتحمل المسؤولية عن 

ق في حالة بالتالي تطبو هذه بمثابة قواعد عامة ذات نظام عام تعتبر قواعد المسؤولية و 
بيئيا، فخرق الإلتزام الدولي يعتبر أو سياسيا أو انتهاك التزام دولي سواء كان اقتصاديا 
ولما كانت المسؤولية هي الركيزة الأساسية لأي . 3عنصر جوهري لقيام المسؤولية الدولية
 لما والداخلي؛ فإن هذه القواعد تمثل نظاما أساسيا نظرانظام قانوني على المستويين الدولي 

                                                                                                                                                                                     

ترتكب الدولة فعلا غير مشروع دوليا إذا كان التصرف المتمثل في عمل أو إغفال:   
ينسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي. -  
يشكل خرقا لالتزام دولي على الدولة. -  

 
  1 - تقرير  لجنة القانون الدولي، الصادر في 8333، المادة 01، ص 008،  منشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، 

www.un.org. 
2 - Didier Anouchka , Le dommage écologique pur en droit international , Ed graduate institut publications , 

collection : cahier de linstitut paris , 2013 ,  p 11 .  

  3 - يوسف معلم، المسؤولية الدولية بدون ضرر ) حالة الضرر البيئي (، دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم 
.006، ص 6306-6300، جامعة منتوري، قسنطينة، السياسية  
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تقرره من ضمانات تكفل احترام الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على أشخاصه و ما 
وتعتبر المسؤولية الدولية عن المساس بالبيئة يرتبه من جزاءات على مخالفة هذه الالتزامات، 

لبيئة ومنع المساس بها بتقرير الجزاءات و وسيلة قانونية هامة وضرورية لحماية ا
 .1التعويضات التي تقع على عاتق الدولة الماسة بالبيئة

إن تقرير المسؤولية الدولية عن المساس بالبيئة يرتب جزاءا وتعويضا على عاتق 
 مسبب الضرر بالبيئة وينبغي منح المضرور تعويضا كاملا عما لحق به من أضرار فهو

الضرر بشكل عام وليس المحو التام والفعلي له، وهو يأخذ نوعين من  يعد وسيلة لإصلاح
أو ذا طابع  و الذي يأخذ صورة التعويض العيني و الترضية التعويض ذا طابع غير مالي

 مالي.

يتحقق الفعل غير المشروع بانتهاك التزام دولي، عندما يكون سلوك الدولة مخالفا لما 
سواء كانت اتفاقيات دولية أو مبادئ عامة للقانون أو عدم  تتطلبه قواعد منع الضرر البيئي،

اتخاذ تدابير وقائية.  بالتالي النتيجة و في جميع الحالات واحدة ، و هي مخالفة التزام دولي 
بأن : الإلتزام الدولي الوارد " Dupuy مما يوجب قيام المسؤولية. و هو ما ذهب إليه الفقيه"

ولم و غيره من المبادئ العرفية الدولية، لا يفرض على الدولة من إعلان استكه 80في المبدأ 
مجرد التزام بسيط بالمراقبة و الوقاية من التلوث، بل يوجب عليها تعويض كافة المضرورين 

    .  2من التلوث العابر للحدود"

تقديرية و اختيارية و تنوعة ـؤولية الدولية مـالإصلاح في المسأو  كما أن طريق التعويض
كحل للضرر البيئي  الترضيةأو بالتالي يمكن اعتماد الطريقة المناسبة مثل التعويض العيني و 

الجديدة  الثانوية الالتزاماتالمنتشر عبر الدول، مع أهمية أو الخالص العابر للحدود 
التزام الدول و ئة ـالمساس بالبيأو  الانتهاكبوقف  الالتزامالمنصوص عليها في المشروع 

                                                           

  1- أنور جمعة علي الطويل، المرجع السابق، ص 47.
2 - Dupuy Pierre , Droit International Public, Pedone, Paris,1992, PP 322-323.   
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تكرار أو التزام الدولة المسؤولة بعدم العودة أو ما بينها لإصلاح هذه الأضرار في ن او بالتع
 . الانتهاك البيئي

 من أكثر أشكال التعويض توافقا مع المبدأ العام للمسؤولية الدولية،و التعويض العيني 
، وضعتها لجنة 1و يعتبر قاعدة عامة لإصلاح الضرر بالنسبة للضرر بالنسبة للعرف الدولي

منه على إلزامية تقديم تعويض عيني في كل مرة يكون  01القانون الدولي في نص المادة 
 .2فيها ذلك ممكنا من الناحية المادية

بهدف  0887معهد القانون الدولي في سنة  أمامقد تم تقديم مشروع اتفاقية    
ن استنتاج أهم ، بحيث يمكدولية عن الأضرار الحاصلة للبيئةالوصول إلى تقرير المسؤولية ال

، و 3ما توصل إليه المعهد في إطار الأضرار القابلة للتعويض دوليا في ضوء هذا المشروع 
الذي أولى عناية واضحة لمسألة منع الأضرار البيئية أو الحد من وقوعها، على أساس أنه 

بصدد قررت اللجنة و هي ، حيث نظام يتفق و التوجيهات الرامية إلى حماية البيئة الإنسانية
إعداد مشروع مواد اتفاقية دولية للمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا 

و هي التي لا يمكن  ،ين الأنشطة التي تنطوي على خطورةالفصل ب عن يحظرها القانون،
أي أن يكون هناك  أن تسبب خطرا كبيرا عن الأنشطة التي تسبب فعلا مثل هذا الضرر،

 .4نظامان أحدهما للمنع، والأخر للمسؤولية

 

 تكييف الأضرار البيئية الخالصة وفق القانون الدولي :الفرع الثاني
                                                           

  1 -  صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، المرجع السابق، ص 670. 
  2 - تقرير لجنة القانون الدولي، للأعمال عن دورتها الثالثة  و الخمسين، 62 أكتوبر 6330، الملحق رقم 03، ص01. 

 يمكن الرجوع إلى نص الإتفاقية كاملا : - 3
Institut de droit international , La responsabilité en droit international en cas dommages causés à 

l’environnement , Rapporteur vicuva orega session de Strasbourg ,1997.  https://www.idi-iil.org.  

  4 -  تقرير لجنة القانون  الدولي 0883، ص 9-7.
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بالتالي عالمية، و بما أن الحوادث البيئية أصبحت في الغالب ذات آثار عابرة للحدود 
 معايير لتنظيمو مل مبادئ ظهر في القانون الدولي العديد من الأنظمة القانونية التي تح

كذا المسؤولية للدول عن و على أساس المخاطر و مسؤولية الدول عن العمل غير المشروع، 
 الأضرار الحاصلة للبيئة .

المبدأ ومن أهم هذه المبادئ المساعدة على إيجاد الضرر البيئي الخالص دوليا نذكر 
 1972من مجموعة المبادئ التي اعتمدها مؤتمر استوكهولم حول البيئة البشرية عام  21

التي تقع داخل حدود الأنشطة  حيث نص على أن: " الدول تتحمل مسؤولية ضمان أن
تقع خارج ببيئة الدول الأخرى، أو بالمناطق التي  سلطتها، أو تحت رقابتها لا تلحق ضررا

، 0886من إعلان ريو عام  6مبدأ ال الإشارة إليه فيهو ما تم  ، و1" حدود الولاية الوطنية
 من الإعلان الذي نص على أنه: " ينبغي على الدول أن تضع قانونا 00زيادة على المادة 

 الدول أنالتلوث، كما و على   بخصوص المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بضحايا وطنيا
المسؤولية والتعويض عن الآثار السلبية تطوير القانون الدولي بشأن تعمل على زيادة 

شطة تدخل في نطاق ولايتها أو للأضرار البيئية التي تلحق بنشاط خارج ولايتها، من جراء أن
مبادئ العلاقات بين الدول والتوصيات التي  كما تمخض عن مؤتمر استكهولم ،2سيطرتها"
هذه المبادئ  لحماية البيئة، التدابير اللازمة تخاذع الدول والمنظمات الدولية لاتدعو جمي

مستقل في الأساس للقانون الدولي للبيئة، الذي ظهر كفرع جديد  والتوصيات شكلت حجر
 .3ظل حاجة المجتمع الدولي لتطور قواعد القانون الدولي الخاصة بحماية البيئية

                                                           

  1 - مؤتمر استكهولم حول البيئة البشرية 0836، السالف الذكر. 
  2 - إعلان ري ودي جانيرو 0886، السالف الذكر.

  3 - يعتبر مؤتمر استكهولم بمثابة العمل التقنيني الأول في مجال القانون الدولي لكونه يحتوي على مجموعة من المبادئ  
 المتعارف عليها و الكافية لتنظيم العلاقة في مجال البيئة.

.80ص، السابق المرجعصباح العشاوي،   -  
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هناك تأكيدا على أن المسؤولية الدولية للدول في إطار البيئة ليست فقط في  أنكما 
البيئة  لكن أيضا تقع نتيجة التخلف عن حمايةو التعويض نتيجة الإنتهاكات و إطار الإصلاح 

الوقاية (، كما ورد ذلك في القرار و بالحذر  الالتزامعن الوقاية ضد الأضرار البيئية ) و 
 Projetادر عن محكمة العدل الدولية المتعلقة بمشروع " كبكي كوفو"في القرار الصالصادر 

íkovo " čGab حيث لاحظت المحكمة أن الضرر البيئي كثيرا ، 1 1997سبتمبر25" في
ما يكون غير قابل للجبر، لذلك شددت المحكمة  على الحاجة إلى التنبؤ والوقاية، وتعتبر 

 .2قواعد القانون الدولي المتعلقة بالبيئةمن مجموعة  الأحكام القضائية الآن جزءا  

من "من إعلان ريو على مبدأ الوقاية و الذي نص على أنه:  01كما تضمن المبدأ  
أجل حماية البيئة   تأخذ الدول على نطاق واسع بالنهج الوقائي حسب قدراتها، في حالة 

إلى اليقين  فتقارالا، ولا يستخدم اتجاههعكس  بوقوع ضرر جسيم لا سبيل إلى ظهور أخطار
 .3لتأجيل اتخاذ التدابير اللازمة التي تتسم بفعالية التكاليف لمنع تدهور البيئة" الكامل سببا

في طريقه لإحداث روابط هو إن هذه المسؤولية تعتمد على القانون الدولي للبيئة الذي 
التنمية المستدامة و على الحيطة و هامة جديدة قائمة على أساس الإنصاف بين الأجيال 

التي كان لها دور تأثيري و المتباينة و كذا المسؤولية المشتركة و حقوق الإنسان و الأمن البيئي و 
 .4للدولة في إطار الأضرار البيئيةعلى المسؤولية الدولية 

                                                           
1 - CIJ, Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), décision 25/09/1997, disponible 

sur:http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7374.pdf 
2 - J.Sohnle, irruption du droit de l’environnement dans la jurisprudence de la C. I.J, l’affaire 

"CABCIKOVONAGYMAROS", R.G.D.I.P, paris, 1998, p114-115. 

  3- المبدأ 01 من إعلان ريو 0886، السالف الذكر. 
  4- لقد انطوى اعلان اسكهولم على مبادئ تعد بمثابة تفصيل للمبادئ العامة و النظريات، حيث جاء المبدأ الأول من تلك 

التأكيد  7-6المبادئ ليعلن عن الحق في ظروف ملائمة من أجل أجيال الحاضر و المستقبل، كما تناولت المبادئ من 
المتمثل في  على وجوب استغلال الثروات الطبيعية وفقا لتخطيط و إدارة، كما تقوم المسؤولية خاصة في مجال الميراث

ؤدي لاستنفاذها.  جوب استغلال بعض الموارد غير المتجددة على نحو لا يصورة الحياة النباتية و الحيوانية و البرية،  و و   
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كما تعتبر المسؤولية الدولية عن المساس بالبيئة وسيلة قانونية هامة وضرورية لحماية  
مساس بها بتقرير الجزاءات و التعويضات التي تقع على عاتق الدولة الماسة البيئة ومنع ال

المسؤولية هي الركيزة الأساسية لأي نظام قانوني على المستويين الدولي و ذلك أن بالبيئة، 
ل نظاما أساسيا نظرا لما تقرره من ضمانات تكفل احترام فإن هذه القواعد تمث ،ليوالداخ

 يفرضها القانون الدولي  و ما يرتبه من جزاءات على مخالفة هذه الالتزامات.الالتزامات التي 

على هذا الأساس تتخذ الدول عدة تدابير و احتياطات من أجل منع وقوع الأضرار 
البيئية، و هذا يرتب عليها ضرورة الالتزام بها لحماية البيئة الدولية، و المعروف في شتى 

فة لازمة و واجبة لكل قاعدة قانونية و عدم الوفاء بها يشكل نظريات القانون أن الالتزام ص
 عملا غير مشروع دوليا، و يرتب المسؤولية الدولية التي تتضمن الجزاء.   

ى يعتبر هذا النظام أن إحداث أضرار بيئية دولية تؤدي إلى المسؤولية الدولية للدولة عل
 أساس العمل غير المشروع دوليا.

بيئية في إطار النشاطات ذات الطابع الخطير تؤدي إلى  كما أن إحداث أضرار
،أما المسؤولية المدنية للدولة فهي الأخرى تكون ذات رمسؤولية الدولية على أساس المخاطال

 طابع دولي إذ أدت النشاطات إلى إحداث أضرار بيئية .

ق للإشارة فإنه بالإضافة إلى كل ما سبق فإن المسؤولية الجنائية تنشأ على عات
 المعنوية .أو الأشخاص الطبيعية 

عادة تقوم المسؤولية الدولية للدولة في حالة إحداث الدولة لأضرار بيئية عبر الحدود و 
كذا عندما تتخلف عن واجب إقامة آليات و الحذر و الوقاية و عند تخلفها عن واجب الحماية أو 

أو ين إنشاء صناديق للتأمأو أنظمة التأمين عن الأضرار البيئية أو وطنية للمسؤولية المدنية 
كذا عندما يقوم المستغل باحترام كل الإجراءات فإن الدولة و إحداث وسائل لحل النزاعات، 
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في حالة حدوث أضرار بيئية منتشرة تصبح هي المسؤولة دوليا سواء على أساس العمل و 
 .1تنشأ المسؤولية المدنية للمستغل دون أنعلى أساس المخاطر أو غير المشروع دوليا 

لا  إن فعالية تقرير المسؤوليات عن المساس بالبيئة دوليا ووضع الجزاءات والتعويضات
بد أن تكون إلا بوضع نظام يحقق الردع و الإصلاح في آن واحد تجسيدا لأسمى هدف و 

المساس بالبيئة يلعب دورا  المسؤوليات عنو الواقع أن   الأضرار البيئيةهو حماية البيئة من 
 .ة للبيئةالحمايفير هاما في تو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1- عامر محمود الطراف، المرجع السابق، ص 70.
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 الفصل الثاني :تحديد الطبيعة القانونية للعناصر المكونة للبيئة

كان من الضروري لأجل إعطاء نظام قانوني متفق عليه حول الضرر البيئي الخالص 
البحث في مدى تمتع البيئة بنظام قانوني خاص حتى نتمكن من القول بأنه لحق بها ضرر 

 طبيعة خاصة. ويوصف بأنه ذ

في حد ذاته تأكيد على هو عناصرها و بيئة لذلك فتحديد الطبيعة القانونية بالنسبة لل
أو ذي يرتبط بالعناصر منحه النظام القانوني الو ضرورة الاعتراف بالضرر البيئي الخالص 

 المكونات البيئية.

التكييف القانوني للعناصر البيئية يوضح لنا طبيعة أو تحديد الطبيعة القانونية إن 
 اـتهـهما كانت طبيعـرع من الأضرار التي تصيبها مـها لها المشـالحماية التي يكرس

التعرف على مدى اعتباره ضررا شخصيا أم عينيا و خصوصيات الضرر البيئي الخالص و 
توضح لنا الأشخاص الذين لهم  من جهة أخرى فإن تحديد الطبيعة القانونية للعناصر البيئيةو 

هذا  باعتبارمن لهم صفة التقاضي و ، الحق بالمطالبة القضائية لإصلاح الأضرار البيئة
العام بحيث يترتب عن عدم توافره من النظام وهو الشرط يعد من الشروط الشكلية للتقاضي 

 .1رفض الدعوى 

                                                           

 . من قانون الإجراءات المدنية الجزائري  594المادة  - 1
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من  نظرا لأهمية تحديد الطبيعة القانونية للعناصر المكونة للبيئة من خلال الحماية

المعنويين الذين لهم حق المطالبة أو تحديد الأشخاص الطبيعيين و  الأضرار البيئية

ي بيئة سليمة، هذا تصيب الحق فو بالتعويض عن الأضرار التي تصيب الأملاك البيئية 

يؤدي بنا إلى التطرق إلى تحديد الطبيعة القانونيـة للأملاك البيئية، ثم إلى فكرة الحق في 

 ذلك وفقا للقواعد القانونية .و بيـئة سليمة، 

كما أن إيجاد نظام قانوني للبيئة يجعلنا نؤكد على أحقية البيئة في الإصلاح كونها 

النظام القانوني الشخصي في حالات التعويض عن ترتبط بهذا النظام المستقل عن 

بالتالي إصابتها بالضرر البيئي و يحد من أهميتها في إطار المساس  بها بيئيا و ، الأضرار

التعويض العيني لأنها تدخل ضمن العلاقات و الخالص الذي يجعلها قابلة للإصلاح 

 .التجارية دون العلاقات الإيكولوجيةو الاقتصادية 

ذي يطرح في هذا الإطار بغرض تحديد الطبيعة القانونية للعناصر المكونة التساؤل الو 
م أنها تعتبر من الأملاك : هل تصنف هذه العناصر ضمن الملكية الخاصة أهو للبيئة 
 العامة؟

التي تعرف البيئة بأنها و منه 1 34من خلال المادة و  03/ 30بالرجوع إلى قانون البيئة 

، التربة، الحيوانات الهواءالحيوية التي تشمل الماء، و ة مجموعة من العناصر الطبيعي

أشكال التفاعل بين هذه الموارد كذلك الأماكن و النباتات، بما في ذلك التراث الثقافي، و 

                                                           

 السالف الذكر. ،37/13من القانون  35المادة  - 1
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، فهذا دليل ضمني على أن العناصر البيئة بصفة عامة غير  المعالم الطبيعيةو المناظر و 

 .هي من قبيل الأملاك العامة و قابلة للتملك 

 

 لتكييف القانوني للأملاك البيئية: ا الأولمبحث ـال

في إطار العناصر البيئية عموما على القانون المدني  النظام القانوني الجزائري  يعتمد
الآخر هو مع هذا فإن قانون البيئة يعد و غير قابلة للتملك أو باعتبارها أملاكا غير مملوكة 

صي العناصر البيئية هذا بالإضافة إلى مختلف الأنظمة نظاما قانونيا ينظم بشكل خصو 
 الموارد الطبيعية التي تخضع لمثل هذه القوانين.أو الخاصة بالقطاعات 

بالتالي ليس و تختلف الأنظمة القانونية للعناصر البيئية في الجزائر باختلاف أنواعها 
ه العناصر حيث نجد أن ليس هناك تكييفا قانونيا واحدا لكل هذو هناك نظاما بيئيا موحدا 

ذلك على أساس عناصر و المشرع الجزائري ينظم هذه  العناصر البيئية بحسب أنواعها 
 ملكية مشتركة.أو قد تكون ذات ملكية خاصة و غير قابلة للتملك، أو طبيعية قابلة للتملك 

هنا نجد أن المشرع المدني يصنف العناصر البيئية ضمن الأشياء فتكون إما عقارات و 
في و الخاصة أو هي تخضع لتصنيف قانوني مختلف في ملكيتها العامة و منقولات أو 

من خصائص هذه العناصر البيئية أنها و  .1غير قابلة للتملكأو طبيعتها كونها قابلة للتملك 
تعد أشياء موضوع و هي تتجدد طبيعيا كما أنها ضرورية للحياة و غير منتجة من الإنسان 

                                                           

 .سالف الذكر، ق .م .ج من   387و  386المادة  - 1
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الاستفادة و يأتي القانون لينظم استعمالها و اء مشتركة بطبيعتها، هي أشيو استهلاك جماعي 
 منها.

ة ارتأينا أن نعرج لتعريف موجز للبيئة يلبيئللأملاك ا قبل التطرق للطبيعة القانونيةو 
 ومناقشة هذه العناصر البيئة.

هناك من و الطبيعة، و المعيشة و الحديث عن إطار الحياة وهو إن الحديث عن البيئة 
للأضرار، التلوث، الأمراض،  مفهوميركز على الجوانب السلبية لهذا الو  مفهومهذا اليعكس 

 الغير العقلاني لموارد الطبيعة،  ر الإطار المعيشي، الإستغلالهو الكوارث الطبيعية، تد
حيث أن هذا المصطلح يحمل في مدلوله العديد من المفاهيم  ،1تهديد التنوع البيولوجي 

هي جميع المجالات الطبيعية المختلفة التي يتركب منها المحيط الطبيعي باعتبار أن البيئة 
هناك من يرى كل ما تحتويه الطبيعة بما فيها المنشآت و  ) المجال البري، الجوي، البحري (.
 مفهومسع من أو بالتالي تصبح البيئة بهذا المنظور و العمرانية التي استخدمها الإنسان 

 .2الطبيعة 

بالسويد ولم هالإعلان الصادر عن مؤتمر البيئة البشرية الذي عقد في استوكوقد عرف 
يمنحه العيش في كرامة و البيئة بأنها " ذلك الوسط الذي يساعد الإنسان  0108في عام 

، فلم يعرف البيئة، لكنه حث الدول على إصدار 0118لسنة  Rioو، أما إعلان ري3سلامة "و 
 .1ية البيئة تشريعات فعالة فيما يتعلق بحما

                                                           

 . 88،ص 8300حميدة جميلة،النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه،دار الخلدونية للنشر، الجزائر،طبعة  - 0
،  0114عبد الحكيم عبد اللطيف الصغيري،البيئة في الفكر الإنساني والواقع الإيماني، الدار المصرية اللبنانية،الطبعة -8

 . 00ص 
أن للإنسان الحق الأساسي في الحرية و المساواة في ظروف عيش مناسبة في بيئة على "  0حيث نص في المبدأ  -20

تسمح نوعيتها بالحياة في  ظل الكرامة و تحقيق الرفاه ، و هو يتحمل مسؤولية رسمية تتمثل في حماية البيئة والنهوض بها 
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المفاهيم و لحات ـطـأبرز بعض المص 03/  30من خلال القانون و أما المشرع الجزائري 
منه  34بحيث تضمنت المادة التي تضمنتها البيئة ، تلوث المياه، التلوث الجوي، الموقع . 

باطن الأرض و الأرض و الماء و و الجو الحيويـة و أن البيئة تضمن الموارد الطبيعية اللاحيوية 
كذا المعالم و أشـكال التلوث بين هذه المـوارد و الحيوان بما في ذلك التراث الوراثي و النبات و 
ما يلاحظ من هذا التعريف أن المشرع الجزائري قد و  .2المعالم الطبيعيةو المناظر و الأماكن و 

 أهمل من خلال تعريفه المنشآت التي أقامها الإنسان حيث ركز على الموارد الطبيعية.

لتشريع الفرنسي يعتبر ثريا في مجال النصوص القانونية الهادفة إلى حماية أما ا
البيئة يكتسي طابع الشمولية بالإلمام بكل مكوناتها، فقد تدرجت  مفهوملم يكن و لو البيئةحتى 

نذكر منها القانون المؤرخ في و النصوص القانونية الهادفة إلى حماية البيئة منذ مدة طويلة، 
المتعلق بحماية المعالم التاريخية الذي أقر بأن حماية بعض المباني  0100ديسمبر  00

ثم ى الأولهذا بنص مادته و باعتبارها معالم تاريخية هي معالم تكتسي طابع " أهمية عامة "، 
المواقع الأثرية، التي أقرت و  المتعلق بحماية المعالم الطبيعية0103ماي 8ادة الرابعة من قانون ـالم

فقد تبنى  .3مواقع أثرية، تكتسي حمايتها طابع المصلحة العامة " و أن" وجود معالم طبيعية 
ل قانون له صدر بشأن حماية الطبيعة الصادر في أو المشرع الفرنسي  مصطلح البيئة من 

بيئة توحي إلى ى حيث جاء في هذا التعريف أن الالأولمن خلال المادة  0101/  30/  03
، الأرض، الثروة الهواءالنباتية، و الفصائل الحيـوانية و مجموعة من العناصر الطـبيعية 

ى من قانون الأولالفقرة  003كما نصت أيضا المادة  ،4المظاهر الطبيعية المختلفةو المنجمية 
على : " أن الفضاء  8333سبتمبر  02الصادر في  104/ 8333البيئة الفرنسي رقم 

                                                                                                                                                                                     

تدين الفصل العنصري والتمييز  من أجل الجيل الحاضر و المقبل و في هذا الخصوص فإن السياسات التي تشجع أولا
 العنصري و الإستعمار أشكال القهر و السيطرة الأجنبية الأخرى،تظل سياسات مدانة ، و يتعين القضاء عليها .

1 - Article 11 de la déclaration de Rio 1992.  

 ، السابق الذكر . 13/  37من القانون  35المادة  - 2
3 - Michel Prieur , droit international comparé de l’environnement , des principes généraux du droit de 

l’environnement , cour N° 5 , formation à distance , Envi Droit , P4 . 

4- La loi N° 76 – 629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature , paru au journal officiel le  

13 / 07 / 1976, page 4203 . 
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التنوع و النباتي و المحيط الحيواني و  الهواءنوعية و المواقع السياحية و المصادر الطبيعية و 
وحسب هذا القانون، البيئة مصطلح  .1البيولوجي يعد كل هذا جزءا من الملكية العامة للأمة "

 السياحية (.و المواقع الطبيعية و الأماكن و الموارد الطبيعية و يعبر عن ثلاثة عناصر ) الطبيعة 
البيئة ضمن العناصر  مفهوميبرز من خلال التعريفين أن المشرع الفرنسي قد قام بحصر و 

بالتالي يكون المشرع الجزائري و الطبيعية فقط دون العناصر التي يتدخل الإنسان في إيجادها 
 تأثر بتعريف المشرع الفرنسي .

المحيط البيئة : " أنها  0114لسنة  34عرف المشرع المصري في القانون رقم و 
ما و تربة و اء هو ما يحيط بها من و ما يحتويه من مواد و الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية 

يقيمه الإنسان من منشآت" فمن خلال هذا التعريف يكون قانون البيئة المصري توسع في 
مـاء و فشمل التعريف العناصر الطبيعية من كائنات حية  البيئة المحمية بالقانون، مفهوم

العناصر التي يقيمها الإنسان من و تربة و ماء و العناصر الطبيعية من كائنات حية و تربة و 
 .2منشآت

 : الطبيعة القانونية للأملاك البيئيةالأول مطلبـال

يعتمد النظام القانوني الجزائري في إطار العناصر البيئية عموما على القانون المدني 
الآخر هو مع هذا فإن قانون البيئة يعد و غير قابلة للتملك أو باعتبارها أملاكا غير مملوكة 

نظاما قانونيا ينظم بشكل خصوصي العناصر البيئية هذا بالإضافة إلى مختلف الأنظمة 
 الموارد الطبيعية التي تخضع لمثل هذه القوانين .أو الخاصة بالقطاعات 

                                                           
1- Ordonnace N° 2000-914 du 18 septembre 2000 , relative à la partie législative du code de l’environnement , 

paru au journal official N ° 0219 du  21 / 09 / 2000 .  

الصادرة  2الجريدة الرسمية العدد  0114/ 38/  38الصادر في في  195/  35من القانون المصري رقم  31المادة  -8
 . 8330لسنة  12المعدل و المتمم بمقتضى القانون رقم  0114/  38/  30في 
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ية بأنها:" حق التمتع بالرجوع إلى قواعد القانون المدني الجزائري نجده يعرف الملك
 .1الأنظمة " و التصرف في الأشياء بشرط عدم استعمالها استعمالا تحرمه القوانين و 

سعها نطاقا، فحق ملكية أو يتميز حق الملكية عن غيره من الحقوق العينية بأنه 
كل و م ـحق التصرف فيه على وجه دائو حق استغلاله و يخول لصاحبه حق استعماله  الشيء

  .من القانون المدني 104الأمر الذي أكده المشرع الجزائري في المادة د القانون،ذلك في حدو 

لم يختلف تعريف الملكية عند المشرع الفرنسي في القانون المدني استنادا إلى المادة و 
بشكل  شيءالتصرف في و  الاستغلالمنه التي  تنص على : " أن الملكية هي سلطة  244

 اللوائح ".و مطلق ، ما لم يتعارض ذلك   مع أحكام القانون 

جعل المشرع الفرنسي من حق الملكية حقا مطلقا بشرط عدم   244استنادا للمادة و 
. إلا أن المحاكم الفرنسية تراجعت عن تطبيق 2الأنظمة و استعماله استعمالا تحرمه القوانين 

ة ، ففي قرار لها صادر عن محكمة النقض هذا النص خصوصا في مجال الأضرار البيئي
جاء فيه أن صانع القبعات الذي جعل في مصنعه فتحتين  0232نوفمبر  03الفرنسية في 

ة التي ـرار البيئيـالدخان إلى الطريق العام ملزم بالتعويض عن الأضو ينصرف منهما البخار 
إذا كان لصاحب عليه فو لحقت الأشخاص من خلال استعمال حقه في استغلال المصنع، 

رين أو المصنع حق الملكية على هذا الأخير فإنه مقيد في استعماله بالتزام مراعاة حق المج
 . 3في التمتع ببيئة سليمة باعتبار هذه الأخيرة من الحقوق التي لا يجوز المساس بها

                                                           

 0102سبتمبر سنة  81المؤرخ في  22 – 02، الصادر بموجب الأمر رقم  من القانون المدني الجزائري  335المادة  -8
،  44، ج ر ، العدد  8332جوان  83المؤرخ في  03 – 32لمعدل و المتمم بالقانون رقم المتضمن القانون المدني، ا

 . 8332/  31/  81الصادر بتاريخ 

2- Art 544 du code civil : «  la propriété est le droit de jour et disposer des choses de la manière la plus absolue, 

pouvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements .» , code civil , Editions Litec – 

1999 , p 309 . 

 . 01، ص  02، المرجع السابق ، ص  حميدة جميلة - 3
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في هذا الإطار نجد الدستور الجزائري يتضمن قاعدة أساسية مفادها أن الملكية و  
الموارد و المناجم و هي تشمل كل من باطن الأرض و العامة هي ملك للمجموعة الوطنية 

 الغابات. و الثروات في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية والمياه و الطبيعية للطاقة 

يفهم من ذلك أن الثروات التي تمثل عناصر أساسية للبيئة تندرج ضمن الأملاك و 
المتمثلة في عدم قابلية هذه و بذلك تخضع للمبادئ الأساسية التي تحكم المال العام و العامة 

 .1التقادم أو الحجز أو الأملاك للتصرف 

ملاك العمومية في نفس السياق نص قانون المياه ، صراحة على اعتبار الماء من الأو 
ى منه على أنه : " يهدف هذا القانون الأولهي ملك للمجموعة الوطنية حيث نصت المادة و 

تنميتها المستدامة و يرها ـتسيو واعد المطبقة لاستعمال الموارد المائية ـالقو إلى تحديد المبادئ 
 ."2كونها ملكا للمجموعة الوطنية

البلدية، كما أنها تعني أيضا و لاية الو و يقصد بالمجموعة الوطنية كل من الدولة و 
لا و ز ـغير قابلة للحجو الإستعمال  الجماهيري للأملاك العمومية باعتبارها أملاك مشتركة 

 للتقادم . 

                                                           

، يتضمن التعديل الدستوري ، الجريدة الرسمية  8301مارس سنة  1المؤرخ في  1/  13من القانون رقم  18المادة  -10
 . 2، ص  8301مارس  0، الصادرة في  04العدد 

/  31/  34، الصادرة بتاريخ  13، المتعلق بالمياه ، ج ر، عدد 8332أوت  34، المؤرخ في  16/  34القانون رقم  -0
الصادرة بتاريخ  34، ج ر ، العدد  8332جانفي  80المؤرخ في  30/  32، المعدل و المتمم بكل من القانون رقم  8332

 81، الصادرة بتاريخ  44، ج ر ، العدد  8331جوان  88المؤرخ في  38/  31، و كذلك الأمر رقم  8332/  30/  80
 /30  /8331 . 
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الموارد الطبيعية أيضا بمقتضى المادة و جاء تحديد الطبيعة القانونية للأملاك البيئية و  
التي تنص على أن : " الأملاك الغابية الوطنية جزءا من الأملاك و من قانون الغابات  08

 ." 1المجموعات المحلية أو الإقتصادية الوطنية جزءا من الأملاك الإقتصادية التابعة للدولة 

ذلك بالنظر إلى أهميتها لما تتضمنه من فصائل حيوانية و خصها المشرع بالحماية و 
القانون على أنه:" تتخذ الدولة جميع إجراءات من نفس  01نباتية حيث نص في المادة و 

 ."2حمايتها من كل ضررو الحماية لكي تتضمن دوام الثروة الغابية 

، فإنه لم  03/  30أما القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 
 20م يتضمن أي نص يحدد طبيعة العناصر المكونة للبيئة ، بخلاف قانون حماية البيئة رق

الملغى الذي ينص في مادته الثامنة على أن حماية البيئة تقتضي الحفاظ على  30/ 
المحافظة على الموارد و الإبقاء على التوازنات البيولوجية و النباتية و الفصائل الحيوانية 

هذا لا و ، 3هي أعمال ذات منفعة وطنية و ر التي تهددها هو الطبيعية من جميع أسباب التد
يجعل الأملاك البيئية بصفة عامة و يعة الملكية المنصوص عليها دستوريا، يتعارض مع طب

 إتلافها .أو غير قابلة للتملك من قبل الأشخاص ولا يمكن استنزافها 

الأنظمة القانونية للعناصر البيئية  اختلافبالرجوع إلى القانون المدني الجزائري نجد 
ليس هناك تكييفا قانونيا و نظاما بيئيا موحدا  بالتالي ليس هناكو في الجزائر باختلاف أنواعها 
 واحدا لكل هذه  العناصر.

                                                           

الصادر في  81المتضمن النظام العام للغابات ، ج ر ، العدد  0124/  31/  80المؤرخ في   16/  85القانون رقم  -8
، الصادرة  18، ج ر ، العدد  0110/  08/  8المؤرخ في  83/  10ن رقم المعدل و المتمم بالقانو  0124/  31/  81
 .  0110/  08/  34في 

 السالف الذكر .  16/ 85القانون رقم  - 2
 2الصادرة في  1، يتعلق بحماية البيئة ، الجريدة الرسمية ،العدد 0120فبراير  2المؤرخ في  37/  87القانون رقم  - 0

 . 028، ص 0120فبراير 
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ذلك على أساس و حيث نجد أن المشرع الجزائري ينظم العناصر البيئية بحسب أنواعها 
ملكية أو قد تكون ذات ملكية خاصة و غير قابلة للتملك أو عناصر طبيعية قابلة للتملك 

هنا نجد أن المشرع المدني يصنف العناصر البيئية ضمن الأشياء فتكون إما و مشتركة، 
الخاصة أو هي تخضع لتصنيف قانوني مختلف في ملكيتها العامة و منقولات أو عقارات 

 . 1غير قابلة للتملكأو وفي طبيعتها كونها قابلة للتملك 

بالتالي و ز ـالحجأو ف صر ـالتأو ييف هذه الأملاك أنها غير قابلة للتملك الخاص ـإن تك
 يوجد هناك نظاما عقابيا لمخالفتها مع كونها خاضعة لنظام حماية خاص .

التعويض على و ى يظهر لنا أن هذه العناصر قد تكون قابلة للإصلاح الأولللوهلة و 
بالتالي تعويض الأضرار البيئية الخالصة التي تلحق بها، غير و أساس المساس بالبيئة ذاتها 

من الصعب و ي ـد أنها لا تتسم هذه الأملاك بالطابع الإيكولوجـية نجـحية القانونأنه من النا
لحاقها بأضرار بيئية خالصة .و في هذه الحالة إدماجها ضمن المساس بالعناصر البيئية   ا 

الملاحظ في هذا الموضوع هي أن العناصر البيئية في إطار القانون الجزائري ما تزال و 
بالتالي منحها النظام القانوني البيئي و بها خاصية الإيكولوجية  تلحق أنأملاك عامة دون 

 قابليتها للإصلاح عند إلحاقها بأضرار بيئية خالصة .و الحماية العامة 

ومن خصائص هذه العناصر البيئية أنها غير منتجة من الإنسان وهي تتجدد طبيعيا 
ي أشياء مشتركة هو تعد أشياء موضوع استهلاك جماعي و كما أنها ضرورية للحياة 

 منها. الاستفادةو يأتي القانون لينظم استعمالها و بطبيعتها، 

 يمكن تحديد الطبيعة القانونية للأملاك البيئية كالآتي :و 

                                                           

 . من القانون المدني الجزائري  387و  386أنظر المواد  - 1
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اص مثل الأرض ـبل الأشخـرازها من قـإحأو لطبيعية التي يمكن حيازتها االموارد  
 المنقولات التي تسمى منقولات متقومة .و الأشجار و 

الأنهار و ياه البحر ـمو النجوم و  والهواءإحرازها كالشمس أو الموارد التي لا يمكن حيازتها 
 لا يمكن تملكها ملكية خاصة .و حيث هي غير متقومة 

ماك ـالأسو تفاع كالطيور ـلقه الله تعالى للإنـيدخل فيها كل ما خو الموارد المباحة 
 .1الحيوانات البرية و 

الثالثة دون الثانية مع تقييد هذا الحق و ى الأولإن حق الملكية ممكن في المجموعة 
 قاعدة عدم التعسف في استعماله .و بالإنتفاع طبقا للقانون 

الذمة أو التراث هو مملوك للجميع ملكية شائعة لكل الأجيال لذلك فهو النوع الثالث  
 الجماعية للأمة. 

في هو وليس لأمة معينة إذن فالقيد هنا  2للإنسانيةإن البيئة إذن هي تراث مشترك 
على هذا الأساس لا بد من البحث في أهمية التراث المشترك و حسن الإستخدام البيئي، 

التعويض عنها من جهة أخرى، و البيئي في إصلاح الأضرار البيئية الخالصة من جهة  
 نسانية.التراث المشترك للإ مفهومقبل التطرق لذلك لا بد من تحديد و 

 : التجسيد القانوني للأملاك البيئية من خلال الجمعياتالمطلب الثاني

                                                           

دعوى المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية،دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق ،جامعة  ،الطويل جمعة أنور -0
 .242ص   8304المنصورة 

غير قابلة للتملك : اتفاقية الفضاء الخارجي لقد اعتمد هذا المفهوم في العديد من الإتفاقيات التي كرست عناصر بيئية  -0
حول أعمال  000/  001في موادها  0128للهواء و الفضاء و الأجرام السماوية و اتفاقية قانون البحار لسنة  0110لسنة 

 البحار .
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إن الإعتراف للجمعيات بحق التقاضي بشأن الأضرار البيئية لم يكن وليد اللحظة، بل  
القضاء الفرنسيين الإعتراف للجمعيات بحقها في و كان نتيجة لتطور طويل، بداية رفض الفقه 

الغرض الذي أنشأت لأجله، في الوقت الذي أو الدعوى دفاعا عن المصلحة الجماعية  رفع
 .1اعترف فيه للنقابات المهنية للدفاع عن المصالح الجماعية لأعضائها 

فلقد كان القضاء ينكر على الجمعيات حقها في أن تكون مدعية بحقوق مدنية في 
تبنى القضاء اتجاها و شامل لذلك الموقف  ى الجنائية، إلا أنه بعد ذلك حدث تغييرأو الدع

ى الجنائية دفاعا أو جديدا ، حيث اعترف لتلك الجمعيات بحقها في ان تدعي مدنيا في الدع
 .2عن المصالح الجماعية التي أنشأت من أجل الدفاع عنها 

كما أن القضاء المدني قد حكم صراحة بأن الجمعية المنشأة طبقا لأحكام القانون 
ها ـاصلة على المصالح الجماعية لأعضائـتطالب بالتعويض عن التعديات الح يمكنها أن

تكون دعواها مقبولة في حدود غرضها الإجتماعي الذي أنشأت من أجله حتى إذا كان و 
 . 3الضرر سابقا على تاريخ إنشائها

                                                           

 . 21، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية ، المرجع السابق ، ص  محسن عبد الحميد البيه - 1
و التي أوضحت فيها الدائرة الجنائية    PENكانت بدايات هذا التحول في موقف القضاء الفرنسي في دعوى و  - 2

 =الجديد ، حيث نقضت حكم محكمة باريس الذي  أنكر على الجمعية التي لمحكمة النقض الفرنسية في هذا الإتجاه
و التي كان هدفها تخليد ذكرى المضرورين من النازية ، حقها في ان تدعي بحقوق   Le réseau du souvenirتسمى =

 مدنية في المحاكمات الجنائية عن جرائم الحرب .
، في حي  0121و تخلص وقائع هذه الدعوى في ان إحدى الشركات كانت قد أنشأت مصنعا للمواد الغذائية في عام  - 3

طرة و الضارة ـة ضمن النوع الثالث للمنشآت الخـنشآت المصنفة المدرجـالم في فرنسا و هو من Blanc Mensilيسمى 
بالصحة ، و بالتالي فإنها تلتزم بمراعاة و احترام القيود التنظيمية المختلفة ، وقد نتج عن تشغيل ذلك المصنع حدوث تلوث 

قام  0100سبتمبر  8الشكاوى، و في يتجاوز الحدود المصرح بها ، تسبب في أضرار للجيران الذين تقدموا بالعديد من 
، و حدد لها غرض مقاومة التلوث  0100سبتمبر  01جيران ذلك المصنع بإنشاء جمعية التي تم الإعلان عنها في 

الهوائي ، حيث قامت الجمعية برفع دعوى ضد الشركة و طالبتها بالتعويض عن الأضرار التي أصابت اعضائها من 
، و قضت محكمة الموضوع بقبول دعوى الجمعية على سند : " الجمعية  0111نذ سبتمبر التلوث المنبعث من المصنع م

المنشأة طبقا لأحكام القانون يمكنها أن تطالب بالتعويض عن التعديات الحاصلة على المصالح الجماعية 
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دفاعا عن المصلحة  ى و جمعيات حماية البيئة في رفع الدعا فيما يتعلق بصفةو     
القضاء على وجوب اعتبار و الغرض الذي أنشأت من اجله ، فقد استقر الفقه أو الجماعية 

الغرض الذي قامت جمعية حماية البيئة من أجله ، بحيث يتوافر لها الصفة التي تسمح لها 
 برفع دعوى المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية .

كتلك التي تهدف إلى المحافظة على الحياة النباتية فجمعيات حماية البيئة الطبيعية 
غيرها، تكون دون شك ذات صفة في أو من التلوث  الهواءحماية أو الحيوانية أو الطبيعية 

 . 1رفع دعوى المسؤولية المدنية عن أي ضرر يلحق أحد هذه العناصر

ع عن بأن : " إنشاء جمعية للدفا 0102قد قضت محكمة النقض الفرنسية في عام و 
للدفاع عن المصالح المشتركة في مواجهة و لأحد المصانع  اورينمصالح الملاك المج

الأضرار الناجمة عن التلوث الناتج عن مخلفات المصنع يعطي الجميع الحق في اللجوء إلى 
 ."       2القضاء  كون أن الجمعية تدافع عن المصالح الجماعية في البيئة

التقدم  الهائل بالنسبة و أمرا ضروريا يبرره التطور  قد أصبح إقرار دعوى الجمعيات
الذي نتج عنه عدم تعادل بين طرفي و للأنشطة الصناعية في مجالات البيئة المختلفة، 

المسؤولية، فنجد المضرور من النشاط البيئي في الغالب مجرد شخص طبيعي، في حين ان 
الإمكانيات  ي تمتلك دون شكالتو المدعى عليه سيكون إحدى الشركات ذات الكيان الضخم 

   .3بحيث لا يستطيع المضرور مجاراتها في الدفاع القضائي  والمادية،القانونية 

                                                                                                                                                                                     

لنقض رفضت الطعن لأعضائها ......" و قد طعنت الشركة المالكة على ذلك الحكم عن طريق النقض ، غير ان محكمة ا
 و أيدت حكم قاضي الموضوع الذي قبل دعوى الجمعية و قضى لها بالتعويض المطالب به . 

 . 20، المرجع السابق ، ص  محسن عبد الحميد البيه - 1
2 - G . Viney ; jourdain , responsabilité civil , obs , R. T .D , civ , 1992 , p 772 . 

 . 10، المرجع السابق ، ص  سعيد السيد قنديل - 3



183 
 

 

لأفراد هذا بالإضافة إلى أن المنازعات البيئية مكلفة بشكل ملحوظ بحيث يعجز ا
على ذلك فتدخل الجمعية للدفاع عن المصالح الجماعية التي و  العاديين عن تحمل نفقاتها،

  تحمل هذه التكاليف لمتابعة السير في هذا النوع من الأساسي يمكنهايحددها نظامه 
 .1 ى او الدع

فجمعيات حماية البيئة هي جمعيات ذات نفع عام يتم إنشاءها بقصد الدفاع عن البيئة 
ذلك وفقا لهدفها المحدد و بأحد عناصرها الطبيعية، أو حمايتها من أي اعتداء قد يضر بها و 

في نظامها الأساسي، كما تجدر بنا الإشارة على وجود نوعين من  الجمعيات، جمعيات 
 جمعيات غير معلنة .و معلنة 

لكي و هي تلك التي تتمتع بالشخصية القانونية المعـنوية، و فأما عن الجمعيات المعـلنة 
في التقاضي عن الأضرار  تكتسب تلك الجمعيات الشخصية القانونية ويكون لها الحق

الإجراءات المحددة قانونا، مع إعلان و البيئية، لابد من استيفاءها لمجموعة من الشروط  
التي  ى او الدعاستبعاد هو الغرض من هذا التشدد و وجودها لدى الجهة الإدارية المختصة 

 .2الجمعيات على خلاف الواقع  ى او دعتستعير اسم 

بالجمعيات بحق التقاضي عن  للاعتراففالقوانين الخاصة بالبيئة أغلبها يشترط 
أو حماية البيئة هو الأضرار البيئية الخالصة، أن يكون غرضها، طبقا لنظامها الأساسي 

 . 3الطبيعة

                                                           
1 - S .Dufrence , le droit d’action des associations en matière d’atteinte à l’environnement , colloque 17 -18 

novembre 1994 , Bruylant Bruxelles , 1995 , p 293 .  

2 - Remond Gouilloud, réparation du préjudice écologique, JCL, environnement, 1992, fasc,1060, p16. 

 ، الخاص بحماية الطبيعة . 0101يوليو  03الصادر في  369/  33من القانون رقم  53على سبيل المثال المادة -3
، الخاص بالجمعيات التي تمارس نشاطها في مجال حماية الطبيعة  0100يوليو  0الصادر في  013/  00و القرار رقم 

 ح إطار الحياة .و البيئة و إصلا
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المشار إليه سابقا، التنسيق  01121فبراير  8قانون بارنييه، في فرنسا في  اولقد حو 
ى الجمعيات الخاصة بحماية البيئة، فمن خلال لائحته التنفيذية لدعاو بين الشروط المطلوبة 

قبولها معتمدة في مجال و وحد شروط الحصول على الترخيص المطلوب لهذه الجمعيات 
 .2حماية البيئة 

 فاشترط عدة شروط نوجز أهمها :

 لجمعية .مرور ثلاث سنوات على وجود ا

 بصفة دورية.و الإعلان عن وجود الجمعية بشكل منتظم 

كل عام ـيقصد بهذا النطاق بشو التطابق بين أنشطة الجمعية داخل النطاق المحدد لهذا 
 " الأنشطة الرئيسية في مجال حماية البيئة ."

من نفس اللائحة التنفيذية هذا النطاق بأنه " حماية الطبيعة،  2قد حددت المادة و 
المناظر الطبيعية، تصريف و ، حماية المواقع والهواءسين مستوى الحياة، حماية المياه تح

 . 3بصفة عامة حماية البيئة على وجه العموم "و النفايات، تنظيم المدن 

، 1نوية ـمتع بالشخصية القانونية المعـأما بالنسبة للجمعيات غير المعلنة فلا تت 
بالتالي تكون القاعدة العامة بشأنها عدم أحقيتها في اللجوء إلى القضاء أيا كانت صفتها، و 

 مدعى عليها .أو مدعية 

                                                           
1 - Loi N° 95/101. 

2 - décret en Conseil d'Etat n° 96-170 du 28/02/1996 publié au JO du 07/03/1996 Décret relatif aux 

associations agréées de protection de l'environnement.  

، محددة شروط قبول و اعتماد هذه الجمعيات الخاصة  1993/  36/ 68صدرت اللائحة التنفيذية لذلك القانون في  -
 بحماية البيئة .

 . 00، ص  03، المرجع السابق ، ص  سعيد السيد قنديل - 3
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فالجمعية مادامت لا تتمتع بالشخصية المعنوية فهي ليست شخصا له ذمة مالية،     
 أنلا و  لا يمكن أن تترتب مسؤولية في ذمتهاو لا أن يتم مقاضاتها و لا تستطيع أن تقاضي، و 

أي أو غنما يجوز لأي فرد من أفراد الجمعية و يكون لها حق في الرجوع على المسؤول، 
يشترط في ذلك أن يثبت و شخص معنوي داخل الجمعية أن يطالب المسؤول بالتعويض، 

ليس فحسب أن المسؤول قد اعتدى على المصلحة العامة للجماعة، بل أيضا أن الإعتداء 
 .2لحقه منه ضررا شخصيا على المصلحة العامة قد 

استتثناءا من هذه القاعدة العامة للجمعيات، فقد منح القضاء الإداري الفرنسي و 
  0120ويولي 0من القانون الصادر في  1و 2للجمعيات غير المعلنة، وفقا لنص المادتين 

 الحق في الدفاع عن المصالح التي أنشأت أساسا لغرض الدفاع عنها .

لقضاء قد منح أهلية الإدعاء للجمعيات غير المعلنة بخلاف معنى ذلك أن هذا او 
 الجمعيات التي منح لها هذا الحق بموجب نصوص قانونية.لا بمجرد أحكام قضائية .

فالقاعدة العامة بشأن الجمعيات التي لا تتمتع بأهلية الإدعاء بنص تشريعي طبقا 
لفرنسي، أنها لا تستطيع الحصول ى من القانون الزراعي االأولالفقرة   828لأحكام المادة 

لها الحق إلا الرجوع على المسؤول وفقا للقواعد و على تعويض عن الأضرار غير المباشرة، 
مع ذلك فإن هناك بعض أحكام القضاء قبلت دعوى جمعيات و العامة في المسؤولية المدنية، 

حماية هو ليست لديها الأهلية التشريعية ما دام أن هدفها الإجتماعي وفقا لنظامها الأساسي 

                                                                                                                                                                                     

و يرجع عدم اكتساب تلك الجمعيات للشخصية  القانونية لعدم توافر الشروط اللازمة لاكتسابها تلك الشخصية  - 1
 المحددة قانونا لاكتسابها .للإجراءات  اعهابالقانونية أو لعدم إت

 . 102، طبعة منشأة المعارف بالإسكندرية ، ص  0، الوسيط ، ج  عبد الرزاق السنهوري  - 2
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الدفاع عنها بشرط أن تتمتع المصلحة الجماعية التي تتولى حمايتها بخصوصية في و البيئة 
 . 1المجال البيئي

 

 نح نظام قانوني للأملاك البيئية : أهمية مالثالثمطلب ال

بالتالي و تظهر هذه الأهمية من خلال إيجاد نظام خاص لبعض الأملاك البيئية 
  .الإصلاح، ثم التمييز بين العناصر التي تشكل البيئةو التعويض و الوقاية و إخضاعها للحماية 

 هي :تبعا لهذا النظام القانوني ستظهر البيئة في إطار مجموعة من الأملاك و   

حرية التصرف فيها و بالتالي إمكانية و التي تكون موضوع حيازة و الأملاك غير المملوكة 
بالتاي يمكن حق التصرف هذا يؤدي إلى حق البيع و الصيد و السمك في البحر و مثل الماء 

 .2منها حق الاستعمال كما أنها موضوعات قابلة للتملك من أي أحدو التبادل أو الهبة أو 

 لكنها موضوعو ليست شخصية قانونية و فهي أشياء  ير قابلة للتملكأما الأملاك غ
دون أن  " 3ما يعرف "بالتجارة القانونيةأو بالإمكان إدخالها ضمن أنظمة قانونية و قانوني 

، الهواءهي الأشياء المشتركة مثل البحر، الساحل، و ص قانوني بالحيازة ـدخل في تراث شخت
الملكية ما دام أن هذه أو  الحيازة لاتاو محهنا تلعب المصلحة الجماعية دون الحارس أمام و 

 .الاستعمالو  الانتفاعالجماعة لها حق 

                                                           

فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بقبول دعوى التعويض المقامة من جمعية الصيد و جمعية الدفاع عن البيئة، عن  - 1
هذا التلوث هو ممارسة نشاط في ضوء القوانين و اللوائح ، إذ يجب  التلوث الحاصل لأحد الأنهار حتى و لو كان سبب

 عدم المساس بحقوق الغير .
2 - Gueye Doron, op, cit, p 136. 
3 -  Gueye Doron, op, cit, p136. 
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الاستعمال بحيث و الانتفاع أو التصرف و  في الحالتين هناك حدودا للحيازةو مع ذلك و 
 التعسف فيهما يصبح أمرا غير قانوني. إن

 الجماعة السلبيةو بالتالي فإن الجماعة الإيجابية هي التي تحترم هذه الأملاك بنوعيها و 
 .1ى نكون أمام تنمية مستدامةالأولفي الحالة و هي التي تنتهكها 

، من خلال العديد من القوانين وقد أقر المشرع الجزائري حماية خاصة للأملاك البيئية 
القانون و ، 2الأراضـي ذات الطابع الغـابي و كقانـون الغابات الذي يهدف إلى حماية الغابـات 

منه عقوبة  30تتمينها، حيث أقر من خلال المادة و المتعلق بتسيير المساحات الخضراء 
تحديد و ، 3شجيراتقلع الأو المساحات الخضراء  هورالغرامة لكل من يتسبب في تدو الحبس 

 .4تنميتها في إطار التنمية المستدامةو حمايتها و قواعد تسيير المساحات الخضراء 

فالقانون المدني الجزائري يصنف العناصر البيئية ضمن الأشياء، و تقسم الأشياء إلى 
عقارات و منقولات، و تخضع هذه الأشياء إلى أصناف قانونية مختلفة بحسب مالكها و 

النظر إلى مالكها فهي إما أن تكون ملكا عاما أو خاصا، وبالنظر إلى طبيعتها طبيعتها، فب
إما أن تكون قابلة للتملك أو غير قابلة للتملك مثل الهواء و الضوء .... و ذلك طبقا لأحكام 

من القانون المدني الجزائري، و التي تنص على: " الأشياء التي تخرج  38الفقرة  128المادة 
       ."5طبيعتها هي التي لا يستطيع أن يستأثر بحيازتهاعن التعامل ب

                                                           
1 - Ibid, p165. 

      يتضمن النظام العام للغابات ، المعدل و المتمم بالقانون رقم  0891جوان  30المؤرخ في  21/ 48القانون رقم - 2
 . 0880ديسمبر  33المؤرخ في   33/  80

ماي  00المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها و تنميتها ، المؤرخ في  33/ 33من القانون رقم  31المادة  - 3
 . 30، ص  00، العدد  8330ماي  00ن ج ر ج ر الصادرة في  8330

 . 00السالف الذكر ، ص  33/  33من القانون رقم  79المادة  - 4
  5-  الأمر رقم 31 /13 ، المعدل و المتمم بالقانون رقم 11 /01،  السالف الذكر.
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و في ضوء ذلك تتحدد أهمية منح نظام قانوني للأملاك البيئية بالنظر إلى طبيعتها     
و تتجدد حسب مسارها  الإنسانقبل ، و المتمثلة في كونها غير منتجة من الفيزيائية

 .1الطبيعي، و كونها أشياء ضرورية للحياة، و تعتبر أشياء موضوع استهلاك جماعي

هذه الخصائص الفيزيائية السالفة الذكر تجعل من الأملاك البيئية ملكا مشتركا لا تمنع     
ك حينئذ من إمكانية اللجوء إلى إجراءات الضبط و البوليس لتنظيم استعمال هذه الأملا

بضرورة عدم المساس بحقوق الآخرين في  المشتركة و بذلك يتحدد حق كل مستعمل
من القانون المدني       113استعمال هذا الحق و هذا طبقا لما جاء في نص المادة 

الجزائري: " يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما يقتضي به التشريعات الجاري  
." كما حدد القانون المدني نطاق ملكية  حة العامة أو الخاصةبها العمل و المتعلقة بالمصل

و التي تنص على: " مالك الشيء  102العناصر البيئية القابلة للتملك من خلال المادة 
يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية حيث لا يمكن فصله عنه دون أن يفسد أو يتلف أو 

ها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا و يتغير و تشمل ملكية الأرض ما فوقها و ما تحت
فأمام اتساع سلطات المالك و خطورة الممارسات التي يمكن أن يقدم عليها أورد  ".2عمقا

المشرع تقييدا لسلطته، و ألزمه بأن يراعي في استعمال حقه ما يقتضي به في التشريعات 
و يتمثل هذا التقييد في حضر كل عمل من شأنه أن يضر بالتنوع الطبيعي  المعمول بها،

 . 3داخل المجال المحمي، أو يشوه طابع المجال المحمي

 مةـيـق في بيئة سلـمطلب الـرابــع : الحـال

من أهم الحقوق و يعتبر الحق في البيئة السليمة من الحقوق الحديثة العهد،     
التي تندرج ضمن الجيل الثالث للحقوق، ينبني على فكرة وجوب التضامن و الحريات العامة و 

                                                           

  1 - وناس يحي، ص 663،  المرجع السابق.
  2 - الأمر رقم 31 /13، السالف الذكر.

  3 - المادة 10 /01، من القانون السالف الذكر.
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أو بين شعوب العالم من منطلق انه لا يمكن القضاء على المضار للبيئة التي لا تحد بحدود 
ن أو التعو ية ـد الدولهو ن خلال تكاثف الجـارات دون أي ضابط إلا مـتجوب القو يم دولية ـأقال

 يئة .في مجال الحفاظ على الب

ة ـالإعلانات الدوليو قد حظي الحق في بيئة سليمة باعتراف العديد من الاتفاقيات و 
ية ـالسياسو ة ـرة العولمة الاقتصاديـاتير الوطنية خاصة بعد تنامي ظاهـالدسو القومية و 
آثارها الصحية المؤكدة على حقوق و ارتفاع معدلات التلوث و تداعياتها البيئية، و الاجتماعية و 

الواقع و العدالة الاجتماعية، و ن ـالأمو  والمساواةالحرية و حق في الصحة ـالأساسية كال الإنسان
، الذي 0108لعام هولم أن الحق في البيئة نتاج عملية تطور تاريخي ابتدءا بإعلان ستوك

بداية الوعي الجماعي بحتمية الحفاظ على البيئة و يشكل البداية الفعلية لعولمة التفكير البيئي 
حق شعوب العالم في العيش الكريم و مخلفاته البيئية و  الاقتصادي وصيانتها نظرا لعلاقة النمو 
أنه : "  هولم ـمن إعلان ستوك الأولبدأ ـالحياة الهادئة، حيث جاء في المو الحق في الصحة و 

في بيئة تسمح له و في ظروف عيش مرضية، و  والمساواة ريةـسان حق أساسي في الحـللإن
القومية و الإعلانات الدوليـة و قد حظي الحق في بيئة سليمة باعتراف العديد من الاتفاقيات و 
الاجتماعية و السياسـية و الدسـاتير الوطنية خاصة بعد تنامي ظاهـرة العولمة الاقتصاديـة و 
آثارها الصحية المؤكدة على حقوق الإنسان و ارتفاع معدلات التلوث و تداعياتها البيئية، و 

الواقع أن الحق و العدالة الاجتماعية، و الأمـن و  والمساواةالحرية و ية كالـحق في الصحة الأساس
، الذي يشكل 0108لعام  هولمستوكافي البيئة نتاج عملية تطور تاريخي ابتدءا بإعلان 

بداية الوعي الجماعي بحتمية الحفاظ على البيئة و البداية الفعلية لعولمة التفكير البيئي 
حق شعوب العالم في العيش الكريم و مخلفاته البيئية و  الاقتصاديو ا لعلاقة النمصيانتها نظر و 
أنه : "  هولم ستوكـامن إعلان  الأولالحياة الهادئة، حيث جاء في المـبدأ و الحق في الصحة و 

في بيئة تسمح له و في ظروف عيش مرضية، و  والمساواةللإنـسان حق أساسي في الحـرية 
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تحسين البيئة للأجيال و حمايـة هو عـليه واجـب هام و رفاهـية، و نوعيتها بالعيش في كرامة 
 ." 1الحاضرة والقادمة

مبدأ ، أكد في ديباجته أن : " الإنسان  81وديباجة  لمهو ستوكاكما تضمن إعلان 
ضروريان لراحة و لازمان الحياة الطبيعية و  الاصطناعيةالبيئة  وخالق لبيئته لذا تبدو مخلوق 
لتمتعه بحقوقه الأساسية بما فيها الحق في الحياة ، كما تعتبر حماية البيئة ذات و الإنسان 

تطورها "، فمن خلال هذه الديباجة يتبين مدى أهمية الموازنة بين و أهمية لرفاهية الشعوب 
، كما يبرز أيضا بان عنصري البيئة الطبيعي 2حماية البيئة الطبيعية و تحقيق التنمية 

 .   3لتمتعه الكامل بحقوقه الأساسيةو ضروريان لرفاهية الإنسان  الاصطناعيو 

التنمية المستدامة تضمنت هوم فمب ،4جانيرو" قمة الأرض" ريو دي  جاء إعلان و 
ية ـات التنمضرورة إدماج البيئة في سياسو مبادئه اعترافا دوليا بالحق في البيئة السليمة 

مسؤولية الدول عما يصيبها من أضرار، كما تحددت معالم الحق في البيئة من خلال عدة و 
العامة التي لا تعنى أو العديد من المؤتمرات الدولية الخاصة بحماية البيئة، و محطات دولية، 

 بموضوع البيئة مباشرة .

                                                           

،   0108جوان   01"  إعلان ستوكهولم "، الأمم المتحدة ن ستوكهولم ، السويد ، الصادر في  إعلان البيئة البشرية - 1
 توصي و تدابير مالية و هيكلية . 031مبدا و برنامج عمل به  81و الذي يتكون من 

ارية ، الصادرة عن ، تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية ، مجلة العلوم القانونية و الإد وناس يحي  - 2
 . 8330، ص  8330جامعة تلمسان ، العدد الأول ، الجزائر ، 

 . 1936إعلان استوكهولم - 3
 . 0118 إعلان ري ودي جانيرو - 4
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كانت منها الجزائر و كما تجسد الحق في بيئة سليمة على المستوى الداخلي للدول، 
ذلك من خلال إقرار هذا الحق في العديد من الأحكام الدستورية، والتشريعية أهمها قانون و 

 . 1حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

ى أن : " الأولكما أكد الميثاق العالمي للطبيعة الذي تبنته الجمعية العامة في مادته 
في بيئة محيطة و في ظروف معيشية مرضية و  اةو االمسو للإنسان حق أساسي في الحرية 

تحسين البيئة للأجيال و عليه واجب مقدس في حماية و رفاهية  وتسمح له بالحياة في كرامة 
 ."   2المقبلةو الحاضرة 

فالانشغال الحالي منصب على الجيل الثالث من حقوق الإنسان المعروفة بالحقوق  
ن في بيئة سليمة، حيث يعتبر حق الإنسان في البيئة التي من أهمها حق الإنساو الجماعية 

حقوق و من الحقوق المستحدثة، إذ يعود الفضل في الاعتراف به للتداخل بين قضايا البيئة 
دراكه لدرجة الأخطار التي شهدتها البيئة التي يعيش فيها كتلويث و حرياته العامة، و الإنسان  ا 
 ي.، القضاء على الغطاء النباتالهواءالمياه، 

لم يخرج الحق في البيئة السليمة عن القاعدة التي خضعت لها أغلب حقوق الإنسان و 
انتهت إلى مرحلة التجسيد و في النصوص الوضعية، فبعدما مرت أغلبها بمرحلة الإعلان 

التكريس من خلال إقرار آليات واضحة، جرى نفس الأمر بالنسبة لحق الإنسان في البيئة و 
حتى التشريع الجزائري إلى مرحلة و حق في بيئة سليمة للقانون الدولي السليمة، حيث انتقل ال

 التجسيد .

د الحقيقية لإقرار مبدأ الحق في البيئة بفرنسا من خلال إصدار القانون رقم هو بدأت الج
المتعلق بحماية الطبيعة، حيث نصت المادة  0101/  30/ 03المؤرخ في  811/  01

                                                           

 السالف الذكر . 13/  37لقانون ا - 1
 . 0128 03/  82،  0/  00، الجمعية العامة للأمم المتحدة ن اللائحة رقم  الميثاق العالمي للطبيعة - 2
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 غير أن  1أيضا عبارة "المواطنة البيئية "و ى منه على عبارة "المصلحة العامة في البيئة"، الأول
اريخ ـبت  الصادر 030 /  12 رقم  القانون   بمقتضى  هذا الحق لم يتبلور بصورة صريحة إلا

 الأنظمة تنظم حقو ن ـاية البيئة، إذ أكد على أن القوانيـزيز حمـلق بتعـ، المتع 0112/  8/  8
 . 2كل إنسان في بيئة سليمة

، بعد موافقة البرلمان على 8332لم يتم إدراج هذا الحق بالدستور إلا بعد سنة و 
ى منه على أنه : " لكل إنسان الأولتضمين ميثاق البيئة بمقدمة الدستور بحيث نصت المادة 

الإنسان  منه فقد وضع هذا النص حقو الحق بالعيش في بيئة متوازنة تحافظ على صحته، 
بذلك أعطى الدستور و في بيئة سليمة في مصاف الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور، 

 . 3الفرنسي الحق في البيئة موقع غير عادي من خلال ميثاق البيئة 

بالرجوع لتحديد مضمون حق الإنسان في بيئة سليمة نجد أنه  تكتنفه بعض و 
لبيئة من حيث عناصرها فيما إذا كانت تشمل ل مفهومالصعوبات ، كعدم الاتفاق على تحديد 

المستحدثة من و ها ـلية منـيعية، أي الأصـغير الطبو عية ـناصر المحيط الحيوي الطبيـكافة ع
طرف الإنسان ) البيئة الاصطناعية ( التي تم التطرق لها سابقا، أم تقتصر على العناصر 

 ى دون الثانية .الأول

نوعية البيئة المطلوب حمايتها المستهدفة  مفهومد كما ترجع بعض الصعوبات إلى تحدي
وهو جماعة أو بالحماية فيما كان مضمون هذا الحق يستهدف الإنسان سواء كان فردا 

غير حية و موارد حية و ما تحتويه من كائنات و الجانب الشخصي للحق أم تستهدف البيئة 
موضوع دراستنا أي هو و الجانب الموضوعي للحق في سلامة البيئة وهو كقيمة في ذاتها 

 دراسة الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها .
                                                           

1 - Loi N° 76 / 629 du 10 juillet 1976 , relative à la protection de la nature , jorf 13 juillet 1976 , rectificatif jorf 

28 novembre 1976 .   

2 - Loi N° 95 / 101 du 2 février 1995. 

  01ص ، 8332، ، الحق في بيئة سليمة ، تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان النيابية، بيروتميشال موسى - 3
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غير يسيرة من حيث تعويضها، و بما أن فكرة الحق في بيئة نظيفة ما تزال فكرة صعبة و 
دراستها القانونية، كما أنها هلامية غير محددة الأبعاد و وغامضة من حيث مبادئها 

 . 1العناصرو 

فإن وضع تعريف لهذا الحق ليس بالمهمة السهلة، ما أدى إلى إحجام أغلب الباحثين 
من أهم التعريفات بخصوص هذا الحق نجد و في مجال البيئة عن وضع تعريف لهذا الحق، 

التلويث للانتفاع بها و من عرفه بأنه اختصاص الإنسان بموارد وسط بيئي خال من التلوث 
 .2ال المقبلة في حالة ليست أسوأ مما كانت عليه وقت استلامهاتحسينها لنقلها إلى الأجيو 

أنه ينطوي على و صحية، و كما تم تعريفه على أنه حق كل شخص في بيئة مرضية 
عدم التعرض للملوثات الضارة، كما أنه قد يقتصر على الجرائم التي يكون محورها الإنسان، 

 . 3بيئة بغية حماية هذه الأخيرةيستوجب تغطية عامة لكل الأضرار التي لحقت بالوهو 

تم تعريف هذا الحق في بيئة سليمة على أنه دعوة لنتعايش مع البيئة إذا أردناها أن و 
 .4حياة الأجيال بعدنا و تبقى قادرة على تلبية متطلبات حياتنا 

أيضا يذهب البعض بتعريف الحق في بيئة سليمة من حيث نوعية البيئة المطلوب و 
باعتباره  .موضوعي للحق في سلامة البيئة مفهومتبني و لمستهدفة بالحماية، الذات او حمايتها 

                                                           

 ، المفهوم القانوني للبيئة في ضوء أسلمة القانون المعاصر ، دار الفكر الجامعي . أحمد محمد حشيش - 1
رة دكتوراه في القانون الدولي الإنساني ، كلية ، المسؤولية الدولية عن التلوث عبر الحدود ، مذك علي بن علي مراح - 2

    04، ص   00الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ن باتنة ، ص 
3 - Le droit à l’environnement et le droit de qu’a chaque personne de vivre dans un environnement adéquat , il 

implique pour le moins le droitde ne pas être limité au atteintes qui présentent un certain caractère 

anthropocentrique  , « droit à un environnement sain », ou couvrir en général toutes , les atteintes au milieu 

natural «  droit à la protection de l’environnement », ou droit à la conversation de l’environnement . 

و الآداب، الكويت دون  ، البيئة و مشكلاتها ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون رشيد الحمد،و محمد سعيد صباريني - 4
 . 9، ص  1979طبعة، 
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تحسين و ما يقتضيه ذلك من وجوب صيانة و الحق في وجود البيئة المتوازنة كقيمة في ذاتها 
  .1الجائر بمواردها هورالتدأو الموارد الطبيعية ومن دفع التلوث عنها و النظم 

بالتالي وفقا لهذه المفاهيم فإن حماية البيئة أصبحت حقا للكائنات غير البشرية و  
قاع و في مياهها و في مياهها،  و تحث أرضها،  وهوائها في و المتواجدة على بساط المعمورة 

موارد قيمة ذاتها فنكون بصدد حق و ما تحتويه من كائنات و بذلك تصبح للبيئة و تلك المياه، 
 .   2البيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1-  معمر رتيب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبيئة و ظاهرة التلوث، دار الكتب القانونية، مصر، دون  طبعة،  
.29 ص، 6339  

 . 82، المرجع السابق ، ص  علي بن علي مراح - 2
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 الثاني : إصلاح الضرر البيئي الخالصمبحث ـال

العنصر البيئي الذي أصيب بالتلوث خير وسيلة لتعويض الضرر أو إن إصلاح البيئة 
ى التي كان عليها قبل حدوث الضرر، إلا أن الأولالبيئي الخالص، أي إعادته إلى حالته 

هناك بعض الأضرار البيئية الخالصة التي يتعذر بل يستحيل، في بعض الأحوال إصلاحها 
يتحقق ذلك عندما و ى التي كانت عليها قبل أن يصيبها الضرر، الأولإعادتها إلى الحالة أو 

، كهلاك بعض 1ر النظام البيئيتدميأو حيوانية أو هلاك كائنات حية نباتية أو يحدث تدمير 
تلاف و تدمير أو الأحياء المائية بسبب التلوث أو الحيوانات أو من الطيور  النادرةالأنواع  ا 

 .النادرةالأشجار  التي تعشش عليها بعض الطيور 

طابع عدم قابلية بعض الأضرار البيئية الخالصة للإصلاح يضفي على تلك و     
القضاء على حد سواء هذا الطابع و يتعين بالتالي أن يضع المشرع و الأضرار خطورة خاصة، 

أو إيجاد الحلول المناسبة في هذا الشأن، فعدم قابلية الإصلاح و محاولة في الحسبان 
استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه للعنصر البيئي المصاب من الضرر يعني التهديد 

                                                           
1- Rémond Guilloud,Préjudice écologique, art, préc,N° 63. 
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أو على نموه أو لى بقاء العنصر الطبيعي زوال ذلك العنصر، فالضرر يؤثر عو باختفاء 
 1على تجدده.أو تطوره 

مه هو مما سبق التعرض إليه بخصوص الضرر البيئي الـخالص من حـيث مفـ
خصائصه الذاتية يمكن القول بأنه يرتبط بحالة المساس بالبيئة خارج نطاق تأثيراته على و 

على الأموال، لذلك كانت مسألة إصلاح الضرر البيئي الخالص دائما مهملة و الأشخاص 
أمواله وكذا لعدم وجود نظام قانوني متفق عليه في و نظرا لعدم مساس هذا الضرر بالإنسان 

صلاحه . و تنظيمه على أساس إمكانية التعويض عنه و مجال تكريس هذا الضرر   ا 

محددة من و ه يعتمد على أحوال معينة كان إصلاح الضرر البيئي الخالص في بدايت
أهمها مجالات متعلقة بالإختصاص الإداري في بالإصلاح النقدي عموما، لكن يبقى 

كضرر بيئي  الهواءبتلوث  بتحديد  هذا النوع من الأضرار محدودا كعدم الإعتداد الإعتراف
ظمها الإتفاقيات الأضرار التي تنأو الأضرار التي لا تحتوي على درجة كبيرة من الخطورة و 

انطلاقا من هذه العقبات كان من الضروري و الدولية مثل التلوث البحري بالمحروقات، 
 البحث عن إمكانية إيجاد نظام قانوني يطبق على هذا النوع من الأضرار .

 لآليات تتلاءم رر البيئي الخالصـلقد حرصت الكثير من التشريعات إلى إخضاع الض
من الأنسب الدعوة إلى أساس جديد يجمع بين ثلاث  يبدوا أنهو ، عنهاهذه الأضرار المترتبة و 

ذا كان هذا الأمر من الصعب إيجاده إلا و جبر الضرر، و الردع، و أفكار رئيسية هي الوقاية  ا 
د رجال القانون حتى تجد نظاما مناسبا يستند إلى المبادئ الرئيسية هو أنه يجب تضافر ج

 .لكبرى للسياسة البيئيةا

 : مبدأ الملوث الدافع  الأوللب  المط

                                                           
1- Rémond Guilloud,Préjudice écologique, art, préc,N°31. . 
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أخذ كل ما يلزم و لقد طمحت التشريعات الحديثة في إيجاد قواعد تضمن نهج الوقاية 
بالتالي يتميز الأساس الذي تقوم و من احتياطات سابقة على القيام بالنشاط المرتب للخطورة، 

الأنشطة الأشد خسائر مع مراعاة أو عليه المسؤولية بدوره في كفالة تعويض أي أضرار 
خطرا على سلامة البيئة، لذلك كان لزاما تبني قواعد مبسطة تساعد على إثبات أركان 

يجاد الرابط بين النشاط الممارس و المسؤولية   . 1نتائجه الضارةو ا 

إن القول بمبدأ الملوث الدافع كأساس للمسؤولية المدنية يعني جعل كل من تسبب في  
يعتبر النتيجة المشتركة بين جميع الأسس لأنه وهو التلوث مسؤولا عن الضرر الناجم عنه، 

الإنصاف فلا يصح تحصيل عوائد ربحية من النشاط الذي يقوم و قائم على اعتبارات العدالة 
 . كل ما ينجر عنه من أضرارو يترتب عليه واجب تحمل تبعة هذا النشاط به الملوث دون أن 

يعتبر مبدأ الملوث الدافع من الوسائل المالية من في حماية البيئة ، ويعتبر وسيلة 
مبدأ و  كلفة هذه الأضرار نتيجة تلويثه،تو وقائية يتحمل بموجبها كل من يلحق أضرارا بالبيئة 

نظرية " ة اقتصادية لتوزيع التكاليف التي يعود مصدرها إلى تطبيق لقاعدهو الملوث الدافع 
في بداية  Pigouسيادة العوامل الخارجية "، التي وضعها العلم الإقتصادي الإنجليزي بيقو

خدمة أو استهلاك سلعة أو ، مفادها أنه عندما يسبب إنتاج 2العشرينيات من القرن الماضي 
تكون هذه السيادة للعوامل الخارجية و ل الخارجية، أضرارا للبيئة تكون هناك سيادة للعوام

 ويأخذ بيقو الخدمة، أو سلبية  عندما لا تؤخذ تكلفة الأضرار في حساب تكلفة الإنتاج 
 .3الحرائق التي تسببها شرارة القاطرات في الحقول كمثال للعوامل الخارجية السلبية 

                                                           

 . 022، المرجع السابق  ، ص جمال محمود الكردي - 1
2 - N .De .Saladéer , Essai sur la genèse des principes du droit de l’environnement : l’exemple du droit , 

communautaire , la documentation Française , 1996 , p 8 .   

3  - Pigou Arthur cécil  , the économics of welfar , londres ,Mac Millan , 2 ed , 1924 , in pascale steichen , droit 

de l’environnement ( Notes de Cours ) , faculté de droit , Nice , 2005 – 2006 , p 60 .  
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يعتبر التلوث حالة نموذجية للعوامل الخارجية السلبية، التي لم تؤخذ تكاليفها في و 
غياب إسناد هذه التكاليف و المستهلكة من قبل الملوث، أو حساب سعر تكلفة المواد المنتجة 
دمج العوامل الخارجية ، أي إدماج أو ، لذا يجب استيعاب 1يعتبره البعض " إثراء بلا سبب "

 الخدمة .  أو يئية في ثمن الإنتاج التكاليف الب

إلى موضوع من يتحمل أعباء  الاجتماعيةو  الاقتصاديةوقد تطرقت أهم الدراسات      
، إن من يتحمل عبئ الاجتماعيةتمليه قواعد العدالة  ماو حدوث التلوث وفق الأصل العام 

قد تمت صياغة هذا المبدأ و من يتسبب في إحداثه ) أي الملوث (، هو التلوث البيئي 
التمية الإقتصادية ، و  ن او التعمن طرف منظمة  0108ل مرة سنة و لأو الشهير الملوث الدافع، 

 . 2محاربته يتحملها الملوثون و يعني هذا المبدأ أن الملوث يجب أن يتحمل التكاليف و 

عن  عادلو إن القواعد العامة للمسؤولية المدنية لم تعد كافية لضمان تعويض شامل 
الأضرار البيئية الخالصة بصفة خاصة في جل المجالات و الأضرار البيئية بصفة عامة 

باعتبارها موضوع بحثنا، فصعوبات إثبات الضرر البيئي الخالص تبقى من أبرز المعوقات 
التي تحول دون الحصول على تعويض عادل بالنسبة للنشاطات الملوثة مما أدى للبحث عن 

 ية المدنية من شأنها تفادي الصعوبات السابقة .صياغة جديدة للمسؤول

فمبدأ الملوث الدافع مبدأ هام يساهم في إرساء القواعد الجديدة للمسؤولية المدنية 
القواعد التقليدية للمسؤولية التي تقوم على أساس الخطأ في  زاو يتجالحديثة ، كونه مبدأ 

ة آلية حتى في غياب الخطأ تحديد المسؤول، ذلك أن مبدأ الملوث الدافع يطبق بصور 
 .  3ا اقتصاديامفهومباعتباره 

                                                           
1 - N. De .Saladéer , op , cit , p 8 . 

 03/  1) الجباية البيئية كآلية لحماية البيئة ( ، مداخلة في ملتقى البيئة الدولي ، جامعة قالمة ، بن طيبة صونية - 2
 . 0، ص  8300ديسمبر 

 . 804، المرجع السابق ، ص واعلي جمال - 3



199 
 

 

فإذا كانت المسؤولية المدنية في ظل القواعد التقليدية للمسؤولية التقليدية لا تقوم إلا 
بموجب حكم قضائي بعد عرض النزاع أمام الهيئة القضائية المختصة، فالأمر يختلف فيما 

أ الملوث الدافع لأنه يطبق تلقائيا ومباشرة بغض إذا كنا أمام مسؤولية مدنية على أساس مبد
 النظر عن مشروعية الفعل من عدمه .

خلافا للمسؤولية التقليدية، فإن الإلتزام بالدفع بالمسؤولية في ظل مبدأ الملوث الدافع و 
يكفي لتطبيقه أن تضطلع و يمتد إلى ما بعده إن وقع ضرر، بل و النشاط،  لةاو مز يبدأ بمجرد 

به المؤسسات الإدارية القائمة، كما لا يتم الدفع إلى الضحية مباشرة في جميع الحالات كما 
نما تدفع في أغلب الأحيان إلى جهات أخرى كالإدارة و الشأن في المسؤولية التقليدية ، هو  ا 

 .   1العمومية المكلفة بالتحصيل

دفع التقليدي حيث تفرض على الملوث الدفع فالضريبة البيئية تختلف عن أسلوب ال
من تم تقوم بتوجيه عوائدها و ليس إلى الضحية، و للجهة الإدارية العمومية المكلفة بتحصيلها، 

 ا عادة تأهيل البيئة .و لصالح تعويض المتضررين 

قد تتم إعادتها من قبل الإدارة العمومية المكلفة بتحصيلها إلى الملوثين كإعانات مالية و 
 مبدأ الملوث الدافع .و للحد من تلويثهم بما يتوافق 

فمبدأ الملوث الدافع يوفر أداة تامين ضد التلوث بما أنه يعترف بالتعويض التلقائي 
لجة الحوادث ذات المخاطر البيئية أكثر مرونة في معاوهو للضحايا عبر أسلوب الدفع، 

 .2العالية 

                                                           

 . 833، المرجع السابق ، ص  حميدة جميلة - 1
 . 42، ص  40، المرجع السابق ، ص  سعيد السيد قنديل - 2
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إن الملوث الدافع يتماشى مع الطبيعة الخاصة للضرر البيئي إذ أنه مبدأ يشجع  
عدم الإنقاص و حماية البيئة  عالتنمية الصناعية لكن بما لا يتنافى مو  الإقتصادي الإستثمار

من ناحية و النباتية، و الفصائل الحيوانية و التقليل من القيمة الإقتصادية للموارد الطبيعية أو 
دعم للسياسة الجبائية للدولة إذ يشكل موردا جديدا من موارد الجماعات المحلية، هو أخرى ف

اقتصادية من أجل إيقاف الإستنزاف المتواصل و لذلك تبنته التشريعات المالية كوسيلة قانونية 
 التقليل منه. أو للموارد البيئية 

يعد بمثابة و اقتصادي في الوقت ذاته و مبدأ قانوني أو طبيعة  والدافع ذ إن مبدأ الملوث
طرح جديد للمسؤولية المدنية مع التحفظات، إذ أن هذا المبدأ يقتضي أن يتحمل الملوث 
التكلفة الإجتماعية التي أحدثها للبيئة التي تعتبر عناصرها مشتركة بين الجماعة، في حين 

ستجيب في غالب الأحيان للتوا بث التي تقوم عليها المسؤولية أن طبيعة الضرر البيئي لا ت
 . 1المدنية في غالب الأحيان 

مستوعبة للأضرار لم يعد و يعد مبدأ الملوث الدافع بمثابة صياغة جديدة ملائمة 
بإمكانها احتواء هذا النوع من الأضرار على الرغم من مساهمتها في إعادة إصلاح ما تتلفه 

أكثر من ذلك فإن مبدأ الملوث يفوقها من ناحية أدائها للدور و ، 2للبيئة المضار الحديثة 
 الفعال في حماية البيئة.و وقائي ال

الناجمة عن  فاو للمخكما أن نظام المسؤولية في ظل مبدأ الملوث الدافع سيستجيب 
 التحول الجاري في معالجة الأضرار البيئية .و يتوافق هو تزايد الأخطار ، ف

                                                           
1 - Michel Prieur , droit de l’environnement 4 éme édition , Dalloz , édition Delta , p 124 . 

 8332، حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية و الكيميائية في القانون الجزائري ، دار الخلدونية ،  علي سعدان - 2
 .  022ص 
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كما أن الحق في التعويض لا يكون حال وقوع الضرر بشكل فعلي بل يبدأ مع بداية 
ما يعتبر معالجة عند المصدر، وهذا يثبت توخي المبدأ لنهج الوقاية من وهو النشاط، 

المسؤول عن التلوث بالقدر الذي فيه يهتم  هويةالضرر قبل وقوعه، فلا لا يهدف إلى تحديد 
 ولية المستندة إلى وجود المخاطر.هذا أقرب لمنطقة المسؤ و الدفع بمدى توافر القدرة على 

بذلك يكون مبدأ الملوث الدافع أساسا صالحا لحد كبير لقيام المسؤولية المدنية البيئية و 
الذي   M.Dupuyمع بعض الإختلافات، وهذا الرأي الذي يؤمن به بعض الفقه على غرار 

لكن و يق المسؤولية الموضوعية في صورة جديدة تطبهو يرى بأن : " مبدأ الملوث الدافع 
 .  1بشكل مختلف عن المسؤولية الموضوعية الصارمة و بصياغة 

من طرف المنظمة  0108ماي  81الصادرة في  308/ 082لقد جاء في توصية رقم 
التخلص و أنه يجب على الملوث أن يتحمل تكاليف الوقاية  OCDEالدولية للتنمية الإقتصادية

من التلوث من اجل جعل البيئة في وضعية مقبولة إلى حد ما ثم بعد ذلك صدرت اللائحة 
التي ضبطت كيفية إدخال مبدأ الملوث الدافع حيز التنفيذ ثم اعتمدته  308/  880رقم 

على الاتفاقية التأسيسية للمجوعة التي نصت  (  R130ة بمقتضى المادة )الأوروبيالمجوعة 
مبدأ التدخل ،  ،ة في مجال البيئة تقوم على مبدأ الحيطةالأوروبياسة المجموعة " سي:على أن

 ".2مبدأ الملوث الدافعو وية عند المصدر، الأولمبدأ تصحيح الأضرار البيئة ب

لى أن : " ـع 0108( سنة ( OCDE  الاقتصاديةالتنمية و  كما نصت منظمة التعاون 
الملوث يجب أن تقتطع منه السلطات العمومية النفقات الخاصة بالإجراءات الرامية إلى 

                                                           
1 - Source Marcel ,la notion de la préparation des dommages en droit administratif francais, LGDJ,1994, p 401 . 
2 - Annexe ( C ( 72 ) 128 final, OCDE, 1972 ). 
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يعني هذا إجبار الحكومة المتسبب في التلوث بأن و الحفاظ على البيئة في حالة مقبولة."، 
 .1يدفع كل النفقات لأجل إزالة آثاره 

صرحت فيه  0104نوفمبر  04ة برنامج عمل في الأوروبيثم أصدرت المجموعة 
مقتضيات هذا التطبيق لا سيما و صرحت فيه بضرورة تطبيق المبدأ و بضرورة تطبيق المبدأ 

نصت على مراقبة هذه المنشآت التي و في المناطق التي أقيمت فيها منشآت ملوثة للبيئة 
 . 2يفرزها نشاطها الملوث

 RIO)السادس عشر من إعلان ريو)لقد تم تكريس هذا المبدأ بصفة فعلية من المبدأ و 
، كما أنه ظهر في القانون الفرنسي،  قانون تدعيم حماية البيئة  في سنة 3 0118لسنة 

، فقانون بارنييه ينص 4 0112/  38/  38بموجب القانون المعروف بقانون بارنييه  0112
إيراد جديد  على مبدأ الملوث الدافع كوسيلة من الوسائل المالية التي تساعد على تجسيد

 .5للجباية

، 0111على غرارها تم تكريس الرسوم المتعلقة بالتلويث بمقتضى قانون المالية لسنة و 
حيث تم تأسيس العديد من أنواع الجباية منها الرسم على التلويث، رسم خاص بالتلويث 

  6الجوي ،  رسم مقابل التخلص من النفايات ... إلخ

لملوث الدافع ضمن قوانينه الداخلية استجابة كما تبنى المشرع الفرنسي مبدأ ا
إلى إدخال ضمن  الأوروبية التي دعت الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبيللتوجيهات 

                                                           

(، OCDEتوصية منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية بشأن تطبيق مبدأ الملوث يدفع على الملوثات الوطنية  ) - 1
FILNAL   ،22  ،12 C . 

2 - C ( 74 ) 223, final, OCDE, 14 Novembre 1974. 

 .1996لسنة   RIOإعلان ريو  33المبدأ   - 3
4 - Loi  N° 95 / 101 du 2 février 1995 , modifiée relative au renforcement de la protection de l’environnement , 

JORF N° 29 du 3 février 1995 .  

  5 - لقد عرف هذا القانون  بهذه التسمية نسبة للوزير السابع عشر للبيئة الفرنسي، ميشال بارنييه. 
6 - Michel Prieur , droit de l’environnement , OP , cit , p 137 .  
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من القانون  02تطبيقا لذلك فقد نصت عليه المادة و قوانينها الداخلية المتعلقة بحماية البيئة 
المادة و ، 01011جويلية  01در في المتعلق بالمنشآت المصنفة من أجل حماية البيئة الصا

 .  2أشار بوضوح على إقرار هذا المبدأ ه السالف الذكر و الذييقانون بارني من 833

بأن مبدأ الملوث الدافع يهدف إلى تحميل الملوث التكلفة  Prieurيرى الفقيه بريور و 
الذي أدى إلى خلق المسؤولية عن الأضرار البيئية الخالصة  الشيءللتلوث،  الاجتماعية

المبدأ يؤدي إلى تبني المسؤولية في مجال  هذا ورتطأن و تغطي جميع آثار التلوث 
 .3الموضوعية في مجال حماية البيئة 

بالأسس  الاكتفاء، يرى أنه لم يعد بالإمكان إلا F. Caballéroأما الفقيه الفرنسي 
مصدر هو التقليدية نظرا لخصوصية الضرر البيئي ، كما ذهب إلى التأكيد بأن هذا المبدأ 

ية الاجتماعـتطبيق المسؤولية هو مد الجباية البيئية فضلا عن ذلك فـاية جديدة تتعـلجب
يؤكد أيضا على أن مبدأ الملوث الدافع يشكل الحل الأكثر تطورا لتعويض و التضامنية، و 

هذا بهدف تعويض الأضرار التي تصيب و البيئية نظرا لخصوصية هذه الأضرار  الأضرار
 .4المجتمع بكامله 

المتواصل على المصادر الحيوية التي يعيش فيها الإنسان، و نظرا للتعدي المستمر 
النبات بفعل الأنشطة الصناعية المكثفة، التي لم تراع في أغلب الأحوال المعطيات و الحيوان 

الإقتصادية  البيئة إلى بعض الميكانيزماتو جأ المشرع الجزائري لحماية الإنسان البيئية ، ل
 .تكرس من خلالها مبدأ الملوث الدافع 

                                                           
1 - Loi N° 76 / 663 du 19 juillet 1976, relative au installations classées pour la protection de l’environnement, 

JORF,  du 20 juillet 1976.   
2 - Loi Barnier, N° 95/101. 

3 -  Michel Prieur , droit de l’environnement , op cit , P 100 . 

4  - Source Marcel, op, cit, pp 402 - 403 . 
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ل خطوة تشريعية في هذا المجال التي تضمنت أو  821/  10كان القانون رقم و 
منه على وضع رسم جبائي سنوي على الأنشطة المبينة في  000المبدأ، حيث نصت المادة 

المنظم للمؤسسات المصنفة الخاضعة و  012/  12القائمة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 
 ى للنشاط الصناعي .الأولتصريح مسبق منذ السنة أو لرخصة مسبقة 

هذا الرسم بقيمة قدرها  0118المتضمن قانون المالية لسنة  82/  10قد حدد القانون و 
دج بالنسبة للأنشطة الصناعية الملوثة الخاضعة لترخيص مسبق ، تضرب في  0333

مبين في هو خطورة النشاط الملوث كما و تكون بدلالة طبيعة  1و 0بين   حاو تتر معاملات 
قد دخل تحصيل هذا الرسم حيز التنفيذ ابتداءا من تاريخ و ، 123/  10المرسوم التنفيذي رقم 

 .  0118جانفي  30

يحصل الرسم على النشاط الصناعي الملوث لفائدة الصندوق الوطني للبيئة و 
الذي يحدد كيفيات تسيير حساب  040/ 12المستحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

لتستعمله الإدارات المعنية في منه ،  30هذا طبق لأحكام المادة و لتخصيص الخاص 
 .4مكافحة التلوث 

يستجيب مبدأ الملوث الدافع إلى فكرة جماعية إصلاح الأضرار البيئية الناجمة عن و 
بذلك يكون المشرع و يكون تموين ذلك من طرف الصناعي الملوث نفسه، و الأنشطة الملوثة، 

                                                           

 . 0118المتضمن قانون المالية لسنة  0110/  08/  02المؤرخ في  64/  91القانون رقم  - 1
، يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت  0112نوفمبر  30المؤرخ في  778/  98المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 . 28، العدد  0112المصنفة و يحدد قائمتها ج ر ج ج لسنة 
، المتضمن كيفية تطبيق الرسم على النشاطات الملوثة و  0110مارس  0المؤرخ في  38/  97المرسوم التنفيذي رقم  -3

 الخطيرة على البيئة .
، يحدد كيفيات تسيير حساب  0112ماي  00المؤرخ في  153/  98من المرسوم التنفيذي رقم  37المادة  -4

، المعدل 00، العدد 0112، الذي عنوانه " الصندوق الوطني للبيئة " ج رج ، لسنة  038/  312التخصيص الخاص رقم 
 . 8331جويلية  4المؤرخ في  800/  31و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
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ه أعباء إصلاح الأضرار يتحملوا من خلالو قد وضع نظام وقائي يتضامن فيه الصناعيين 
 قبل وقوعها، كتدابير وقائية .

الضغط المالي على الملوث ليمتنع عن تلويث البيئة هو فالهدف من إدخال هذا المبدأ 
استعمال تكنولوجيا أقل  لةاو محو على الأقل تقليص التلوث الناجم عن نشاطه الصناعي أو 

 تلويث .

الأساسية التي تقوم عليها المسؤولية البيئية في مبدأ الملوث الدافع من المبادئ  يعتبر
، فبالرجوع إلى المشرع الجزائري لم يعتمده في قانون في القانون الداخليو تمع الدولي المج

رغم صدور العديد من المراسيم التطبيقية لهذا القانون إلا  0120حماية البيئة الصادر سنة 
 82/  10تحث رقم  0118انون المالية لسنة أن التكريس الفعلي لهذا المبدأ كان بمقتضى ق

، لكن قبل منه 000وث الدافع بمقتضى المادة الذي نص على مبدأ الملو ، 1السالف الذكر
ذلك فقد نص المشرع على رسم التلويث بمقتضى المرسوم الخاص بالمنشآت المصنفة 

                   .                                              2 0122الصادر في سنة 

من القانون  الأولقد تبنى المشرع الجزائري في المادة الثالثة من الأحكام العامة للباب 
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، عدة مبادئ، مبدأ المحافظة  03/  30

الإدماج، مبدأ الموارد الطبيعية، مبدأ الإستبدال، تدهور على التنوع البيولوجي ، مبدأ عدم 
قد نص المشرع الجزائري في ، و النشاط الوقائي، مبدأ الحيطة، مبدأ الملوث الدافع ....."

على أنه : " يتحمل   0الفقرة  0على مبدأ الملوث الدافع صراحة في  المادة  30/03القانون 
أحد أو يمكن أن يتسبب في إلحاق ضرر بالبيئة أو بمقتضاه كل شخص يتسبب بنشاطه، 

                                                           

 السالف الذكر . 82/  10انون رقم الق - 1
/  30/ 80، المتعلق بالمنشآت المصنفة ، ج ر الصادرة في  0122جويلية 81الصادر في  041/  22المرسوم  - 2

/  31، ج ر الصادرة في  0112/  00/  00، المؤرخ في  001/  11، الملغى بمقتضى المرسوم  03، العدد  0122
 . 12، العدد  0112/  00
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بيئتها و إعادة الأماكن أو التقليص منه ، أو اصرها نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث، عن
أن المشرع  03/  30ما يفهم من نص المادة الثالثة من القانون و  .1إلى حالتها الأصلية

عليه فهذا النشاط و الجزائري اعتبر الملوث مسؤولا عن الأضرار التي تسببها نشاطاته للبيئة 
التقنية المنصوص عليها في و المعايير القانونية و قد يكون مشروعا مستجيبا للمقاييس 

يتحمل المسؤولية عن الأضرار الناتجة هو مع كل هذا فو التشريعات الخاصة بحماية البيئة، 
على أن  من ناحية أخرى فقد نص المشرع الجزائري و عن استغلال نشاطه هذا من ناحية، 

من جهة و بالتالي نستنتج بأن المشرع يعترف بالضرر العيني و  الأضرار تمس البيئة. هذه
الملوث تكاليف الضرر، أو أخرى فإن المشرع بمقتضى هذا النص يحمل المستغل للنشاط 

هذا تجسيدا لمبدأ الوقاية الذي نص و منها التكاليف المتعلقة باتخاذ تدابير الوقاية من التلويث 
 يئة في إطار التنمية المستدامة .عليه قانون الب

ما يمكن أن يضاف على ما جاء به المشرع الجزائري يلزم الملوث القيام بإصلاح و 
 .2ما يعرف بالتعويض العيني و ذلك بإعادة الحال إلى ما كان عليه و الضرر 

تنص على هذا المبدأ ، حيث نجد  03/  30كما نجد أيضا نصوص أخرى في القانون 
تشكل  وى تنص على أنه : " عندما تكون الإنبعاثات  الملوثة للجالأولالفقرة  41المادة 

الأملاك يتعين على المتسببين فيها اتخاذ التدابير الضرورية أو البيئة و تهديدا للأشخاص 
: " يكون  و التي تنص على من نفس القانون  22إضافة لنص المادة  .3تقليصها أو لإزالتها 

صب أو كل مالك سفينة تحمل شحنة من المحروقات تسببت في تلويث نتج عن تسرب 
محروقات من هذه السفينة مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن التلويث وفق المسؤولية المدنية 

                                                           

 السالف الذكر . 03/  30من القانون  30الفقرة  30لمادة ا - 1
 . 011، المرجع السابق ، ص  حميدة جميلة - 2
 السالف الذكر . 13/ 37من القانون  31/  53المادة   - 3
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كما نجد تجسيد هذا المبدأ في  ".1ات عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروق
التي تنص على أنه : " تقع المصاريف المتعلقة بتنفيذ التحاليل و من ذات القانون  80المادة 

. بالإضافة إلى نص 2الخبرات الضرورية لتطبيق أحكام هذا الفصل على عاتق المشغل " و 
جمركية تحدد بموجب قانـون الـمالية، و التي جاء فيـها : " تستـفيد من حـوافز ماليـة و  01المادة 

منتوجاتها أو ق صناعتها االمؤسسات الصناعية التي تستورد التجهيزات التي تسمح في سي
 . 3التقليص من التلوث في كل أشكالهو تخفيف ظاهرة الإحتباس الحـراري أو بإزالة 

نجد القانون رقم كما تم تجسيد مبدأ لملوث الدافع في بعض القوانين القطاعية البيئية إذ 
زالتها طبقا للمادة الثامنة من هذا القانون أنه : و مراقبتها و المتعلق بتسيير النفايات  30/  01 ا 

الحائز لها أو الحائز لها على تفادي إنتاج و/ أو " في حالة عدم مقدرة منتج النفايات و/ 
لنفايات على حسابه بالعمل على ضمان إزالة هذه اأو على تثمين نفاياته فإنه يلزم بضمان 

عليه و ، 4نصوصه التطبيقية"و ذلك طبقا لأحكام هذا القانون و الخاص بطريقة عقلانية بيئيا 
وجدت بحوزته، أن أو معنوي يتسبب نشاطه في إنتاج النفايات أو يلتزم كل شخص طبيعي 

هذا ما و  تسميدها .أو رسكلتها أو يتحمل تكلفة مختلف العمليات الضرورية لإعادة استعمالها 
منه إذ تنص على أنه : " يجب على منتجي النفايات  01ى من المادة الأولتؤكده الفقرة 

العمل على ضمان تسيير نفاياتهم على حسابهم أو الحائزين لها ضمان أو / والخاصة 
حيث   32/  04. كما نجد تجسيد هذا المبدأ أيضا من خلال قانون المناجم رقم 5الخاص

منه بأن يلتزم صاحب الترخيص باحترام الشروط التقنيـة  084المادة  نجده يصرح من خلال 
النظافة، حمايـة و لاسيما المتعلقة بالأمن و التنظيمية المنصوص عليها في مختـلف المجالات و 

                                                           

 . السالف الذكر 13/  37من القانون  48المادة  - 1

 .  13/  37من القانون  63المادة - 2
 . 13/  37من القانون  33 المادة - 3
، المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها ، 8330/ 08/  08المؤرخ في  19/  31من القانون رقم  38المادة  - 4

 .   00ج ر ج ج ، العدد
 السالف الذكر . 19/  31من القانون  31الفقرة  13لمادة ا - 5
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التزود بالمياه و الحيوانية، حمايـة التـراث الثقافي، جريان المياه و البيئة، حماية الثروة النباتية 
لحاجيات الصناعة مع التزامه بدفع كل الحقوق أو الموجهة للسقي أو  الصالحة للشرب

 " 1منشأة ....أو ى الناشئة عن نشاطه او الأتو الرسوم و 

على أنه  2/  0حيث تنص المادة   08/ 32كما نجده أيضا في قانون المياه رقم 
تها المستدامة ، تنميو تسييرها و جملة من المبادئ التي يرتكز عليها استعمال الموارد المائية 

صناعي و الأخذ في الحسبان التكاليف الحقيقية لخدمات تزويد بالمياه ذات استعمال منزلي 
كما تضيف في  .2تصفيتها باستعمال أنظمة تسعيرية و خدمات تجمع المياه القذرة و فلاحي و 

فقرتها السادسة : " الإسترجاع الكافي لتكاليف التدخل العمومي المرتبط بالحماية الكمية 
." 3حماية نوعيته و ى لاقتصاد الماء او ساط المائية من خلال الأتو الأو النوعية للموارد المائية و 
ى مبادئ من ذات القانون أنه : " تستند أنظمة تسعير خدمات الماء إل 002تضيف المدة و 

حماية نوعية الموارد و التحفيز على اقتصاد الماء و التضامن الإجتماعي و التوازن المالي 
رد المياه وجوب اهذا يعني أن المشرع الجزائري يعترف بالقيمة الإقتصادية لمو و . " 4المائية 

عدد  هذا اتباعا لنهج الملوث الدافع الهادف لدمج تكلفة خدمة المياه في سعره، معو تسعيرها  
 من الضوابط كعدم إغفال تلبية الحاجيات الإجتماعية .  

كذا إجراء بعدي لتغطية تكاليف التلوث، أي و هذا المبدأ يعتبر بمثابة إجراء رادع 
تؤدي إلى تلويث البيئة، كما يعتبر هذا المبدأ من و تغطية كل الآثار الناجمة عن الأنشطة 

يعتبر عامل و ، الأوروبيالمبادئ الرئيسية التي تقوم عليها المسؤولية البيئية في المجتمع 

                                                           

 02، والمتضمن قانون المناجم ، ج ر العدد  8304/  38/  84المؤرخ في  34/ 15من القانون رقم  165المادة  - 1
 . 8304/  30/  03الصادرة في 

، و المعدل بالقانون رقم  13، ج ر العدد   8332/  32/  34لؤرخ في ا 16/   34من القانون رقم  4/  7المادة  - 2
 . 38/31و الأمر رقم  30/  32

 السالف الذكر . 16/  34من القانون  3/  7المادة  - 3
 السالف الذكر .  16/  34من القانون  178المادة  - 4
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رفع مستوى التكنولوجيا غير الضارة بالبيئة عموما، و مشجع للتقليل من مستويات التلوث، 
 . 1لبيئيةكما يعتبره البعض مبدءا جوهريا في التشريعات ا

طابع  ومبدأ قانوني ذهو في الأخير يمكن الإشارة إلى أن مبدأ الملوث الدافع و 
اقتصادي جاء لتكريس فكرة التنمية من منظور بيئي هذه الأخيرة التي تقتضي النظر إلى 
الموارد البيئية باعتبارها عناصر مشتركة يجب المحافظة عليها لأن حق التمتع بها ليس حقا 

نمو مطلقا  حق مقيد بحقوق الآخرين الذين لديهم أيضا حق وواجب في العناصر هو ا ا 
 . 2المكونة للبيئة، حق وواجب عدم استنزاف هذه الموارد

ذلك من خلال الآليات التي وضعها و إن تطبيق هذا المبدأ تواجهه صعوبات ميدانية 
بيقها أنها لم تحقق بعد سنوات من تطو المشرع الجزائري تطبيقا لمبدأ الملوث الدافع، أظهرت 

الأهداف المرجوة منها ، فالمشرع الجزائري لم يأخذ بعين الإعتبار المعطيات الإجتماعية 
الإيكولوجية للبلاد، فالحالة الإقتصادية التي تمر بها الجزائر من اقتصاد موحه و الإقتصادية و 
تنمية الإقتصادية، اقتصاد السوق، من شأن المبدأ بتطبيقاته الحالية أن يعرقل سياسة ال ونح

الي بالتو أنه يهدف إلى تحميل الصناعي التكاليف الإجتماعية التي يحدثها التلوث، و خاصة 
 المتوسطة .و خاصة لأصحاب الصناعات الصغيرة  إثقال كاهله بمثل هذه الرسوم،

في و ه ـإضافة لذلك فعلى الرغم أن الكثير من الصناعيين الخاضعين لهذا الرسم، إلا أن
المقابل لم تتحسن الوضعية البيئية مقارنة بما يدفع من طرفهم، الشيئ الذي أفقد المبدأ 

 .3بالتالي على عجلة الإقتصاد الوطنيو أثر سلبا على النشاط الصناعي و فعاليته 

                                                           

 . 804، المرجع السابق ، صواعلي جمال  - 1
، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية ، و دور التأمين ، مذكرة دكتوراه ، جامعة أبو بكر بلقايد  بوجلفة عبد الرحمان -2

 .080، ص  8301 – 8302، تلمسان ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، 
3 - O .Sefiane, les incohérences du régime juridique de protection de l’environnement l’exemple de la mise en 

œuvre principe , pollueur payeur , revue algerienne des sciences juridiques , économiques et politques , 1998 , 

volume 36 , p 24 . 
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كما نجد أن مداخيل الرسم الجبائي لا تكفي مقارنة مع كثرة المؤسسات الملوثة لوضع 
 الحد من التلوث الذي تحدثه .و لمراقبة نشاطها آليات فعالة و تجهيزات 

مصدر ثابت هي و ، تطبق على الجميعو ا محددة مسبقا نظرا لكونهو فالجباية البيئية 
، إلا أنها تحتاج إلى ها إلى أن تلعب الدور المنوط بها، فكل هذا يؤهليدخل إلى خزينة الدولة

يتم إعفاء المنشأة المصنفة من ، كأن منها ومرجهو ه ما التخطيط لكي تؤدي على أكمل وج
، بغية تحفيز المؤسسة الرسوم الأخرى و مختلف الضرائب و الرسوم الجمركية و دفع الضرائب 

، ما قد يساعد على توسيع دائرة النشاطات راد التكنولوجيات الصديقة للبيئةعلى استي
العامة أن  اتبالتالي أصبح من الضروري على السلطو ،  1الإقتصادية التي لا تضر بالبيئة

ر الذي هو ، تدعم بها هذه التقنية للوصول إلى تحكم فعال في التدتفكر في وسائل أخرى 
 تعرفه البيئة حاليا .  

 ة ـايـوقـدأ الـبـمي:مطلب  الـثانــال

إذا كانت الإجراءات واجبة التطبيق لحماية البيئة تهدف أساسا إلى تحقيق الأمن 
منع أي و البيئي، فهذا يعني تحقيق أقصى حماية للبيئة بكافة جوانبها في البر، البحر، الجو، 

ذلك باتخاذ التدابير و ، تداركهاعتداء عليها من قبل حدوثه منعا لوقوع الضرر الذي لا يمكن 
اللوائح التي تمنع التصرفات و الوقائية اللازمة، سواء كانت من خلال سن القوانين الإجراءات و 

وسائل التحذير أو القياس و المتابعة و باستخدام وسائل الملاحظة أو المؤدية لهذا الضرر 
 ضبط الفاعل .و 

                                                           

خل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئية ، مجلة الباحث ، جامعة قاصدي د، أهمية تفارس مسدور - 1
 . 041ص  0، العدد  8303مرباح ، 
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ر هو تتمثل الإجراءات الوقائية في الأساليب التي يمكن من خلالها منع حدوث التدو 
عليه فإن الإجراءات الوقائية و أي صورة من صوره المختلفة، أي منع وقوعه أصلا البيئي في 

 ر البيئي.   هو ر التدهو غير مرتبطة بظ

لما كان الضرر الذي يصيب البيئة في ذاتها ضررا غير قابل للإصلاح، ذلك لأن و 
ن ية للطبيعة عندما تدمر لا يمكن صناعتها من جديد في مصنع، لذلك فإالأولالمصادر 

إصلاحا لا يكون إلا بالصورة التي تؤدي إلى منع وقوع ما لا  يمكن إصلاحه لا سيما أن 
يكون ذلك بإلزام محدث الضرر البيئي بدفع و الوقاية من قوع الضرر أفضل من إصلاحه، 

 الضرر البيئي.مبالغ مالية على سبيل التعويض تخصص للوقاية من 

من الأمثلة الواضحة لذلك ما حصل في عام و إزالة نتائجه الضارة، أو منع تفاقمه و 
المسؤولة عن تلوث خطير لنهر الراين   La firme Sandozمن تصالح بين شركة  0120

جمعية الدفاع عن هذا النهر التي تم تأسيسها بهذه المناسبة، حيث ألزم المصنع بهذا و 
ظام البيئي المتمثل في الإتفاق على برنامج متكامل لإصلاح النو الإتفاق بإقامة شبكة للإنذار 

 . 1التي دمرت بسبب التلوث و الكائنات الحية التي كانت تعيش في النهر، 

بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث  0111لقد عرفت اتفاقية بروكسل لسنة     
، مبدأ الوقاية على أنه : " أية تدابير معقولة يتخذها 1كذا البروتوكول المعدل لها و ، 2بالزيت

 تقليل ضرر التلوث .أو معنوي بعد وقوع الحادث لمنع أو خص طبيعي ش

                                                           

، العدد  30، دعوى التعويض عن الضرر البيئي ، مجلة جامعة اهل البيت ، المجلد  حسن خنتوش رشيد الحسناوي  -1
 .  20، ص  8308، العراق ،  00

المتضمن المصادقة على  0108يونيو  30المؤرخ في  00/ 08المصادق عليه من قبل الجزائر بموجب الأمر  - 2
ضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع عليها ببروكسل في الإتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول التعوي

 . 0108لسنة  20ح ر العدد  0111نوفمبر  82
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التزاما على عاتق الملوث باتخاذ  EC/ 2004/35ة رقم الأوروبيكما وضعت التوجيهة  
 . 2تدابير الوقاية اللازمة بدون أي تأخير من قبل السلطات المختصة

ية، حيث جاء في البند قد تم تكريس هذا المبدأ في العديد من الإتفاقيات الدولو    
الذي أكد على و حول التنوع البيولوجي، 0118لسنة و دي جانير و الثامن من ديباجة اتفاقية ري
فقدان التنوع أو توقي أسباب نقصان و الإجراءات من أجل استباق و ضرورة اتخاذ كل التدابير 
البيولوجي بمبدأ يتعلق الأمر خارج إطار التنوع و القضاء عليها، و البيولوجي من المصدر 

  .3غيرهاو طابع عام يمكن تطبيقه في كل مجالات حماية البيئة، مثل المناخ ، التلوث، ....و ذ

إجراء استباقي هو يعتبر مبدأ الوقاية أحد المبادئ العامة في قانون حماية البيئة، ف
 تستعمل فيه التقنيات الحديثة لتفادي وقوع ضرر بيئي.

لك التدابير التي يتخذها شخص ما لكي يخفض من الحد يقصد بالتدابير الوقائية تو 
تجنب النتائج الضارة للسلوك الذي ينطوي على خطر كبير غير معقول يتسبب أو الأدنى، 

في ضرر للآخرين، فمن الناحية الإيكولوجية يعد منع وقوع الأضرار البيئية قبل حدوثها 
، فما دام الضرر لم يظهر بعد أفضل الوسائل لضمان حماية أفضل لخصائص النظام البيئي

ذا حدث يجب اتخاذ و يجب على الدولة السعي لمنع وقوعه باتخاذ كل التدابير اللازمة،  ا 
 الإجراءات اللازمة للحد من انتشاره .

                                                                                                                                                                                     

، المتضمن المصادقة على 0112أفريل  02المؤرخ في  12/080صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -1
 . 0112نة لس 82، ج ر العدد  0111المعدل لاتفاقية  0118بروتوكول عام 

2 - Afin de préserver l’environnement , les différents autorités doivent prendre des mesures destiné à prévenir les 

risques industriels et technologiques , cependant l’environnement n’a pas seulement à craindre , la nature même 

présente des risques , ces mêmes autorités doivent donc également prévenir les dommages résultant de la furie 

des éléments .( Philippe . CH .A . Guillot , droit de l’environnemenT , Ellipses , édition marketing , S.A.France 

1998 , P150 .       

 . حول التنوع البيولوجي 1996 اتفاقية ري ودي جانيرو لسنة - 3
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لذا يصبح مبدأ الوقاية أكثر أهمية عندما نكون بصدد مواجهة أضرار لا يمكن 
 .1وانات معينة حيأو معالجتها مثل انقراض نباتات أو إصلاحها 

فإذا كان التعويض يهدف إلى جبر الضرر في حد ذاته، فإن إجراءات الوقاية تنصب 
تقليل احتمال حدوث الضرر، أو على منع الضرر، إذ يهدف مبدأ الوقاية إلى تجنب 

فبمقتضى مبدأ الوقاية يجب الإبقاء على البيئة بحالتها قدر الإمكان، فتجد التدابير الوقائية 
مثال ذلك عندما يأمر القاضي بوقف نشاط غير و دون انتظار وقوعه و ع الضرر، قبل وقو 

 تدبير وقائي يهدف إلى منع حدوث الضرر مستقبلا.هو مشروع، ف

ملازمة لنشاط الإنسان فعلى و بما أنه لا يمكن منع كل الأضرار البيئية التي تبدو 
السماح بمواصلة النشاطات الضارة بالبيئة مع مراعاة أو السلطات العامة منح الترخيص، 

ر البيئة في حالة هو الذي قد يؤدي إلى تدو الحدود القصوى فيما يتعلق بالتلوث المسموح به، 
قدرتها على و ، كما يتطلب هذا الإجراء من السلطات العامة تحديد حدود البيئة زهااو تج

 .2استيعاب الملوثات 

هو ى منظور غائي، فالواجب الذي يفرض على الأفراد إن مبدأ الوقاية يؤسس عل
مع طبيعة  باو يتج مفهومالتقليل من نتائجه، هذا الو الحيلولة دون وقوع الإعتداء على البيئة 

غير أو الصناعية آثار مباشرة و الحياة المعاصرة، حيث يكون لكل الأنشطة الإقتصادية 
لمبدأ الوقاية فإنه ينقلب من واجب وقاية كاملة الواسع  مفهوممباشرة على البيئة، نتيجة تبني ال

إلى وقاية جزئية بتقليل نتائج الإعتداء حين يتعذر على المكلف الحيلولة دون حدوث 
 الإعتداء .

                                                           

كلية الحقوق   ،دكتوراه ،، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء احكام القانون الدولي زيد المال صافية  - 1
 . 080ص  – 088ص ’  8300و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 

 . 008ن ص  000المرجع السابق ، ص  ، زيد المال صافية - 2
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إذن المبدأ يتطلب سلوكا إيجابيا بالعمل على الحيلولة دون وقوع الإعتداء على البيئة 
على وشك الحلول، مؤكدة أو د أخطار حالة يتطلب لإعماله وجو هو التقليل من نتائجه، فأو 

الأمر بالنسبة للأخطار هو يظل تحققها في الواقع غير مؤكد، كما و من الناحية العلمية، 
 .1النووية على سبيل المثال 

فمبدأ الوقاية يقتضي أن يلتزم المسؤول عن الضرر باتخاذ الإجراءات الوقائية المعقولة 
ر البيئة، فعندما يتم هو يساهم في تدأو حالة ما إذا كان النشاط الذي يمارسه يكاد يسبب ي ف

ا عادة المكان و ه ـواحد مثلا على الوقاية  فمن المرجح تفادي ضرر يكلف إصلاح وإنفاق يور 
 .   2بكثير وإلى ما كان عليه أكثر من يور 

، حيث ارت إليه الكثير منهاأشو لقد وجد هذا المبدأ مصدره في العديد من الاتفاقيات 
، 3بشان المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت  0111عرفت اتفاقية بروكسل لسنة 

، مبدأ الوقاية على أنه : " أية تدابير معقولة يتخذها شخص طبيعي 4البروتوكول المعدل لهاو 
 تقليل ضرر التلوث. " أو معنوي بعد وقوع الحادث لمنع أو 

                                                           

 . 004، ص  000، المرجع السابق ، ص  مدين آمال - 1
 .  882، المرجع السابق ، ص  سعيد السيد قنديل - 2
المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول التعويضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع عليها الإتفاقية الدولية  - 3

 1/  0المؤرخ في  00/ 08و المصدق عليها من قبل الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي   82/00/0111ببروكسل في 
 . 0108لسنة   20، ج ر العدد  0108/

المعدل للاتفاقية  الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول التعويضات المستحقة عن التلوث  1996بروتوكول  - 4
،  0112أفريل  02المؤرخ في  12/080ئر بموجب المرسوم الرئاسي رقم او الذي صادقت عليه الجز  ،0111بالمحروقات 
 .  0112لسنة  82ج ر العدد 
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التزامات على عاتق الملوث يقوم  EC/ 35 /2004ة رقم الأوروبيكما وضعت التوجيهية  
 .1بدون أي تأخير في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة من قبل السلطات المختصة و بمقتضاه 

ر لمبدأ الوقاية كان في إطار القانون الدولي في قضية مصهر ترايل سنة هو ل ظوأو 
التي كانت بين الولايات المتحدة و بمناسبة قرار التحكيم الذي صدر في هذه القضية  0140

 كندا بسبب ما يترتب عن الأبخرة المتصاعدة من المصهر الكندي من إضرار بمواطنيو 
 0140ر القانون الدولي في قضية مصهر ترايل سنة ر لمبدأ الوقاية كان في إطاهو ل ظوأو 

كندا و التي كانت بين الولايات المتحدة و بمناسبة قرار التحكيم الذي صدر في هذه القضية 
بسبب ما يترتب عن الأبخرة المتصاعدة من المصهر الكندي من إضرار بمواطني الولايات 

 . 2بسبب الأبخرة المتصاعدة  الهواء الذي اعتبر كندا مسؤولة عن تلوثو المتحدة الأمريكية ، 

منع الأضرار العابرة للحدود باعتبارها و جاء في قرار التحكيم التزام الدول بالوقاية و 
، عندما فرضت تقليل الضرر البيئيو لتزام بمنع قاعدة في القانون الدولي ، كما أكد على الإ

اشترطت تعويضا إضافيا إذا ما و المحكمة نظاما يقضي بتقليل البخار المنبعث من المصهر 
 . 3حصل الضرر في المستقبل

                                                           

1 -Directive 2004/35/ CE du parlement européen et du conseil du 21 avril 2004, sur la 

responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des 

dommages environnementaux , journal officiel de l’union européenne du 30/04/2004, P4.        

 

، أساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصر ، مذكرة دكتوراه ، كلية الحقوق ن  تونسي بن عامر - 2
 . 041، ص  0121جامعة القاهرة ، 

جاء في قرار التحكيم على انه : " وفقا لقواعد القانون الدولي و قانون الولايات المتحدة الأمريكية ، لا يحق لأي دولة ان  
تستعمل إقليمها أو تسمح باستعماله بطريقة ضارة ينتج عنها وصول أبخرة إلى إقليم دولة أجنبية ، أو إلى ممتلكات 

الضرر جانب من الجسامة ، او يمكن إثبات ذلك شرط ان تكون المسألة على الأشخاص في هذه الدولة الأجنبية ، و 
 بطريقة واضحة ."  

 . 440، ص  8302النظام القانوني لحماية البيئة و التنمية الإقتصادية ، الجزائر ، دار هومة ن  ، أحمد لكحل - 3
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 8330–111نظرا لأهمية مبدأ الوقاية فقد ذهب المشرع الفرنسي إلى سن القانون رقم و 
، الذي ضمنه هذا المبدأو "  وباشل" "  قانون   LOI BACHELOTالذي أطلق عليه اسم "

يدفعه إلى تعريف مسؤوليات و ام، حيث يحتوي هذا القانون على فكر شامل يوجه السلوك الع
 .1الردع و كل فرد بطريقة أفضل من وضع آليات الإصلاح 

فقد جاء هذا القانون لتنظيم الأضرار المستقبلية المحتملة الناتجة عن الحوادث الواقعة 
في المنشآت في حال فشل إجراءات الوقاية الجديدة، فقد تضمن العديد من المواد التي تؤكد 

تعديل و ة من خلال إلزام كل منشأة بإعداد خطة الوقاية من المخاطر التكنولوجية، مبدأ الوقاي
عن و قوانين التجارة من خلال إجبار الشركات بالإعلان عن خططها للوقاية من المخاطر، 

تعزيز الالتزام بالإعلام، الذي أصبح بمقتضاه كل مشغل منشأة و قدرتها لتحمل مسؤوليتها، 
 علومات بشأن الأخطار المحتملة الوقوع .ملوثة مطالب بتضمين م

ي أو جاء هذا القانون كردة فعل عن الكارثة التي وقعت نتيجة انفجار المصنع الكيميو 
التي و ( فاتخذت من خلاله سلسلة من الإجراءات الوقائية AZFبمدينة تولوز التابع لشركة )

 .2تهدف إلى تجنب كارثة تولوز أخرى 

 0الفقرة  833المادة  الفرنسي الجديد على مبدأ الوقاية فيكما نص القانون الريفي 
 . 3ويةالأولتصحيح الأضرار البيئية بو الذي ربط بين مبدأ الوقاية و 

/  30ذلك في قانون البيئة و من قبل المشرع الجزائري  بالاهتمامكما حظي مبدأ الوقاية 
الأضرار الملحقة بالبيئة و الوقاية من كل أشكال التلوث  8الفقرة  8حيث جعلت المادة  03

                                                           
1 - Loi N° 2003 – 699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturel  et à la 

réparation des dommages , jof 031/ 03 , p 13021 .   

ما  8330ستمبر  88( الواقعة بمدينة تولوز الفرنسية بتاريخ AZFلقد خلف انفجار المصنع الكيمياوي التابع لشركة )  - 2
 جريح . 13ثر من قتيلا و أك 02يزيد عن 

- Michel Prieur, Droit de l’environnement, op.cit, P 030. 
 

3- Nicolas De Sadelleer , les principes de pollueur payeur de prévention , ( Essai sur la genèse et la porté 

juridique de quelque principe de droit de l’environnement ) , Bruylant , Bruxelles , 1999 , p 113     
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تصحيح و نصت على أن : " مبدأ النشاط الوقائي  2الفقرة  0من بين أهدافها، كما أن المادة 
بتكلفة و يكون ذلك باستعمال أحسن التقنيات المتوفرة و وية عند المصدر الأولالأضرار ب

اعاة مصالح يلحق نشاطه ضررا كبيرا بالبيئة، مر  أنيلزم كل شخص يمكن و اقتصادية مقبولة 
 . 1الغير قبل التصرف 

وبهذا يكون المشرع الجزائري قد جعله من الأسس التي يرتكز عليها هذا القانون، حيث 
مواضعها، و النباتية، و وانية ـة على السلالات الحيـالمحافظو يعة ـاية الطبـالدولة على حم رـتسه
المحافظة على الموارد الطبيعية من كل و الأنظمة البيئية و الإبقاء على التوازنات البيولوجية و 

 . 2ضمان الحمايةو ذلك باتخاذ كل التدابير لتنظيم و أسباب التظاهرة التي تهددها بالزوال 

من  4نصت بعض القوانين الخاصة على هذا المبدأ فعلى سبيل المثال، المادة و 
مؤينة على المتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات ال 32/000المرسوم التنفيذي رقم 

 .3المبادئ العامة للوقاية من الإشعاعات المؤينة 

على أن المستعمل لهذه الإشعاعات ملزم  00كما نص نفس المرسوم في المادة 
ذلك باتخاذ تدابير الوقاية من حوادث و من هذا المرسوم ن  00بتطبيق أحكام نص المادة 

ل المستخدمة فعليا من اجل حماية الإشعاعات متى نقلت المواد المشعة بحرا بمراقبة الوسائ
الكائنات الموجودة به من التعرض للتلوث الإشعاعي، كما يلزمه بوضع أشخاص و البحر 

 . 4ية الإستعجاليةالأولمؤهلين للحماية من الإشعاع لاتخاذ التدابير 

                                                           

 السالف الذكر  13/ 37من القانون  4/  6و  6/   6المواد  - 1
 السالف الذكر . 13/  37من القانون  11ة لمادا  - 2
يتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات  8332أفريل  00المؤرخ في  34/113من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة  - 3

 . 8332أفريل   00الصادرة في   80المؤينة ، ج ر العدد 
 السالف الذكر . 113/  34من المرسوم  17المادة  - 4
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القواعد  قد تبنى المشرع الجزائري مبدأ الوقاية في بعض القوانين الخاصة، على غرارو 
لقة بحماية العمال من أخطار الإشعاعات الأيونية، حيث حدد المبادئ العامة لوقاية المتع

العمال من الاخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء نشاطهم بفعل الإشعاعات الأيونية، 
قد و أجهزة تولد تلك الإشعاعات، ووضع أو ألزم كل مستغل يملك مصدر إشعاعات أيونية و 

القواعد المتعلقة  مبدأ الوقاية في بعض القوانين الخاصة، على غرار تبنى المشرع الجزائري 
بحماية العمال من أخطار الإشعاعات الأيونية، حيث حدد المبادئ العامة لوقاية العمال من 

ألزم كل و الاخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء نشاطهم بفعل الإشعاعات الأيونية، 
وضع وسائل الوقاية  أجهزة تولد تلك الإشعاعات، وأو ة مستغل يملك مصدر إشعاعات أيوني

حماية البيئة من  الخاصة بها داخليا، بالإضافة إلى المراقبة الخارجية التي يتولاها أعوان
 .1فحصها من أجل اتخاذ ما تراه السلطات ضروريا و خلال تحليل العينات 

وضعت و ايات الخطرة، قد تبنت أيضا السلطة التنظيمية مبدأ الوقاية في نقل النفو 
شروط خاصة في مجال و التعليمات الامنية، و شروط عامة في مجال التغليق ووسائل النقل 

 .2الترخيص بنقل النفايات خاصة الخطرة، ووثيقة الحركة لهذا النوع من النفايات 

بصفة عامة يعتبر مبدأ الوقاية مبدأ الوقاية مبدأ عام للقانون، يكون أحيانا متضمنا في 
أحيانا اخرى يمكن استخلاصه من و أحيانا في متن النصوص القانونية، و حكام التمهيدية الأ

يطبق مبدأ الوقاية في حالات توفر إجابات علمية تبين أن و عرض الوسائل القانونية، 

                                                           

المحدد لقواعد حماية العمال من أخطار الإشعاعات الأيونية و القواعد المتعلقة  83/178من المرسوم رقم  33لمادة ا - 1
، ج  0121ماي  80بمراقبة حيازة المواد الإشعاعية و الاجهزة التي تتولد عنها إشعاعات ايونية و استعمالها ، المؤرخ في 

 .200ص  0121ماي  82، الصادرة في  88ر العدد 
ديسمبر  04المحدد لكيفيات نقل النفايات الخطرة ، المؤرخ في  35/539من المرسوم التنفيذي رقم  37المادة  - 2

 .  34و   30، ص  20، العدد  8334ديسمبر  01، ج ر الصادرة في  8334
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ر هو بفضل التقنيات العلمية يمكن وفق تدو ممارسة نشاط معين له آثار ضارة على البيئة، 
 . 1مصدرالبيئة بالتدخل في ال

إن قواعد المسؤولية المدنية حديثا أصبحت ترتكز على إتباع الأسلوب الوقائي عوض 
الأسلوب التدخلي، من خلال إدراجه من طرف المشرع ضمن فروع قانونية مختلفة كقانون 

الأمن التي بدورها تهدف إلى و قانون المستهلك، إقرارا لقواعد الوقاية و القانون الطبي و العمل 
إلا أن هدف هذا المبدأ  .حتى بالحياةأو اتقاء الأخطار التي يمكن أن تضر بالصحة 

من و نفس الهدف المرجوهو صحته، أو انحصر في اتقاء الأضرار التي قد تصيب الفرد 
 الحيوانات لأجل حماية المستهلك، حيث أن هذا المبدأ لم يتطورو خلال حماية النباتات 

الضارة على المستوى و بصفة كافية لمتطلبات جديدة تتعلق بمواجهة الأضرار الجسيمة 
 الجماعي .

 ةـطـيـمبدأ الح مطلب الثالث :ـال

مبدأ الحيطة من المبادئ التي حظيت باهتمام كبير ضمن المحافل الدولية، خصوصا  
قليميا و بعد تنامي الأضرار البيئة محليا  ، الإنتشار المكثف للأنشطةدوليا، موازاة مع و ا 

ن كانت تتميز و معدات تكنولوجية متطورة، و الإقتصادية خاصة التي تعتمد على وسائل  ا 
 السرعة من حيث قوتها الإنتاجية إلا أنها حملت معها مخاطر جديدة، و بالدقة 

الأمر الذي ولد لدى الإنسانية إحساسا بالخطر أكثر من ذي قبل ، الأمر الذي دفع 
ماية ما تبقى من الإرث البيئي الإنساني المشترك بالإقرار بمبدأ الحيطة دوليا ثم الدول لح

مكانياتها المادية و داخليا بما يتلاءم   البشرية .و ا 

                                                           

 . 042، المرجع السابق ، ص  زيد المال صافية  - 1
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يتميز مبدأ و المستحدثة في مجال حماية البيئة، و مبدأ الحيطة يعد من المبادئ الجديدة 
طه، خطر من نوع خاص ارتبط الحيطة عن المبادئ الأخرى نظرا لتميز الخطر الذي يضب

المبالغة في و اج، ـمية جديدة للإنتـداث طرق علـاستحو ر التكنولوجيات الحديثة هو وجوده بظ
نتيجة و ، والج واستنزاف مصادر الطاقة التي تعتبر المصدر الرئيسي لانبعاث الغازات نح

لعجز المبادئ القانونية المألوفة عن تغطية هذه المخاطر، إذ لم تعد قادرة على مواجهتها، 
درجة المخاطر المستجدة، فكان مبدأ الحيطة امتدادا و فظهرت الحاجة إلى مبدأ جديد يتناسب 

ه للمبادئ المعروفة سلفا في مجالات أخرى، خاصة مبدأ الوقاية الذي لم يعد بمقدوره أن يواج
ر بعض الأزمات هو يساير المخاطر الناجمة عن التطور الحاصل في جميع المجالات فظو 

 جلت لإيجاد بديل من مبدأ الوقاية.الصحية عو البيئية 

معالجة الآثار السلبية على و المبادئ الأخرى التي لم يفلح تطبيقها في تدارك الموقف و 
 . 1الصحةو البيئة 

الحد و تجنب الضرر أو تلك التدابير المتخذة لاستدراك  الاحتياط،أو يقصد لغويا بالحيطة و 
 حماية البيئة .و ترام ـقبل كل شيء تصرف أخلاقي يهدف إلى احهو من آثاره المحتملة 

ر لمبدأ الحيطة قانونا في ألمانيا في مشروع قانون يهدف إلى ضمان هو ل ظأو فكان 
ل تكريس تشريعي لمبدأ أو متضمنا  0104، الذي تم اعتماده سنة 1030سنة  الهواءنظافة 
 .2الحيطة 

النصوص  و منذ ذلك الحين ظهر المبدأ بصورة ضمنية في العديد من الإتفاقيات
 88المؤرخة في  الدولية، مثل اتفاقية باريس حول حماية الوسط البحري الأطلسي

                                                           

 . 30،ص 30،8302، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق ،جامعة الجزائرمبدأ الحيطة في المجال البيئي ،خالد عبد العزيز-1
2 - P.Kourilsky, G.Viney, Le principe de précaution, rapport au premier ministre, paris, éditions Odile Jacob, la 

Documentation Françaises, p 72. 
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حول حماية و   نسكيلهاة كاتفاقية ثم كرس صراحة في عدة اتفاقيات دولي ،01181سبتمبر
 سنةمارس  07في المؤرخة  استعمال مجاري المياه العابرة للحدود و البحيرات الدولية 

0118 2 . 

و غير أن أهم مرحلة في تكريس مبدأ الحيطة كانت بمناسبة إعلان ري ودي جانير 
الذي ينص على أنه : " من أجل حماية البيئة  ضمن المبدأ الخامس عشر 0118لسنة 

في حالة وجود تهديدات و سوف تقوم الدول كل حسب إمكانياتها بتطبيق منهج الحيطة، 
يتعذر إصلاحه لا يجوز اتخاذ انعدام اليقين العلمي الكامل أو منطوية على ضرر خطير 

 . 3لبيئةر لهو ذريعة لتأجيل اتخاذ إجراءات ذات تكلفة عالة للحيلولة دون تد

بعد انعقاد أو كما تمت الإشارة إليه فيما بعد ، ضمن أغلبية الاتفاقيات الموقعة بمناسبة 
، للمبدأ بالإشارة إلى أنه لا يحتج ليأو بذلك يعطي معنى وهو رض " ، مؤتمر " قمة الأ

 .                                                        4بالافتقار إلى اليقين العلمي كسببا لتأجيل اتخاذ تدابير احتياطية لحماية البيئة 

كما يمكن تعريف مبدأ الحيطة على انه وجوب اتخاذ التدابير اللازمة عند قيام أسباب 
أو ولة أخلاقيا على الصحة منتوجا يهدد بأضرار جسيمة غير مقبأو جدية توحي بأن نشاطا 

                                                           

  1- الفقرة أ من المادة الثانية من الاتفاقية: 
- Les parties doivent appliquer: a) le principe de précaution , en vertu duquel elles doivent prendre des mesures 

préventives, si elles ont des motifs raisonnables de craindre que les substances ou l’énergie introduites 

directement ou indirectement dans le milieu marin peuvent être à l’origine de risque pour la santé humaine , 

détériorer les ressources vivantes, même en l’absence de preuve concluante d’un lien causal entre les intrants et 

les effets... ». 

  2 - المادة الثانية من الاتفاقية: 
- les parties sont guidées par les principes suivants: a) le principe de précaution, en vertu duquel elles ne différent 

pas la mise en œuvre de mesures destinées à éviter que le rejet de substances dangereuses puisse avoir un impact 

transfrontière au motif que la recherche scientifique n’a pas pleinement démontré l’existence d’un lien de 

causalité entre ces substances , d’une part , et un éventuel impact transfrontière d’autre part . » 

 حول البيئة و التنمية . 1996من إعلان ريودي جانيرو  لسنة  14المبدأ  - 3
4 - P. M.Dupuy , droit international public , 4 éme édition , Dalloz , Paris , 1998 , P 101 . 
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، لاو التدالمنتوج من أو حد للنشاط وضع أو ص ، ثم أن من طبيعة هذه التدابير تقليالبيئة
 .1الآثار السلبية و توج ـالمنأو ين النشاط ـبية بـحتى في غياب الدليل المؤكد على العلاقة السب

ن المعنى الأكثر و  اعتباره مجموعة من التدابير المتخذة هو المبدأ الإحتياط  لاو تدا 
عبارة عن إجراء وقائي يهدف إلى وهو ، عه للحد من آثارهبهدف تجنب الضرر قبل وقو 
ريودي  الذي وجد مصدره في المؤتمرات الدولية أهمها مؤتمرو تدعيم الحماية القانونية للبيئة 

 ، المشار إليه سابقا .صراحة من خلال المبدأ الخامس عشرالذي تبناه و  وجانير 

وهو يئة ـنيه أيضا من طرف المشرع الجزائري من خلال القانون الإطار للبـكما تم تب
، من خلال المادة الثالثة لبيئة في إطار التنمية المستدامةالمتعلق بحماية ا 30/03القانون 
التي عرفت مبدأ الحيطة كالتالي : " مبدأ الحيطة الذي يجب بمقتضاه ألا يكون عدم و منه 

الفعلية  اذ التدابير، سببا في تأخير اتخحاليةالتقنية الو توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية 
يكون ذلك بتكلفة اقتصادية و ، للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة المتناسبةو 

 ." 2مقبولة 

 041/  22مرسوم ـها النـ، من بيينـدأ الحيطة في العديد من القوانكما تكرس أيضا مب
إرفاق شترط ـالذي يضبط النشاط المطبق على المنشآت المصنفة  طبقا لمادته التاسعة يو 

التي و التدابير المتخذة لتجنبها و ر ـص لإنشاء المنشآت المصنفة بوثيقة المخاطـيـطلب الترخ
 . 3تعد تدابير احتياطية

                                                           

، مبدأ الحيطة و مسؤولية المهنيين ، مذكرة دكتوراه ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أبو بكر  عمارة نعيمة - 1
 . 032، ص  8304بلقايد ، تلمسان 

 السالف الذكر . 13/  37من القانون  37المادة  - 2
الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت  81/30/0122المؤرخ في  88/159من المرسوم رقم  39لمادة ا - 3

 . 0122لسنة  03المصنفة و يحدد قائمتها ، ج ر العدد 



223 
 

 

محتوى كيفيات و المحدد مجال تطبيق  042/  30كما تضمن المرسوم التنفيذي رقم 
موجز التأثير على البيئة فكرة الإحتياط، عندما اشترط أن تحتوي و المصادقة على دراسة 

دراسة التأثير على التدابير التي ينوي صاحب المشروع اتخاذها لإزالة عواقب المشروع 
 .1تخفيفها أو المضرة بالبيئة 

كما اعتبره المشرع الفرنسي من المبادئ الجوهرية للحماية القانونية للبيئة، حيث تم 
الذي سعى إلى تعزيز  0102لسنة  Barnie ل مرة بموجب قانون بارنييو ريعيا لأتكريسه تش

التقنية و المبدأ بالنص على أن : " غياب اليقين بالنظر للمعارف العلمية  لاو تنو حماية البيئة 
متناسبة لمنع خطر أضرار و يؤخر اعتماد إجراءات فعالة أو المتاحة، لا ينبغي أن يعيق 

 " .2ئة بتكلفة مقبولة اقتصاديا جسيمة لا رجعية للبي

ة في الأوروبيتماشيا للمشرع الفرنسي مع هذا المبدأ قررت المحكمة و  
أنه : " لا يجب التقرير بأن الضرر موضع مساءلة ب  Environtech Europeقضية

تنبئ على تحققه بدرجة كافية من و خصوصا عندما يعتمد على حدوث عدة عوامل، 
 ." 3الإحتمال

عدلة وراثيا حيث الصدد اعتمد عليه القضاء الفرنسي في قضية الذرة المهذا في و 
أصبح مبدأ الاحتياط يندرج ضمن المشروعية مما يقتضي إلزام السلطة التنظيمية باحترامه و 
هو بذلك يندرج ضمن النظام القانوني و يأخذ مرتبة أسمى من سلطة إصدار المراسيم ذلك 

                                                           

ى كيفيات و ت، المحدد مجال تطبيق و مح 8330ماي  01المؤرخ في  33/154من المرسوم التنفيذي رقم  34المادة   -1
 . 8330ماي  88، المؤرخة في  04المصادقة على دراسة و موجز التأثير على البيئة ، ج ر العدد 

2  - Loi  N° 95/101, Loi Barnier est une loi française qui renforce la protection de l'environnement elle institue 

les principes généraux du droit de l’environnement et une série de nouvelles exigences.       

 3- Arrêts Enviro Tech (Europe) (n 14), point 47, Afton (n 3), point 28); C-15/10 Etimine 

ECLI:EU:C:2011:504, point 60; C-73/11 P Frucona Košice c Commission ECLI:EU:C:2013:32, point 75; 

C-223/17 P Lubrizol France c Council ECLI:EU:C:2018:442, point 38.  
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رارا للترخيص باستعمال الذرة المعدلة وراثيا ذلك أن أن مجلس الدولة الفرنسي ألغى ق
، و نفس النهج انتهجه قضاء استئناف باريس في قضية إريكا في 1المعلومات لم تكن كافية

 .2 مبدأ الحيطةو ذلك بأن السفينة لم تحترم  ، 8303مارس  03

 00تماشيا أيضا لهذا المبدأ صدر قرار عن محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في و 
الذي جاء فيه بأنه : " يتعين على و التجارية و خاص بعمليات التعبئة الصناعية  0114ويولي

التجارية الإلتزام بتقييم آثار النشاطات الصناعية الملوثة للبيئة سواء و المؤسسات الصناعية 
 ."  3تعاقدت مع هيئة مؤهلة قانونا للتخلص من النفايات أو قامت بذلك بنفسها 

ذلك بتحديد شروط لإعمال و  0124تبنته المحكمة الفدرالية الألمانية سنة نفس الوجه و 
مبدأ الحيطة فقضت بأنه : " لابد من اللجوء إلى مبدأ الإحتياط في حالة ما إذا تواجدت 

لم و للإعتقاد بأن إشعاع الملوثات سيؤدي إلى نتائج سلبية على البيئة حتى ل وأسباب تدع
 ."4ة السببية تتوفر الحالة المادية للعلاق

                                                           
1 -  CE, 25 sep 1998, Cité par Laurence Ghestani, op. Cit, pp, 25-26. 

 يرخص الطعن في قرار وزاري  في Europa France, green peace France  منظمتي من كل قيام في القضية وقائع تتمثل -

 commission d’études de la )المعدلة جينيا المواد توزيع و الدراسة لجنة أن معتبرتين، وراثيا المعدلة الذرة باستعمال

dissémination  génie biomoléculaire ) ،كامل غير رأي على ملفها بنت حيث، الترخيص منح ضوئها على التي و ،

 إلغاء يبرر و جدي الطعن بأن الدولة مجلس قرار و، العامة الصحة على الموادهذه  آثار  تقدير معها تعذر التي بالكيفية

 .038 ص، السابق المرجع، يحي وناس، تطبيقه إلى يؤدي أن يمكن التي الآثار بسبب فيه المطعون  القرار
   

 

2 -CA Paris, 30 mars 2010, pôle 4, chambre 11E des appels correctionnels, dossier n° 08/02278 (487 pages).  

 التعبئة بعمليات الخاص 1994 يوليو 13 في مؤرخال ةالفرنسي النقض محكمة عن قرار صدر فقد لذلك وتطبيقا - 3
 الملوث الصناعي النشاط آثار بتقييم الالتزام والتجارية الصناعية المؤسسات على يتعين" :أنه على نص والتجارية الصناعية

نبيلة إسماعيل نقلا عن  ". النفايات من للتخلص قانونا مؤهلة مع هيئة تعاقدت أو بنفسها بذلك قامت سواء ، البيئة على
 . 00،ص 6337، المسؤولية المدنية عن الإضرار بالبيئة،دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية، رسلان

4 - GERING Markus, SEGGER Marie-Claire Cordonier, Precaution in world trade law: theprecautionary 

principle and its implications for the world trade organization, research paper,p 6. Disponible 

sur:www.cisdl.org/public/docs/news/brief_precaution_trade.pdf. 

  .628، المرجع السابق، صجمال واعلي -
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رغم موقفها السلبي اتجاه بعض الإتفاقيات و أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية  
صادية ـخصوصا في موضوع الإحتباس الحراري نظرا لتناقضه مع المصلحة الإقتو الدولية 

التي كانت ترمي لإنشاء و لات أو ـم يمنع من قيامها ببعض المحـعلى توجهاتها إلا أن ذلك ل
فبالرجوع لتشريعاتها  ريعات منظمة لبعض المواضيع التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة.تش

فالقانون  0110لسنة   CLEAN AIR ACTو   CLEN WATER ACTالداخلية مثل القانون 
بتطبيق  الهواءيوجب عند الشروع في إنشاء قواعد قانونية وطنية بسيطة خاصة بجودة  الأول

هامش آمن لا بأس به من النقاء، أما القانون الثاني خاص بنظافة المياه  الذي يهدف إلى 
ذلك عن طريق وضع سياسة وطنية تحول دون طرح المواد الملوثة في و إزالة تلوث الماء، 
 . 1المياه الأمريكية 

ها : " تتخذ ـيالتي جاء فو  0118نة ـكما أشارت إليه أيضا اتفاقية التغيرات المناخية س
تقليلها إلى الحد أو الوقاية منها أو الأطراف تدابير الحيطة لاستباق أسباب تغير المناخ 

ل غير قابأو ر جسيم  حيثما توجد تهديدات بحدوث ضرو للتخفيف من آثاره الضارة و الأدنى 
 فتقار إلى يقين علمي قاطع كسبب لتأجيل اتخاذ هذه لا ينبغي التذرع بالا للإصلاح،

  .2التدابير...."

بشكل صريح هذا المبدأ في بروتوكول قرطاجنة الخاص بالسلامة الإحيائية و كما تبنى 
المصادق عليه في الجزائر و  8333لسنة بمونتريال التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

                                                           

 . 83، ص  8332، مبدأ الحيطة في القانون الدولي ، مذكرة ماجستير ، جامعة الجزائر ،  فريدة تراكلي - 1
 2 - اتفاقية  التغيرات المناخية التي تم التوقيع عليها في موقع الأمم المتحدة بنيويورك في 38 ماي 0886، و التي   

إلى تثبيت تراكيز الغازات الدفيئة في الغلاف  ، و كان الهدف الرئيسي من الاتفاقية0884مارس  60دخلت حيز النفاذ في 
الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي، و ينبغي بلوغ هذا المستوى في إطار 
فترة زمنية كافية تتيح للنظم الايكولوجية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ، و تضمن عدم تعرض إنتاج الأغذية 

لخطر، و تسمح بالمضي قدما في التنمية الاقتصادية على نحو مستدام، ل
change-depth/climate-https://www.un.org/ar/sections/issues.                                        

https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/climate-change
https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/climate-change
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باتخاذ منه الدول الموقعة  01، حيث ألزمت المادة  003/ 34بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
دارة و تدابير ملائمة لتنظيم و أسباب  مراقبة المخاطر بشأن السلامة الإحتياطية عند نقل و ا 

 استخدام الكائنات الحية.و  لةاو منو 

قواعد القانون الدولي و الذي يعد تطبيقا لأحكام و المهم في هذا البروتوكول  الأمرو 
ذلك على خلاف بقية و الذي نص صراحة في أحكامه على تطبيق مبدأ الحيطة و للبيئة، 

النصوص ، إذ حتى اتفاقية التنوع البيولوجي في حد ذاتها لم تنص صراحة في أحكامها 
نما ورد في الفقرة التاسعة من الديباجة فقط .و   1ا 

 CE/2001/18 كما كرس أيضا مبدأ الحيطة من خلال المادة الثامنة من التوجيهة رقم

بأنه : " يجب على الدول الأعضاء انسجاما OGMالمتعلقة بموضوع المواد المعدلة وراثيا 
مع مبدأ الحيطة من التأكد أنه تم اتخاذ المقاييس المناسبة لتفادي التأثير السلبي عل الصحة 

 . "2البيئة و 

إن مبدأ الإحتياط يقتضي على كل صاحب نشاط ملوث وضع تدابير للأمان في 
قد و ر القائمة، هو مكافحة كل أسباب التدو ر محتمل للبيئة، هو الإنتفاع بنشاطه لتفادي وقوع تد

كأصل من أصول الشريعة في الكثير  لوهاو تنو ، يه فقهاء الشريعة " سد الذرائع "اصطلح عل
ذلك بتحريم الوسيلة و أقاموه على أساس دفع مفسدة ) ضرر ( متوقعة، و من كتاباتهم ، 

                                                           

، المتضمن التصديق على بروتوكول قرطاجة بشأن  8334يونيو  32المؤرخ في  133/  35رقم  المرسوم الرئاسي - 1
   .8334لسنة  04، ج ر  8333يناير  81السلامة الإحتياطية التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي المعتمد بمونتريال في 

2 - Art .1 / 8 de la directive 2001/18/CE du parlement européen et du conseil du 12 mars 2001 relative a la 

dissémination volontaire d’organisme génétiquement modifiées dans un environnement aborgeant la directive 

90/220/CEE du conseil de la commission il a été tenu du principe précaution lors de la rédaction de la présente 

directive et il devra en être tenu compte lors des mise en œuvre .      
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المنع من إحداثها، كأن في هذا دور وقائي تقوم به قاعدة سد و المتسببة فيها، و المؤدية إليها 
 . 1الذرائع 

فمبدأ الحيطة من شأنه ضمان عدم وقوع أضرارا بيئية من خلال حظر إقامة أنشطة 
فرض قيود على صاحب المنشأة تلزمه أو من المحتمل أن تسبب أضرارا جسيمة بالبيئة ، 

من شأنه التأثير على البيئة ،سواء هذه الأضرار  باتخاذ تدابير الحيطة قبل ممارسة أي نشاط
حتى الأضرار البيئية التي يثور حول وقوعها شك و أكدتها المعرفة العلمية بأنها أضرار بيئية،
 .2دون أن يتوافر دليل علمي يقيني يؤكد ذلك

ذلك بأخذ و ، لتي تتمثل في غياب اليقين العلمياو يقوم مبدأ الحيطة على ثلاثة أسس و 
، ثم احتمال حدوث غير معروفة جيداأو لة هو تزال مج في مواجهة الأخطار التي لا الحيطة
 الخطر .

ر أنواع جديدة من التكنولوجيا أدى ذلك غلى بروز جيل جديد من الأخطار هو إذ مع ظ
خطورة الضرر و امة ـكأساس أخير جسو ، خـطار الإيكولوجية الصـعبة التقديرالمعروفة بالأو 

 .3الناتج عم هذه المشاريع، حيث يأخذ مبدأ الحيطة بعين الإعتبار الأخطار ذات الجسامة 

قد ذهب و ، مل أن تسبب أضرارا جسيمة بالبيئةوبالتالي يحظر إقامة أنشطة من المحت
المتضمن قانون حماية البيئة في إطار التنمية في  30/03المشرع الجزائري في القانون رقم 

التنمية المستدامة من خلال الثالثة منه ، على أنه لا بد أن تفرض بناءا على مبدأ  إطار
الحيطة قيود صارمة تلزم صاحب النشاط باتخاذ تدابير الحيطة قبل ممارسة نشاطه بإثبات 
أنه لن يسبب أية أضرار بفعل نشاطه من خلال اللجوء إلى أفضل وسائل التكنولوجيا 

                                                           
، مبدأ الحيطة في مجال حماية البيئة بعد قانوني و أصل شرعي ، مجلة الدراسات القانونية ، مخبر القانون  مراد نعوم - 1

 . 393، ص  3303،  33الخاص الأساسي ، كلية الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ، العدد 

 . 039، ص  3333ضة العربية ، ، مبدأ الإحتياط لوقوع الأضرار البيئية ، مصر دار النه محمد صافي يوسف - 2

 . 11، المرجع السابق ، ص  تكارلي فريدة - 3
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البراهين التي تؤكد علاقة السببية بين و صول على الحقائق العلمية دون انتظار الحو الحديثة 
 .1النشاط المسبب له من أجل تفعيل مبادئ حماية البيئة و الضرر 

يقينية لمواجهة ما أدى إلى التفكير في مبدأ لا يستند وجوده إلى حقائق علمية وهو 
لية قانونية جديدة متميزة آهو ، فلتي غالبا ما تظهر آثارها متأخرةاو ، مخاطر من نوع خاص
لتي فتكت عدم اليقين العلمي بخصوص بعض النشاطات الإنسانية او في مواجهة الشكوك 

، ألا أن قدرة لا إصلاحهاو  يمكن الرجوع عنها رتبت أضرارا لاو ، بالبيئة لعقود من الزمن
ن أو أ التعنة بتطبيق مبدهو على تطبيق مبدأ الحيطة تكاد تكون مر و الأقل نمو الدول النامية 

التكنولوجية التي و ، بالنظر إلى أن هذه الدول تفتقر عادة إلى الإمكانيات الإقتصادية الدولي
 يتطلبها إعمال مبدأ الحيطة . 

تناسبا مع خصوصية وطبيعة و يعتبر مبدأ الحيطة من المبادئ الأكثر انسجاما 
حالة وقوع الأضرار الخالصة مقارنة مع قواعد المسؤولية المدنية التي لا تنطبق إلا في 

على و ، وعـتمالي غير المؤكد الوقـضرر الإحعلق بالـ، في حين تطبيق مبدأ الحيطة يتالضرر
، من أساسهضرورية لمنع وقوع الضرر اطات الـالإحتيو هذا الأساس يجب اتخاذ الإجراءات 

 هنا تظهر إيجابية تطبيق هذا المبدأ مقارنة مع قواعد المسؤولية المدنية .و 

إن تطبيق مبدأ الحيطة يبدأ سريانه عند اجتماع شروطه الثلاثة من غياب اليقين 
، فهذه الخطورة هي جسامة هذا الأخيرو را مدى خطورة أخيو احتمال حدوث الضرر و العلمي 

، دون انتظار الحصول على اليقين لمتمثل في أخذ التدابير الحمائيةالتي تبرز العمل الفوري ا
 الصحة الإنسانية .و بأن النشاط المزمع القيام به لن يخلف أضرار على البيئة 

                                                           

 . كرالسالف الذ 13/ 37من القانون  37المادة  - 1
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غ ـ، فعلى الرغم من وجود صيالشروط شروطا دائمة خاصة بتطبيقهتعتبر هذه و 
مختلف الإتفاقيات،  فتحليل عبارات متعددة إلا أن العناصر متواجدة بصفة مماثلة ضمن و 

 ، تستعمل عبارة غياب اليقينفي النصوص الدولية السالفة الذكرمختلف عبارات المبدأ 
هي مسجلة ضمن أغلب النصوص المتبناة بما و ، العلمي في مختلف المصادر عن قصد

 .، التي تمت الإشارة إليهم سابقا اتفاقية التنوع البيولوجيو  ونير فيها إعلان ري ودي جا

فنلاحظ أن على الصيغ المستعملة هي صيغ موحدة تعني تطبيق مبدأ الحيطة في حال 
استمرار أي نوع من الريب العلمي و ، ر ذات الدرجة المعينة من الخطورةاحتمال وجود آثا

 حولها .

ل ما سبق يتضح أن النظام القانوني لمبدأ الإحتياط  يختلف عن النظام فمن خلا
كون هذه الأخيرة لها هدف علاجي حيث يحدد مجال تطبيقها هو القانوني للمسؤولية المدنية 

، في حين أن مبدأ الإحتياط يقتضي لا دعوى بدون مصلحة مؤكدةو لا، لوقوع الضرر فع
لا شك أن القوانين الإجرائية حاليا تتجه و ، كدة الوقوعلم تكن الأضرار مؤ  ولو التطبيق حتى 

كانت و لو أيضا إلى مسايرة هذه النظرة الجديدة المتعلقة بالتدخل الوقائي لدرئ الأضرار 
الإدارية التي و من قانون الإجراءات المدنية  00ما نستخلصه من نص المادة وهو احتمالية 

 ات السياسة التشريعية الحديثة. تبنت فكرة المصلحة المحتملة تماشيا مع معطي

 الضرر البيئي الخالص كنهج لإصلاح التراث المشترك للإنسانية:الرابع المطلب

هكذا فإن و مصدر للمصالح المشتركة هو الطبيعي أو إن التراث المشترك البيئي 
المساس بالبيئة يشكل ضررا جماعيا لا رجعة فيه، فالخسارة هنا ذات طبيعة جماعية مشتركة 

كذا اللجوء و ئة ـية للمحافظة على البيـتبعا لذلك فإنه يكفي الإعتراف بوجود مصالح جماعو 
التراث  مفهومأن اعتماد و الخالصة، و إلى القضاء للمطالبة بإصلاح الأضرار البيئية الجماعية 
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التأكيد على أن الإنسانية لها مصالح على هو المشترك للإنسانية من أجل حماية البيئة 
 المحافظة عليها .و البيئة مما يتعين حمايتها 

يقيم المسؤولية للدولة ليس فقط على أساس الأضرار  مفهومبالتالي فإن اعتماد هذا الو 
ا لكن أيضا بالنسبة للأضرار البيئية التي ألحقتهو البيئية التي ألحقتها الدولة بالدول الأخرى 

، خاصة إذا كانت هذه الأضرار تتعدى حدودها الإقليمية ها بغض النظر عن السيادةبأراضي
ما جديدا هو التراث المشترك للإنسانية مف مفهوميعتبر  لتصبح تهديدا للتراث البيئي العالمي.

في القانون الدولي ، ظهر في بداية السبعينات، بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار 
يمثل التراث المشترك للبشرية مجموع الممتلكات العائدة للبشرية، مما يدل و ، 1ضاءقانون الفو 

على أنه خارج عن نطاق سيادة الدول، عموما، بعض المناطق مثل قاع البحر، القارة 
المدار تمثل مصالح من نوع خاص، واعتبر خصوصا قاع البحر و القطبية الجنوبية، القمر 

 .2الولاية الوطنية من قبيل التراث المشترك للإنسانية  المحيطات الواقعة خارج حدودو 
الإستخدام الحر بناءا على اقتراح مندوب مالطا الدائم و بالتالي تستبعد من الملكية الوطنية و 

بمبادرة من الوفد المالطي و  . 01103" عام  ArvidPardo" ولدى الأمم المتحدة أرفيد بارد
استخداماته حيث طلب السفير و تم إخطار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمسألة قاع البحار 

 السلمي لقاع البحار بالاستخدامالمتعلقة  الاتفاقيةأو أرفيد باردو، إدراج مسألة الإعلان 
                                                           

، اتفاقية دولية نتجت عن المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار ، و التي عقدت من  اتفاقية قانون البحار -0
، يحدد قانون البحار حقوق و مسؤوليات الدول في استخدامهم لمحيطات العالم ، وضع مبادئ توجيهية  0128 - 0100

دولة على الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ  000 للأعمال التجارية ، و البيئة ، و إدارة الموارد الطبيعية البحرية ، وقعت
 . 0114نوفمبر  02في 

اتفاقية المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في مجال استغلال و استعمال الفضاء الخارجي بما فيها القمر و الأجرام السماوية 
   .   0110نوفمبر  03،  و دخلت حيز التنفيذ في  0110يناير  80المبرمة في واشنطن في 

 ، القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية و الوطنية و سلوك الدول  أحمد أبو الوفا محمد -8
 . 0،  ص  8331، دار النهضة العربية ، القاهرة ، طبعة سنة  0128و اتفاقية 

،" حول مبدأ التراث المشترك للإنسانية  " ، دراسة على ضوء معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار  محمد سعيد الدقاق -0
 . 82ص  0128، المكتب العربي الحديث ، الإسكندرية ،  0128سنة 
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نية في جدول الإنسااستغلال مواردها لصالح و المحـيطات خـارج حدود الولايـة الوطـنية و 
التراث  مفهومفي خطابه الذي تقدم به أمام الجمعية العامة و قدم أرفيد بارد الأعمال.

المحيطات تراث مشترك ينبغي استعماله لأغراض سلمية و المشترك، إذ اعتبر قاع البحار 
تمثل احتياجات الشعوب الأكثر فقرا جزءا من الإنسانية الأكثر و لمصلحة بشرية جمعاء، و 

ويات في حالة الحصول على الأولحاجة إلى مساعدة، إذ ينبغي دراسة هذه الحاجات حسب 
قد أدى الدعم و  .1المحيطات لأغراض تجاريةو منافع مالية ناتجة عن استغلال قاع البحار 
الولايات المتحدة لاحقا إلى التكريس العالمي و الكبير لهذا الإقتراح من طرف البلدان النامية 

( للجمعية العامة للأمم  XXV) 8041التراث " المشترك للإنسانية " بموجب القرار  مفهومل
، مع أن هذا 2العشرون و ، في دورتها الخامسة 0103ديسمبر  00المتحدة الصادر في 

 0110لا قبل تكريسه رسميا ، باعتبار أن معاهدة الفضاء الخارجي لعام او كان متد مفهومال
 . 3قاربة بمعان م مفهومأشارت إلى ال

لقد أعطت اتفاقية مونتيغوباي) بجمايكا ( لقانون البحار في الجزء الحادي عشر 
"التراث المشترك للبشرية " من خلال تطبيق خاص على قاع البحر   مفهوممحتوى محددا ل

من إعلان  0الفقرة  001، حيث نصت في المادة اطن الأرض لما وراء حدود الولايةبو 
8401  (XXV  المؤرخ في )المتضمن إعلان المبادئ التي تنظم قاع  0103ديسمبر  00 ،
مواردها و ة ـباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، على أن المنطقو المحيطات و البحار 

                                                           
1 - A .Piquemal , le fond des mers patrimoine commun de l’humanité , publicationsde CNEXO , Rapports 

économiques et juridiques , N° 2 , 1973 , p 9 .   

 . 80، ص  0112، " القانون الدولي الجديد للبحار،دار النهضة العربية،القاهرة، طبعة سنة  إبراهيم محمد الدغمة - 0
بما فيها القمر و الأجرام  و استعمال الفضاء الخارجي في مجال استغلال اتفاقية المبادئ المنظمة لأنشطة الدول -8

 =السماوية السالفة الذكر ، إذ نصت الفقرة الثالثة من الديباجة : " و نعتقد أن يكون استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي
لمصلحة جميع الشعوب ، مهما كانت مرحلة تطورها الإقتصادي أو العلمي : " أما المادة الأولى فنصت على : يجب أن =

و استخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر و الأجرام السماوية الأخرى لفائدة و مصلحة جميع البلدان تكون استكشاف 
 ، بغض النظر عن مرحلة تطورها الإقتصادي أو العلمي ، و هي من اختصاص البشرية جمعاء ."
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اعتبر هذا الإعلان المناطق البحرية تراثا مشتركا للإنسانية، كما  .1تراث مشترك للإنسانية 
ل مرة حق الملكية الجماعية لصالح المجتمع البشري، كما تم العمل بهذه الفكرة في و أنشأ لأ

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عند تحديد النظام القانوني المطبق على قاع البحار 
 باطن أرضه خارج حدود الولاية الوطنية .و 

وانب كان يقتصر على الج، بعدما المشترك بهذا الإعلان بعدا بيئياالتراث  مفهوماتخذ 
بدلا من  للالتزاماتحامل  ، يعتبر هذا الإعلان بالنسبة للدوللاستغلال البحار الاقتصادية

، إذ نصت المادة الحادية عشر منه أنه يترتب على اعتبار البحار تراث مشترك، " الحقوق 
التي تتعرض غيرها من المخاطر و يجب على الدول أن تتخذ التدابير المناسبة لمنع التلوث 

السهر على منع و ط، ـأي تدخل في التوازن البيئي لهذا الوسو لها البحار بما فيها الشواطئ، 
يقوم على مبدأ جواز التملك، فحسب اتفاقية كما الحيوانات." و وقوع أضرار على النباتات 

الحقوق السيادية على أو تمارس السيادة أو قانون البحار، ليس من حق أي دولة أن تدعي 
التراث المشترك للإنسانية يقوم على مبدأ جواز التملك، فحسب اتفاقية قانون  مفهومأي إن 

الحقوق السيادية على أي أو تمارس السيادة أو البحار، ليس من حق أي دولة أن تدعي 
أي اعتباري تملك أو أي شخص طبيعي أو لا يمكن لأي دولة و مواردها أو جزء من المنطقة 
 .2مواردها أو جزء من المنطقة 

على فكرة أساسية مفادها أن حماية الطبيعة  يقوم التراث المشترك للإنسانية مفهومإن 
، معتبرا الطبيعة كشرط لبقاء الإنسان على الأرض نة على البقاء المستقبلي للبشريةهي المراه

يتها كتبت حماو  تماعية أساسـيةنظر إليها كقيمة اججزء لا يتجزأ من وجوده فالبيئة الطبيعية يو 
                                                           

 . 80، ص  0112طبعة سنة  ، قانون حماية البيئة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، أحمد عبد الكريم سلامة -0
 . 0128الفقرة السادسة من ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  -
" ليس لأي دولة أن تدعي أو تمارس السيادة أو الحقوق السيادية  من اتفاقية قانون البحار 1الفقرة  173تنص المادة  -0

ة أو شخص طبيعي أو اعتباري الإستيلاء على ملكية أي جزء من على أي جزء من المنطقة أو مواردها ، وليس لأي دول
 المنطقة ، ولن يعترف بأن ادعاء أو ممارسة من هذا القبيل للسيادة أو الحقوق السيادية و لا يمثل هذا الإستيلاء ."
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، انطلاقا من فكرة أن كل أشكال الحياة هي فريدة من نوعها تستحق في قانون أخلاقي للعمل
في المجال الخاص  مفهومإن الميزة الجديدة التي جاء بها هذا ال .1أن تحترم بصفتها هذه 

الحقوق  الاعتبارالتأسيس لمثالية مجتمعية في إدارة الموارد الطبيعية آخذة بعين هو بالبيئة 
احترام و الإرادة في حماية البيئة و الأساسية للمجتمعات البشرية ككل في حياة مناسبة، 

  المصالح المشتركة .

المصير المشترك للمجتمعات البشرية على الأرض و سمحت هذه النظرة المستقبلية 
" من هو حفظ الموارد الطبيعية في مجملها، فطموحنا و طرق علمية لحماية  البحث على

نحافظ على بعضها للأجيال و التي يمكن أن تضيع و الأفضل نتقاسم الثروات التي لدينا اليوم 
ة مبدأ المسؤولية الأخلاقية لكل فرد اتجاه هور إلى ظ مفهوم." كما أدى هذا ال2المستقبلي
 في المستقبل .و اتجاه أفراد المجتمع البشري في الحاضر و الطبيعة، 

تكمن أهمية التراث المشترك في إصلاح الضرر البيئي الخالص في تحقيق الضرر و 
كل ـيء المملوك للــة هي الشــن فكرة البيئـلق هذا المعنى مـينطو ، ماعة البشريةـالبيئي للج

حق أساسي يتمثل في تفادي وهو لكل من طرف ا بالحماية الشيءالتي يجب أن يتمتع هذا و 
 واجب الكل.هو الضرر المشترك الذي 

التراث للإنسانية ظهر هناك ضمان لتعويض المصالح الجماعية  مفهومانطلاقا من و  
بالتالي على الضرر البيئي و للبشرية مما يستدعي ضرورة تطبيق نظام قانوني على البيئة 

السابق الإشارة إلى بعضها و كما أن الأخذ في الاعتبار المبادئ البيئية المعروفة  الخالص.
المسؤولية عن و بالإضافة إلى المسؤولية الجماعية للأجيال الحاضرة أمام الأجيال المستقبلية، 

                                                           
1- E- Galax - Yves Landry ,  La Gouvernance de la biodiversité marine et côtière dans le golf de guinée , the 

united Nations , the Nippon Foundation of JapanFellowship Programme 2008 – 2009 , p 36 .   
2 - J-R Dupuy , l’océan Partagé : analyse d’une négociation ( troisième conférence des Nation Unies sur le Droit 

de la Mer ) , paris , A. Pedone , 1979 , P 151 .    
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البيئي ضمن هذا أو التنمية المستدامة، ساهم في إدراج فكرة التراث المشترك الطبيعي 
 . مفهومال

بالتالي و هذه الفكرة تصلح أكثر لحماية البـيئة ما دام أن هناك مستفيدا من الحـمايـة إن  
ليس شخصيا كونه يلحق و يصبح الضرر البيئي ضررا مباشرا يلحق بالجماعة الإنسانية 

  .1حماية الجماعةوهو بشخص قانوني 

كما تعتبر الأملاك البيئية تراث مشترك بيئي فهي مجموعة الأموال التابعة للطبيعـة 
بالتالي فإن هذا التراث يتضمن مجموعة من الحقوق هي حقوق و التي تملكها الإنسانية كلها و 

الواقع ، كما تشمل صفة العالمية من حيث و مالية تشمل صفة الشمولية من حيث القانون 
 أنها تراث بيئي . 

إن العناصر البيئية عناصر متداخلة من الناحية القانونية والتي تخضع لنظام قانوني 
التراث المشترك  مفهوممستقبلا، كما ينشئ و شامل عن طريق التشريع كملك للجميع حاضرا 

هذه الأشياء غير  حمايتها.و يوقع واجبات للمحافظة على البيئة و حقوقا أخرى أمام القضاء 
ليس لأحد حق شخصي و التجزئة من الناحية الواقعية فهي أشياء مشتركة  أوقابلة للتقسيم 

أشياء عمومية لا يملكها أحد ومادام أن هذه الأشياء غير أو للجماعة و عليه فهي أشياء للكل 
ليس لإنسان و هي المستعملة من الكل و غير قابلة للتملك فهي التي لا يملكها أحد و مملوكة 

فالاعتراف بالتراث المشترك للإنسانية يهدف للسماح بإيجاد شخص  .2حق الملكية عليها
تحقيقها عن طريق و هذا الشخص ضروري لفعالية الحماية و صاحب هذه الحقوق هو قانوني 
شخصية و لمركز قانوني و من هنا نصل إلى القول بأحقية الإنسان لنظام قانوني و الإلزام  

كما يهدف الاعتراف القانوني  لموارد البيئية،وتسيير اقانونية لكي تكون قادرة على حماية 

                                                           
1 -  Gueye Doro ,Le préjudice écologique pur, thèse du doctorat ,droit privé et science criminelles , universié du 

Montpelier 1, décembre 2011  , p128 . 

 
2 - Gueye Doro , op , cit , p 158 . 
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بالتراث المشترك الطبيعي للإنسانية للحماية القانونية لمختلف أنواع التراث الإنساني مياه 
 . 1، الموارد، الأصناف، الهواءإقليمية

الدولي بالتراث المشترك للإنسانية في المجال البيئي نجد إعلان  للاعترافبالنسبة و 
حول و كذا اتفاقية ريو التراث الطبيعي للإنسانية  مفهومبإدراجه ل مفهوموسع من ال هولماستك

 .2التنوع البيولوجي

أما المبادئ التي تقوم عليها الواجبات البيئية في إطار التراث المشترك فإن استغلال  
 ينالتاليـالموارد البيئية ذات العلاقة بالـتراث المشترك يرتبط بواجـبات ذات علاقة بالمبدأين 

 مـراعاة الأجيال المستقبلية.و هما حـق الحصول على موارد التراث المشترك بالنـسبة للـكل و 
وبالتالي يدخل هنا موضوع النظام القانوني للتراث المشترك للإنسانية الذي يقيم حق 

الاستكشاف المنصف للكل، كما أن حرية الحصول على الموارد الطبيعية و الاستغلال 
. 3حق الأجيال القادمة عن طريق المحافظة طويلة المدىو بين الدول  اون اجب التعمرتبطة بو 

هنا يظهر دور الإنسان في تحديد العناصر الطبيعية المشتركة التي تعتبر ضمن التراث و 
الإصلاح أو في مثل هذه الحالة تجب الحماية الشاملة لهذه الموارد و المشترك للإنسانية 

 الكلي لها .

                                                           
1 - Gueye Doro , op , cit , p 198 . 

لكي نجد مجالا لتطبيق التراث المشترك البيئي لنا أن نحدد المبادئ الواجب اتباعها في الموضوع و هي من أهم  - 8
المبادئ التي يمكن الإعتماد عليها أو يمكن أن تقاس على العناصر البيئية ذات العلاقة بالتراث المشترك ، كما تظهر 

مال غير المضر للإقليم و بالتالي تحريم الإستعمال المضر و الذي جاء مبادئ خاصة بتنظيم البيئة من خلال مبدأ الإستع
من إعلان ريو و مبدأ الوقاية و الحذر و الحيطة ،ثم مبدأ الإستعمال  8من إعلان استكهولم و المبدأ  80في المبدأ 

 في إطار مبدأ عدم التمييز. المنصف و مبدأ التسيير المتفاوض حوله بالنسبة للموارد الطبيعية التي تهم دولتين أو أكثر 
 

إشارة للتراث المشترك للاإنسانية عن طريق واجب المحافظة على  0128فاقية قانون البحار لسنة تنجد أنه في ا - 0
 التوازن الطبيعي البحري الذي يجب أن لا يلحقه ضرر من طرف الإنسان .

- Martel Andreanne , Le patrimoine commun , solution possible à l’authocentrisne en droit international de 

l’environnement ,  mémoire de maitrise en droit international,université du Québec à Montréal , novembre ,2012,  

p 55 . 
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إن النتيجة المتوصل إليها في البحث عن موضوع التراث المشترك للإنسانية تنطلق  
من فكرة إيجاد حل لحماية البيئة من جهة والمحافظة عليها من جهة أخرى من أجل التمكن 

بالتالي يصبح هذا و من إصلاح الأضرار البيئية الخالصة باسم التراث المشترك للإنسانية 
العملي لإصلاح الأضرار البيئية المحضة التي تلحق بالبيئة و لقانوني بمثابة الحل ا مفهومال
 بالتالي تمس بالمصالح المشتركة للإنسانية .و 

إن هذا الموضوع ينطلق من فكرة المصلحة العامة التي ترتبط بهذا المعنى سواء من 
طة نسانية خارج سلمن حيث الموضوع كملك يشترك فيه الجميع أي كل الإأو حيث المكان 
في الحالة و هكذا فإن التراث المشترك البيئي يصبح له هدف حماية البيئة و  الدولة نفسها.

 العكسية يصبح له هدف إصلاح الأضرار البيئية الخالصة.
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الأضرار البيئية الخالصة من الأضرار البيئية، و هي التي تصيب الأملاك و تعد 

الموارد البيئية و هي لا تطرح فقط مشكلة الأساس القانوني الذي تستند عليه المسؤولية 

المدنية و إنما العديد من الإشكالات القانونية الأخرى و من بينها الأشخاص الذين يملكون 

شخصية الضرر البيئي الخالص لا يصيب بة بالتعويض ذلك أن الصفة القانونية للمطال

قانونية معينة فهو ضرر يصيب العناصر الطبيعية و هذه الأخيرة ليست مملوكة لأحد، و لا 

 أحد يتمتع بحق التملك أو التصرف في هذه العناصر.

بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الأضرار تطرح مشكلة تتعلق أساسا بكيفية تقييم هذه 

كما أن دقة الضرر تطرح  قيمة التي تتمتع بها هذه الموارد.ضرار و هذا راجع لتعدد الالأ

صعوبة إثباته لأن هذا الأخير لا يمكن أن يكتفي فقط بالقواعد العامة لإثباته و إنما يحتاج إلى 

الخبرة التقنية و المختبرات البيولوجية لإثبات وجود هذا الضرر كما هو أيضا في حاجة إلى 

ديث رابطة السببية، بالإضافة إلى عدم وجود تدابير للوقاية من الأضرار البيئية و نقص تح

 الإعلام بشأنها .

فإذا كانت مجمل الدراسات القانونية حول موضوع الحماية القانونية للبيئة تعد ذات 

يعد من أولوية  وضوع الضرر البيئي الخالص في رأيناأهمية في عصرنا الحالي، إلا أن م

مواضيع التي تحتاج إلى دراسات معمقة، نظرا لأن الاعتداءات على البيئة تحتاج إلى ال

ضرورة درء انعكاساتها و آثارها الخطيرة على المحيط البيئي بصفة عامة، و على حياة 

الضرر البيئي و تفاقمه جعل رجال القانون و كذا إن تطور  الإنسان بصفة خاصة،

اصة سواء للأسس التي تقوم عليها المسؤولية البيئية أو أنظمة خالبحث عن التشريعات في 

 التعويض الناتج عن هذه الأضرار، بما يتماشى مع جسامتها. 

ي ـالتفكير فقط على المستوى الوطني، و إنما وصل إلى المستوى الدوللم ينحصر هذا  

البيئية و المسؤولية عن ة بدرء الأضرار ـية الخاصـرام العديد من الاتفاقيات الدولـك بإبـو ذل

هذا النوع من الأضرار، و كذلك طبيعة التعويضات، و ذلك للوعي بمدى خطورة و أبعاد 

الضرر البيئي الخالص، كما تم تكريس مجموعة من المبادئ الجديدة لحماية البيئة على 

تنفرد  فهذه المبادئ ، مبدأ الملوث الدافع.و مبدأ الوقايةشريعات كمبدأ الحيطة، مستوى الت

الضرر البيئي الخالص الذي يتسم بتأثيره و انعكاسه و هو ما يزات خاصة في معالجة مبم

 .يجعله في أمس الحاجة إلى قواعد قانونية خاصة حسب طبيعته و درجته و خطورته

إن صعوبة التعويض عن الأضرار البيئية الخالصة ليس بالأمر السهل خاصة إذا تعلق 

تلك الأضرار فهو مسألة دقيقة للغاية يتوقف عليها نجاح أو فشل دعوى الأمر بالتقدير النقدي ل

المسؤولية، فلكي يمكن تعويض الضرر البيئي الخالص فإنه يلزم تقديره نقدا و في هذا الشأن 
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اقترح الفقه عدة طرق لتقدير الأضرار البيئية الخالصة، أهمها طريقة التقدير الموحد و 

 البيئي الخالص. طريقة التقدير الجزافي للضرر

إن تقرير المسؤولية و الحصول على تعويض يتناسب و طبيعة الضرر البيئي الخالص 

ه و تحديد صاحب المصلحة في التصرف و تحريك دعوى المطالبة بالتعويض يعترض

صعوبات كثيرة واجهت مسألة المصلحة القانونية على خلاف ما هو معمول به في القواعد 

ة هو صاحب الحق، في حين أنه إذا كان الضرر قد أصاب الموارد العامة، فصاحب المصلح

البيئية، فإن العناصر البيئية لا يمكن أن تكون موضوعا للحق فهي حقوقا مشتركة مما يطرح 

دى بالفكر القانوني الحديث إلى و هو ما أ صعوبة تحديد صاحب المصلحة في التصرف،

خاصة الضرر الخالص  في حالة الأضرار البيئيةالبحث عن الممثل القانوني للعناصر البيئية 

 الذي يؤثر على المحيط البيئي. 

 إن دراستنا للأضرار البيئية الخالصة توحي بالفعل إلى وجود فراغ قانوني كبير سواء

فمن الناحية الإجرائية رأينا أن الأضرار البيئية  من الجانب الإجرائي أو الموضوعي.

معقدة تتسم بالاستمرارية و الجسامة و الانتشار السريع مما الخالصة هي أضرار ذات طبيعة 

 على الإجراءات العامة للتقاضي . بالاعتماديصعب معه الإلمام بها 

 تتلاءمو من الناحية الموضوعية رأينا أن الأحكام العامة الخاصة بتعويض الأضرار لا 

نرى من الضروري أن  في الكثير من الحالات مع طبيعة الأضرار البيئية الخالصة، لذلك

الخاص من طرف المشرع سواء من حيث شروط و  بالاهتماميحظى هذا النوع من الأضرار 

حق إلى إجراءات التقاضي و نقصد بذلك شروط تحريك الدعوى أو بالنظر إلى موضوع ال

غاية الحصول على التعويض، فهناك ضرورة تتطلب حتمية صياغة قواعد للمسؤولية 

ى كل هذه الاعتبارات، كما تتطلب أيضا الاعتماد على مبادئ قانونية أكثر المدنية تعتمد عل

 فعالية في تغطية الضرر البيئي الخالص .

ف متفق عليه حول الضرر البيئي الخالص يعد بمثابة الحجر يكما أن التوصل إلى تعر

الأول و الأساس لبناء نظام قانوني خاص به، فمن خلال التعريف يمكن تحديد خصائص 

الضرر البيئي الخالص و بالتالي إجراء المقارنة الضرورية لأجل قائمة أو تصنيف قابل 

للتطور و التغيير و المراجعة للأضرار البيئية الخالصة، و بالتالي الوصول إلى تكريس 

مفهوم شامل للضرر البيئي الخالص عن طريق قانون ذاتي و مستقل يتماشى و خصوصيات 

لنقص أو هذا المطلب الجديد سواء تم ذلك عن طريق قانون هذا الضرر لتغطية هذا ا

أو المسؤولية البيئية و منح الجهة المعنية الحق في المطالبة بإصلاح الضرر البيئي الخالص 

من طرف جمعيات حماية البيئة معتمدة أو غير معتمدة أو من هيئات عمومية مركزية أو 

 هلة في المجال البيئي.محلية مختصة و مؤ
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فإن المنطلق العملي هو في محاولة تكييف هذه النصوص مع التطور الحاصل إذن 

أي إيجاد نظام قانوني مناسب  د العامةوكذا في إيجاد مرونة و تسهيل في تطبيق هذه القواع

، أي ضرورة وجود ممثل قانوني للمطالبة بإصلاح الأضرار للأشخاص الطبيعية أو المعنوية

بالشخصية القانونية، حتى يتسنى المطالبة بتعويض الأضرار  البيئية بما تتضمنه من عناصر

التي تصيب البيئة و تكون هي ضحيتها الأولى، ما دام أن التشريعات الحديثة تتجه اليوم إلى 

تقرير دور الجمعيات في مجال البيئة كممثل قانوني سواء من حيث إجراءات تحريك الدعوى 

اء نظام ـبدلا من إنش الخاصة بقبول الدعوى، و شروطها أو من حيث الشروط الموضوعية 

رار البيئية الخالصة فقط و الذي يؤدي إلى الإكثار من ـاص لإصلاح الأضـقانوني خ

 النصوص الخاصة على حساب النص القانوني الأساسي للمسؤولية و هو القانون المدني .

قتضي الأخذ للضرر البيئي الخالص ي القانونيمما سبق نستخلص أن تجسيد المفهوم 

 غير مباشر، بعين الاعتبار خصوصية هذا الضرر باعتباره ضرر عيني غير شخصي و

سريع التطور و الانتشار، و هذه الخصائص و المميزات التي تنفرد بها الأضرار العادية، 

ترتكز على الأضرار التي تصيب  حيث أن أغلب القضايا التي طرحت على القضاء

أهمية للضرر البيئي الخالص إلا ما ينعكس على مصالحهم الأشخاص و لكنها لا تولي 

الخاصة و هذا كون الضرر البيئي الخالص غير مباشر لذلك لا يمكن تغطيته عن طريق 

قواعد المسؤولية نظرا لقصورها في هذا المجال فهذا يقتضي مراجعة النصوص القانونية و 

بالنظر إلى أهمية الموارد البيئية جعلها أكثر انسجاما مع خصوصيات الضرر البيئي الخالص 

ماليا، فهذا يقتضي  و جسامة الأضرار التي تصيب البيئة، فتؤدي إلى استحالة إصلاحها

للتعويض عن  كنظام التأمين و صناديق التعويضات البحث عن آليات قانونية أخرى مكملة

لطابعه الانتشاري تكون قادرة على الإلمام بكافة جوانبه مراعية حتى الضرر البيئي الخالص 

 وظهوره التدريجي.

و الواقع أنه مع انتهاء الدراسة لمختلف المسائل التي يثيرها الضرر البيئي الخالص، 

فإنه يمكن استخلاص مجموعة من النتائج والتي نستطيع انطلاقا منها تقديم بعض التوصيات 

 الهامة.

يستوجب النظر إلى  ضرورة تبني الضرر البيئي الخالص بمفهومه القانوني و الذي

خصوصياته و طبيعته باعتبار أنه ضرر عيني غير مباشر و غير شخصي، و هذا حتى 

 نتمكن من تجاوز العقبات التي تثيرها هاته الخصائص في الحصول على التعويض.

يجب أن يكون الاعتراف بالضرر البيئي الخالص اعترافا قانونا، وهو ما يستوجب 

القانوني لهذا النوع من الأضرار، وهو ما يضمن عدم التضارب تدخل المشرع لضبط النظام 
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في الأحكام القضائية مما يجنبنا الوقوع في مسألة السلطة التقديرية للقاضي في تقبل الضرر 

 من عدمه.

ضرورة إيجاد نظام خاص للمسؤولية المدنية يتضمن قواعد و شروط تكون أكثر 

ر البيئي الخالص خاصة ما يتعلق منها بأسس انسجاما و تلاؤما مع طبيعة و خصائص الضر

المسؤولية ، و التي نقترح أن تقوم على أساس الضرر دون الحاجة إلى إعمال نظرية الخطأ، 

فهي بحاجة إلى معيار يكون أكثر  فخصوصية الضرر البيني الخالص تغني عن هده الأخيرة

   موضوعية يتجسد في فكرة قيام المسؤولية على أساس الضرر.

ضرورة وضع تشريعات خاصة لحماية البيئة من الضرر البيئي الخالص، وإيجاد 

 آليات قانونية فعالة لغرض فرض التزامات قانونية و تعاقدية على المتدخلين في مجال البيئة.

 -وفضله تم بحمد الله  -
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 الملخص:

عموما،  لبيئةالقد أدى التقدم الصناعي إلى ازدياد الضرر البيئي الخالص و مخاطره على الإنسان و 
 ذا النوععن ه لذلك أصبح موضوع حماية البيئة و ضرورة الحفاظ عليها و كيفية مواجهة الآثار الناجمة

 ظاذلك أن الحف التشريعات الوطنية،من الأضرار من المواضيع التي تنال اهتمام الاتفاقيات الدولية و 

صة يعة الخاالطب على بيئة إنسانية خالية من الأضرار هو أحد مهام و مسؤوليات الدولة الحديثة، غير أن
حه، و ل إصلالهذا الضرر و انعكاساته الخطيرة أدى إلى قصور كبير في قواعد المسؤولية المدنية لأج

ين بنوعت تلهذا ظهرت عدة أنماط لجبر الأضرار البيئية  كذا فشل الإجراءات الوقائية في معالجته

 ر من أجللأضرااالتعويض وفقا للقواعد العامة و نظام التأمين و إنشاء صناديق التعويضات لتغطية هذه 
 الوصول إلى العدالة التعويضية.

 لتأمين.ا ظام: الضرر البيئي الخالص، المسؤولية المدنية، صناديق التعويضات،نالكلمات المفتاحية
Résumé :  

Les progrès industriels ont conduit à une augmentation des dommages 

environnementaux purs et de leurs dangers pour l'homme et l'environnement en général. 

Par conséquent, la question de la protection de l'environnement, la nécessité de le 

préserver et la manière de lutter contre les effets résultant de ce type de dommage font 

désormais partie des sujets qui retiennent l'attention des accords internationaux et de la 

législation nationale. Un environnement humain exempt de dommages est l'une des tâches 

et responsabilités de l'État moderne. Cependant, la nature particulière de ces dommages et 

leurs conséquences dangereuses ont conduit à un manquement majeur aux règles de la 

responsabilité civile dans le but de le réparer, ainsi qu'à l'échec des mesures préventives 

pour y faire face. L'indemnisation selon les règles générales, le système d'assurance et la 

mise en place de caisses d'indemnisation pour couvrir ces dommages afin d'accéder à la 

justice compensatoire. 

Mots Clés : Dommage écologique pur, responsabilité civile, fonds de compensation, 

système d’assurance.  

    Abstract : 

Industrial progress has led to an increase in pure environmental damage and its 

dangers to humans and the environment in general. Therefore, the issue of environmental 

protection, the need to preserve it, and how to counter the effects resulting from this type 

of damage have become among the topics of interest in international conventions and 

national legislation. A human environment free from damage is one of the tasks and 

responsibilities of the modern state. However, the special nature of this damage and its 

dangerous repercussions have led to a major failure in the rules of civil liability for the 

sake of repairing it, as well as the failure of preventive measures in dealing with this. 

Compensation according to the general rules, the insurance system, and the establishment 

of compensation funds to cover these damages in order to access compensatory justice.  

Key Words :Pure environmental damage, civil liability, compensation funds, assurance 

system 



 

 الفهرس
 



258 
 

 الفهرس 

  شكر وتقدير 

  إهداء 

  قائمة أهم المختصرات 

 01 مقدمة 

 الباب الأول:الإطار المفاهيمي للضرر البيئي الـخالص وخصائصه
10 

 13 ماهية الضرر البيئي الخالص: الأول الفصل

 15 الأول: مفهوم الضرر البيئي الخالص الـمبحث

 16 الأول:  تعريف الضرر البيئي الخالص الـمطلب

 17 التعريف القانوني للضرر البيئي الخالص : الفرع الأول

 23 الفرع الثاني: التعريف الفقهي للضرر البيئي الخالص

 27 الضرر البيئي الـخالص ومجالاتهتصنيفات الـمطلب الثاني :

 31 الفرع الأول : تصنيفات الضرر البيئي الخالص

 35 الفرع الثاني : مجالات الضرر البيئي الخالص 

 38 الـمبحث الثاني : خصائص الضرر البيئي الخالص ومميزاته.

 40 الـمطلب الأول : خصائص الضرر البيئي الخالص 

 41 الفرع الأول : ضرر غير مباشر                

 46 الفرع  الثاني  : ضرر  جسـيـم و غير شخصي

 51 الثالث: ضرر ذو طابع انتشاري الفرع

 53 الفرع الرابع : ضرر ذو طبيعة  شاملة

 54  الفرع الخامس: ضرر غير يقيني

 56 الـمطلب الثاني : مـميزات الضرر البيئي الخالص

 57 الفرع الأول : الـمميزات الذاتية للضرر البيئي الخالص 

 59 الـمميزات النوعية للضرر البيئي الخالص الفرع الثاني : 

 61 الفصل الثاني :التعويض عن الضرر البيئي الخالص

 63 الـمبحث الأول: صور  التعويض عن الضرر البيئي الخالص

 64 ديـقـالـمطلب  الأول : التعويض الن

 66 الفرع الأول: طرق تقدير التعويض النقدي للضرر البيئي الخالص

 67 التقدير الـموحد للضرر البيئي الخالصأولا : 

 73 ثانيا :التقدير الجزافي للضرر البيئي الخالص

 80 الـمطلب الـثانـي : التعويض العـيـنـي 

 82 ال إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر البيئي الخالصـالفرع الأول: إعادة الح

 88 الــفـرع الثـانـي: وقف النشاط غـيـر الـمشروع 



259 
 

 92 الـمطلب الثالث:التعويض الـمكمل للضرر البيئي الخالص

 93 الفرع الأول:نظام صناديق التعويضات عن الضرر البيئي الخالص

 100 التعويضات الفرع  الثاني: أهمية نظام صناديق

 107 الخالص المبحث الثاني: الصعوبات التي تواجه التعويض عن الضرر البيئي

 108 عدم تغطية التعويضات النقدية للضرر البيئي الخالص الأول: الـمطلب

 109 الفرع الأول: مشكلة ملكية البيئة و عناصرها

 111 مشكلة صعوبة التقدير النقدي لعناصر البيئة  الثاني:الفرع 

 114   البيئي الخالص  المقترحة لمواجهة صعوبات التعويض عن الضرر الحلولالثالث:  المطلب

 114 الأول: حلول تتعلق برفع الدعوى وتحقق شرط الـمصلحة  الفرع

 115 و تحديد مضمونه الفرع الثاني: حلول تتعلق بتعويض الضرر البيئي الخالص

 118 الباب الثاني : النظام القانوني للضرر البيئي الخالص

 120 : الإعتراف بالضرر البيئي الخالصالأولالفصل 

 121 بالضرر البيئي الخالص وطنيا ودوليا الـمبحث الأول :الإعتراف

 122 :الإعتراف بالضرر البيئي الخالص في القانون الجزائريالأول الـمطلب

 128 :الإعتراف بالضرر البيئي الخالص في القانون الفرنسي الثاني  الـمطلب

 139 الثالث :الإعتراف الدولي بالضرر البيئي الخالص الـمطلب

 147 تكييف النظام القانوني للضرر البيئي الخالصالـمبحث الثاني :

 148 الـمـطلب الأول : النظام القانوني الوطني للضرر البيئي الخالص

 150 القانون المدنيفي الفرع الأول:النظام القانوني للضرر البيئي الخالص 

 154 ةالثاني: النظام القانوني للضرر البيئي الخالص عن طريق أنظمة قانونية مختلف الفرع

 159 الـمطلب الثاني : النظام القانوني الدولي للضرر البيئي الخالص

 159 الفرع الأول :قياس مواد المسؤولية الدولية على الضرر البيئي الخالص

 163 تكييف الأضرار البيئية الخالصة وفق القانون الدولي :الفرع الثاني

 167 الفصل الثاني :تحديد الطبيعة القانونية للعناصر المكونة للبيئة

 169 التكييف القانوني للأملاك البيئيةالـمبحث الأول : 

 172 الـمطلب الأول : الطبيعة القانونية للأملاك البيئية 

 177 التجسيد القانوني للأملاك البيئية من خلال الجمعيات الـمطلب الثاني :

 183 : أهمية منح نظام قانوني للأملاك البيئية المطلب الثالث

 185 مةـيـق في بيئة سلـالـمطلب الـرابــع : الح

 192 الـمبحث الثاني : إصلاح الضرر البيئي الخالص

 193 المطلب الأول : مبدأ الملوث الدافع 

 207 ة ـايـوقـدأ الـبـمي:الـمطلب الـثانـ

 216 ةـطـيـالـمطلب الثالث : مبدأ الح

 226 الرابع:التراث المشترك للإنسانية كنهج لإصلاح الضرر البيئي الخالص المطلب

 233 الخاتمة

 238 قائمة المصادر والمراجع

 258 الفهرس



260 
 

 
 
 
 
 


	03- Loi N  75 -633 du 15 juillet 1975 , relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux (Abrogée),  JORF, du 16 juillet 1975.

